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  :قدمةم
تم استحداثها حیث  ،في النظام المؤسساتينموذجا جدیدا سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر       

الأزمة التي مست ر على إث جاء هذا التغییرو ،ضابطةیر دور الدولة من متدخلة إلى تماشیا مع تغ
 شؤونكل الوتراقب أین كانت الدولة تتدخل ، ''الدولة المحسنة''أو '' دولة الرفاهیة''بما یسمى 

أصبحت بذلك بمثابة الوصي على لتحقیق المساواة بین الأفراد و السیاسیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،
  .1المجتمع

مما والاقتصادیة  التطورات التكنولوجیة والاجتماعیة أن هذا التدخل الواسع للدولة اصطدم بحیث   
تسمح واعتماد تقنیات جدیدة  ،التقلیدیة للتسییر التخلي عن الأسالیبب ألزمهاأدى إلى عجزها ،و 

بالتالي أصبح و  ،'' الضبط''جدید هوأسلوب  الاعتماد على بالتدخل بمرونة وذلك من خلال 
  2.الضبط وظیفة الدولة الجدیدة لضمان الانفتاح على المنافسة وتحریر بعض القطاعات

 والصلاحیات إعطائها السلطات مع هیئاتهذه الكان لزاما استحداث انسحاب الدولة لتعویض و    
،حیث ضبط القطاعات المفتوحة على المنافسة الرقابة وتنظیم و التي تكفل لها القیام بالإشراف و 
وذلك بإنشاء الكونغرس الأمریكي أول  1889تجلوسكسونیة عام ظهرت لأول مرة في الدول الا

في الولایات لیتوالى إنشاء هذه الهیئات المستقلة  اللجنة التجاریة بین الولایاتهیئة مستقلة وهي 
،أما بریطانیا فقد تبنت هذه عن تأثیر السلطة التنفیذیة متحدة الأمریكیة وذلك بهدف إبعادها ال

الهیئات الجدیدة تحت تسمیة المنظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة ،لتعرف بعدها انتشارا في شتى 

                                                             
  ،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  )إلهام(خرشي  -) 1(

  .2ص 2014، 02سطیف علوم في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة                       
  
  ،الهیئات الإداریة المستقلة ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في  )راضیة(شیبوتي   - )2(

   القانون العام ،تخصص المؤسسات السیاسیة و الإداریة ،كلیة الحقوق جامعة الإخوة                           
 .7،ص 2015منتوري قسنطینة ،                          
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حیث ظهر النموذج الفرنسي تحت تسمیة السلطات الإداریة المستقلة لتكون لجنة العالم  أنحاء
  1941.1الرقابة على البنوك أول هیئة مستقلة تم استحداثها في فرنسا سنة 

جود تعریف قانوني إلى عدم و  ذلك یعودحول تعریف هذه السلطات،و فقهي د إجماع لا یوجو      
سلطات إداریة على أنها سلطات ضبط اقتصادي أو  هابتكییف بعضالقانون  یكتفي  ،حیث لها

ورغم أن  2.خر من سلطات الضبط تم تكییفها من طرف القاضيمستقلة ،في حین أن البعض الآ
هذه السلطات لا تخلو من إشكالات قانونیة عدیدة ، خاصة ما یتعلق بمدى دستوریتها وبمكانتها 

وإن كان من  عات من تبني هذا النوع من الهیئاتشریالقانونیة بین السلطات إلا أن هذا لم یمنع الت
  .باب التقلید 

 ات في الثمانین ة الاقتصادیة التي عرفتها البلادالأزمإلى فیعود سبب ظهورها  أما في الجزائر       
فبعد أن كانت تنتهج نظاما اشتراكیا  ،الاقتصاديو  نقطة تحول في نظامها السیاسي والتي شكلت 

،كان لزاما أن یحدث التغییر الجذري اقتصادیا على الاقتصاد الموجه ،وتعتمد من الناحیة السیاسیة 
  حیث خلق مجموعة من الأزمات على جمیعبعد أن أثبت هذا النظام فشله 

  .الأصعدة  

تم الاعتماد دورا في إحداث التغییر حیث  1988وكان لانتفاضة الشعب في أحداث أكتوبر       
النظام اللیبرالي الذي یقوم على التعددیة الحزبیة  والاعتراف بالحریات ،كما یقوم من الناحیة  على

الدولة من تسییر الاقتصاد الاقتصادیة على فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والذي یحتم انسحاب 
ثم  3. ر القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةكان بادرته صدو و ، والاكتفاء برقابته

                                                             
  ،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  )داود(منصور -) 1(

  . 78،ص  2016علوم في الحقوق تخصص قانون الأعمال ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،                      
  

(2)-HERVIEU (M) ,les autorités administratives indépendantes et le 
                                         renouvellement du droit commun des contrats ,Dalloz     
                                              ,Paris ,France,2012,p3.  
 

 ،المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988- 01-31،المؤرخ في  01-88القانون  - ) 3(
  الاقتصادیة                         
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والذي  ،19891فیفري  23صدور مجموعة من النصوص القانونیة على رأسها دستورأعقبه 
كما ،2عهد الحزب الواحد واضعا بذلك حدا لاعترف بحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي 

   .اجتماعیا سیاسیا ،اقتصادیا ،و الحریات للأفراد محدثا بذلك تغییرا اعترف بمجموعة من الحقوق و 

كان لزاما ف ،مؤهلة لمسایرة هذا التطور مؤسسات الإداریة التقلیدیة لم تعداعتبار أن الوعلى      
استحداث  في هذا الشأن تم و التوجه الاقتصادي المستحدث ، واكبةلماستبدالها بمؤسسات حدیثة 

للتماشي مع متطلبات اقتصاد السوق الذي یحتاج إلى سلطات  ،ضبط للطات لبصفة تدریجیة س
  .ة التنفیذیة محایدة مستقلة عن السلط

وقد اعتمد المشرع الجزائري كغیره من التشریعات على أسلوب الضبط القطاعي، حیث تم        
إنشاء سلطة ضبط لكل قطاع من القطاعات الاقتصادیة المفتوحة للمنافسة ،ویعتبر المجلس 

،كما تم  1990الأعلى للإعلام أول سلطة ضبط تم النص على إنشائها في التشریع الجزائري سنة 
توالى النقد والقرض واللجنة المصرفیة و سلطات ضبط أخرى مثل مجلس  إستحداثترة في نفس الف

للمنافسة في مع وجود سلطة ضبط لاقتصادي في كل القطاعات تقریبا ،الضبط اإنشاء سلطات 
  .هي مجلس المنافسة السوق في كل القطاعات و 

 وتستلزم القطاع الخاصانفتاحا على من القطاعات التي كانت تتطلب  یعتبر قطاع الإعلامو 
بحریة من الحریات فهو یرتبط بها من تسییره ،وذلك نظرا لأهمیته رفع احتكار الدولة عنها وانسحا

المواثیق مختلف  في تم تكریسها والتي ،التعبیر الرأي و المعترف بها للأفراد وهي حریة الأساسیة 
لكل شخص حق التمتع '' :منه أنه 19في المادة أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،ف الدولیة

بحریة الرأي والتعبیر ،ویشمل هذا الحق حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة وفي التماس 
 كما أن العهد، 3''الأنباء والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین بأیة وسیلة ودون اعتبار للحدود 

بحریة التعبیر لكل الأفراد وذلك من  أیضا  19السیاسیة اعترف في مادته الدولي للحقوق المدنیة و 

                                                             
 9ج رع ،تعلق بنشر نص تعدیل الدستور،الم 1989فبرایر  28،المؤرخ في  18-89المرسوم الرئاسي رقم  - ) 1(
  
  . 1989من دستور  40المادة  -) 2(
  
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،موجود على الموقع الالكتروني  19المادة -) 3(

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  
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تلقیها ونقلها إلى الآخرین سواء على شكل مكتوب أو  والأفكار خلال التماس كل دروب المعلومات 
  1.مطبوع أو أي وسیلة أخرى 

 فإن ،هي التجسید الأساسي لحریة الرأي والتعبیرالصحافة و الإعلام على اعتبار أن و 
لذلك ،یحمي الحقوق  دیمقراطي یعتبر بمثابة اللبنة الأساسیة لبناء مجتمع الاعتراف بها وحمایتها

وقد كان التشریع الفرنسي سباقا على حمایة هذه الحریة ،جل التشریعات الغربیة والعربیة  حرصت
حیث أكدت على هذا ،  1789وتكریسها انطلاقا من مبادئ الثورة الفرنسیة لسنة  اللاعتراف به

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن ،ثم جاء قانون الصحافة الفرنسي  11ادة الحق من خلال الم
لعربیة بمبادئ وقد تأثرت التشریعات التحریر حریة الصحافة من كل القیود وحمایتها ، 1881لسنة 

السمعي لتي تحمي حریة الإعلام المكتوب و المواثیق الدولیة والإقلیمیة االثورة الفرنسیة و 
سعت إلى الالتحاق بالتطور الذي وصلته باقي دول العالم في مجال حمایة حریة الإعلام البصري،ف

العربیة تتشابه في نقاط عدیدة فیما یخص هذا الموضوع ،فالصحف والقنوات  دولوإن كانت جل ال
قد حاولت التلفزیونیة جاء بها المستعمر الذي وظفها في هیمنته على هذه الدول وتثبیت وجوده ،و 

وهو ما تجسد من  الدول بعد الاستقلال تنظیم هذه الحریة من خلال التشریعات المتعاقبة،هذه 
یة الإعلام وحریة كل فرد في حر الذي أقر بحق  2004خلال المیثاق العربي لحقوق الإنسان سنة 

  2،وتلقي المعلومات ونشرها بأي وسیلة كانت الرأي والتعبیر

فقد مرت حریة الإعلام بتطورات هامة ومتعددة تبعا لتطور الظروف السیاسیة  جزائرأما في ال     
والاجتماعیة والاقتصادیة وحتى الإیدیولوجیة ،وفي هذا الشأن صدرت مجموعة من القوانین المتعلقة 

الذي عكس ، 01-82لقانون ویتعلق الأمر با 19823 بالإعلام ،فصدر أول قانون للإعلام سنة 
مع  اتزامنألغي غیر أن هذا القانون ، السائد في تلك الفترة في ظل الحزب الواحد النظام السیاسي

سنة  قانون آخر للإعلام إصدار  فتم، 1989تغییر النظام السیاسي في الجزائر بصدور دستور 

                                                             
من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،موجود على الموقع الالكتروني  19المادة -  ) 1(

https://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf  
  
 :وقع الالكتروني من المیثاق العربي لحقوق الإنسان متاح عبر الم 32المادة -) 2(

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html .  
  
  . 6المتعلق بالإعلام ،ج ر ع ، 1982فبرایر  06المؤرخ في  01-82القانون - ) 3(
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والذي یعتبر الانطلاقة الحقیقیة في تكریس حریة الإعلام في 1 07- 90قانون الوهو  1990
غیر أن هذا القانون لم یحقق رفع الاحتكار الفعلي ،من خلال تبني التعددیة الإعلامیة  الجزائر

وبعد الأحداث  .للدولة عن قطاع الإعلام بسبب الأوضاع السیاسیة والأمنیة السائدة في تلك الفترة 
وفي إطار الإصلاحات السیاسیة التي  ثورات الربیع العربي ،یعرف بما العالم العربي بها التي عرف

عضوي للإعلام سنة القانون من بینها التم إصدار مجموعة من القوانین شرعت فیها السلطة 
الإعلام   2014السمعي البصري ثم خص سنة كرس حریة الإعلام المكتوب و ،والذي 2 2012

  . 3الجزائرالسمعي البصري في خاص بالنشاط السمعي البصري بقانون وهو أول قانون 

الاحتكار عن وحمایتها فإنه یتعین على الدولة  رفع بشكل فعلي  حریة الإعلام  لتكریسو     
أصبح في ظل اقتصاد  هذا القطاعوالانسحاب من التدخل في وسائل الإعلام ،وذلك لأن القطاع 

لأهمیته في ،نظرا السوق من القطاعات الاقتصادیة الهامة التي یرغب الخواص في الاستثمار فیها 
سائل تكوین الرأي العام والسیطرة على الأفكار والمجتمع ،بالإضافة إلى الأرباح التي تستفید منها و 

  .غیره من الخدمات التي تقدمها بمقابل الإعلام من موارد الإشهار و 

هذا تخلي الدولة عن السیطرة على وعلى هذا الأساس یتعین أن تتضمن مختلف قوانین الإعلام     
ن الحدیث على أن القنوات لأوذلك تحت مبررات حمایة النظام العام والمصلحة العامة،مجال ال

بلا معنى في ظل المنافسة التي تواجهها  اغیر قابلة للخوصصة أصبح حدیثوالصحف العمومیة 
یتحقق ذلك من خلال ،لذلك یتعین الاعتراف بالقطاع الخاص ،و 4من وسائل الإعلام الأجنبیة 

،وإن كانت السماح للخواص بإنشاء وسائل الإعلام المكتوبة والسمعیة البصریة دون قیود أو شروط 
متحفظة تجاه تحریر فإن الدول العربیة مازالت ،الدول الغربیة خطت خطوات هامة في هذا المجال 

  .قطاع النحو تحریر ،حتى وإن كان الظاهر هو الاتجاه غلبها سیاسیة ألعدة أسباب القطاع 

                                                             
  . 1990لسنة  14،المتعلق بالإعلام ،ج ر 1990أفریل  3المؤرخ في  07-90القانون  -) 1(
  
  .2012لسنة  02،المتعلق بالإعلام ،ج رع ، 2012جانفي  12،المؤرخ في  05- 12 القانون العضوي -) 2(
  
   16،المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،ج ر ع ، 2014فیفري  24المؤرخ في  04-14القانون  -) 3(

  . 2014-03-23،المؤرخة في                          

  . 280،ص 2015،إدارة المؤسسات الإعلامیة ،دار أسامة  للنشر ،عمان ،الأردن ، )عطا الله(شاكر -) 4(
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تطلب تعویضها بسلطات حاب الدولة من التدخل في قطاع الإعلام انس على اعتبار أنو      
ن العمومي الشفافیة في القطاعیضمن المنافسة المشروعة والتنوع و التي تالضبط الاقتصادي 

هذا الشأن اتجهت العدید من الدول نحو إنشاء هذه السلطات خاصة في مجال  فإنه في، والخاص
حیث یتجه أغلب المختصین في التأریخ لمسار الممارسة الإعلامیة على أن  ،لسمعي البصريا

عملیة الضبط الإعلامي تعتبر مرحلة مهمة في ضرورة تنظیم الفضاء العمومي وضمان تنظیم 
ففي فرنسا تم استحداث سلطة لضبط السمعي 1.حقوق الإعلامیةالحریات العمومیة وممارسة ال

،والذي عوض اللجنة الوطنیة 2 1989البصري تسمى المجلس الأعلى للسمعي البصري في سنة 
أما في العالم ،3للإعلام والحریات والتي بدورها عوضت السلطة العلیا للإعلام السمعي البصري 

،أما مصر فقد  2004العربي فقد أنشئت في المغرب الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري سنة 
أنشأت المجلس الأعلى للصحافة وهي بصدد تأسیس المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام ،أما المشرع 

 بتأسیسهصري قطاع الإعلام المكتوب والسمعي البسلطة لضبط  سباقا لإنشاءكان  الجزائري فقد 
اعترف له بمجموعة من و 4للمجلس الأعلى للإعلام الذي اعتبره سلطة إداریة مستقلة 1990سنة 

لممارسة مهامه في مجال الضبط غیر أنه وبسبب الأوضاع السیاسیة والأمنیة التي  الصلاحیات
من طرف في وضعیة احتكار قطاع الإعلام تم حله ،وهو ما أبقى كانت سائدة في تلك الفترة 

الدولة إلى غایة صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي تضمن النص على استحداث 
  .هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة،وسلطة ضبط السمعي البصري 5سلطتین لضبط الإعلام 

                                                             
  ،عن فتح قطاع الإعلام السمعي البصري في الجزائر أمام المنافسة الحرة ،مجلة العلوم  )جهید(سحوت -) 1(

  . 1701،ص  2019، 01العدد  10القانونیة والسیاسیة المجلد                        
  .المتعلق بحریة الإعلام  1986سبتمبر  30المعدل لقانون  1989-01-17قانون تم إنشاؤه بموجب -) 2(
  

(3) -AZURMENDI(Ana) ,les autorités de régulation de la communication  
                                 audiovisuelle, article disponible sur le lien : 
https://www.researchgate.net/publication/332672155_Les_autorites_de_regulation_de
_la_communication_audiovisuelle_Allemagne_Espagne_Italie_et_Royaume-
Uni/link/5cc2dbb1299bf12097801729/download 

  .المتعلق بالإعلام  07-90من القانون  56المادة  -) 4(
  
  .  05- 12ومن القانون العضوي  40المادتین - ) 5(
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وحتى تتحقق الغایة من استحداث هذه السلطات فإنه یتعین الاعتراف باستقلالیتها التامة عن      
تزویدها بالوسائل القانونیة اللازمة لممارسة بالإضافة إلى ،الدولة لاسیما عن السلطة التنفیذیة 

ستقلالیة یبدو متباینا بین التشریعات المختلفة ،بین منح الا ما ،وهوصلاحیاتها في مجال الضبط 
وهو ما یثیر إشكالات عدیدة حول النیة الحقیقیة ، ت وبین وضع حدود لهاالتامة لهذه السلطا

هو ضبط القطاع بكل لإنشاء مثل هذه السلطات بتحییدها عن الهدف الذي أنشئت من أجله و 
  .لتقیید القطاع الخاص شفافیة ،واستعمالها 

تتمثل الدوافع الذاتیة ،هذا الموضوع إلى عوامل ذاتیة وأخرى موضوعیة ل ناویعود سبب اختیار       
دراسة موضوع سلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة باعتبارها هیئات في میلي الشخصي إلى 

حدیثة ،ورغبتي في تفسیر أسباب إنشاء سلطات للضبط الاقتصادي في قطاع مرتبط بالحریات 
مع صدور قوانین حدیثة  ع خاصة أنه تزامن اختیاري لهوضو حداثة الم، بالإضافة  إلى العامة 

  .تحدد النظام القانوني لسلطات ضبط مستقلة في مجال الإعلام 

قانونیة التي یثیرها أما الدوافع الموضوعیة لاختیار الموضوع فتتمثل في كثرة الإشكالات ال    
،لذلك كان ات مستقلة لضبطه ، وإنشاء سلطتحریر قطاع الإعلام للمبادرة الخاصة موضوع فتح و 

التشریع الجزائري إطار  في  السلطات في قطاع حیوي هام وحساس لزاما تسلیط الضوء على هذه
مدى حمایة المشرع الجزائري لحریة الإعلام مع التشریعات الأخرى لمعرفة من خلال ذلك ومقارنته 

اع خاص بالتوازي مع وخلق قطومدى وجود رغبة في التخلي عن احتكار القطاعات الحساسة 
وذلك نظرا للمتطلبات الجدیدة  التي فرضها التطور التكنولوجي  ،القطاع العمومي في هذا المجال

الاقتصادي والسیاسي أین أصبح وجود قطاع خاص في مجال الإعلام ضرورة حتمیة و والاجتماعي 
  .تكریسهاالقانوني بممارسة حریة الإعلام والرغبة في حمایتها و نظرا للاهتمام 

معرفة نقاط القوة والضعف في التشریع الذي من أسباب اختیار الموضوع أیضا الرغبة في و      
الصلاحیات التي خولها لها المشرع  مقارنة مع سلطات الضبط وذلك من خلال دراسة  ،یحكمها

  .ة الأخرى ،ومدى تمتعها بالاستقلالیة التي تمكنها من القیام بمهامها دون تدخل من الدول

لطات التطرق لمختلف النصوص القانونیة التي تحكم سأما أهمیة هذا الموضوع فتكمن في      
دوافع استحداث سلطات للضبط الاقتصادي في قطاع باب و أس ضبط الإعلام وتحلیلها ومعرفة 
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نظامها  طریقة تفعیلها من خلال دراسةمرتبط بالحریات العامة ،كما تظهر من خلال معرفة 
وتحدید طبیعتها القانونیة وخصائصها ،كما تبدو أهمیة الدراسة في معرفة فعالیة استحداث  القانوني

هذه السلطات في تحقیق التوازن بین ممارسة حریة الإعلام من خلال ضمان حق الأفراد في 
لمصلحة روعة وبین حمایة النظام العام و ممارستها دون تعسف واحتكار في إطار منافسة مش

وتظهر أیضا أهمیته من خلال معرفة مدى فرض الرقابة على هذه السلطات خاصة ، العامة 
  .منع تعسف هذه السلطات ضروریة للمحافظة على التوازن و  الرقابة القضائیة التي تعتبر

الإشكالیات من خلال التناقضات ط الإعلام العدید من التساؤلات و یثیر موضوع سلطات ضب      
بین ضمانها و ة الصحافة و حمایة حریین الرغبة في رفع الاحتكار عنه و ب التي تحكم قطاع الإعلام

تقوم أین  المصلحة العامة بوضع قیود على هذه الحریة في المحافظة على النظام العام و  الرغبة
إن هذه التناقضات تجعلنا نطرح ،تطبیق هذه القیود سلطات ضبط الإعلام من خلال صلاحیاتها ب

  :الإشكالیة التالیة 

ما هو التصور القانوني الذي أخذ به المشرع الجزائري عند استحداثه لسلطات ضبط اقتصادي 

  في قطاع الإعلام وإلى أي حد سایر التشریعات المقارنة في هذا المجال ؟

  :وینبثق عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة 

عموما یات العامة مرتبط بالحر الجزائري مع الضبط الاقتصادي لقطاع  المشرع كیف تعامل-

  ؟على وجه الخصوصوحریة الرأي 

 تحقیق الاستثمار في قطاع الإعلام وحمایة المنافسةما مدى فعالیة سلطات ضبط الإعلام في -

  ؟فیه

اعتمدنا المنهج التحلیلي لمختلف النصوص القانونیة في التشریع  للإجابة على هذه التساؤلات     
الجزائري والمقارن التي تنظم سلطات ضبط الإعلام ،كما اعتمدنا المنهج الوصفي لوصف هذه 

 التشریعات المقارنةلجزائري و السلطات وكیفیة تسییرها ،بالإضافة إلى المنهج المقارن بین التشریع ا
   .لاسیما منها الفرنسي ،المصري والمغربي
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  :وسیتم معالجة هذا الموضوع من خلال الخطة التالیة     

  تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي في قطاع الإعلام : الباب الأول

  الإعلام قطاع ضبطلجدیدة هیئات تهیئة البیئة القانونیة لاستحداث : الفصل الأول      

  .الضبط الاقتصادي كآلیات جدیدة لضبط قطاع الإعلام سلطات الفصل الثاني      

  فعالیة استحداث سلطات ضبط الإعلام : الباب الثاني

  حجم صلاحیاتها  تقدیر فعالیة سلطات ضبط الإعلام من خلال : الفصل الأول     

  حجم الرقابة المفروضة علهاعلام من خلال تقدیر فعالیة سلطات ضبط الإ: الفصل الثاني    
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  الباب الأول
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  الباب الأول

  تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي في مجال الإعلام
                      

أنه من القطاعات الحساسة المتعلقة  ضرورة حتمیة على اعتبارضبط قطاع الإعلام إن     
ل قطاعا اقتصادیا هاما یمثلثاني أنه أصبح ل أنه حریة من الحریات الفكریة وابجانبین أساسین الأو 

جدیدة تقوم على رفع احتكار الدولة عنه وضع قواعد قانونیة  تعینولهذه الاعتبارات فإنه یللاستثمار،
التي تقوم على حریة الصناعة والتجارة والمنافسة الضبط الاقتصادي القطاع مع قواعد تكییف و 

    .)الفصل الأول(الحرة 

والتي تقوم على تدخل الدولة المباشر  ،الأسالیب التقلیدیة للتسییرالتخلي عن كما یتعین كذلك    
منع المبادرة الخاصة،واستخلافها بإنشاء سلطات محایدة تضمن حریة  احتكارها للقطاع معو 

تعلق الأمر یتسییره و یق أسالیب حدیثة لرقابة القطاع و ع وتضمن كذلك تطبالاستثمار في القطا
ا تماشیا مع متطلبات لسلطات الإداریة المستقلة التي تم إنشاؤههي من ابسلطات ضبط الإعلام و 

والأسالیب الحدیثة لتسییر شؤون الدولة في هذا مسایرة للتطورات الاقتصادیة النظام اللیبرالي ،و 
  ).الفصل الثاني (.الجانب
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  الفصل الأول

  هیئات جدیدة لضبط قطاع الإعلامنیة لاستحداث تهیئة البیئة القانو 

إن حریة واستقلال الإعلام من أهم الحقوق الأساسیة في ظل مجتمع دیمقراطي یقوم على       
تحتل مكانة هامة كأحد أبرز حقوق الإنسان ،ومع الانفتاح فهي التعددیة السیاسیة والفكریة ، 

الإعلامي العالمي ،وكذلك الانفتاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق وآلیات العرض والطلب 
تخلي الدولة عن  ویكون ذلك من خلال،صبح من الضروري فتح القطاع على الاستثمار الحر أ

 المبحث(ثم تكریس قواعد الضبط الاقتصادي في هذا المجال ) المبحث الأول(احتكار القطاع 
  . )الثاني 

  المبحث الأول

  قطاع الإعلامإلغاء احتكار الدولة ل

،سواء كان  1الأموال في مشاریع مشروعة مربحة في قطاع معینف الاستثمار بأنه توظیف یعرّ     
وطنیا أو أجنبیا ،وقطاع الإعلام من بین المجالات التي یسعى الأفراد للاستثمار فیها نظرا لأهمیته 
في وقتنا الحالي والاستعمالات العدیدة له ،واتساع المنتفعین منه ولتحقیق الاستثمار في هذا القطاع 

 )المطلب الثاني(نصوص القانونیة مع الانفتاح وتحریر القطاع من احتكار الدولة یتعین تكییف ال
   ).المطلب الأول( وقبل ذلك لابد من البحث في أسباب تأخر فتح قطاع الإعلام 

  

  
                                                             

  المرئي والمسموع في الجزائر ،أطروحة مقدمة  الإعلام،النظام القانوني للاستثمار في مجال  )نورالدین(بریك - )1(
  لنیل شهادة دكتوراه ل م د ،فرع القانون الخاص ،تخصص قانون الضبط الاقتصادي ،كلیة                       
  . 17ص  1،2018ینة منتوري قسنط الإخوةالحقوق،جامعة                      
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  المطلب الأول

  تأخر فتح قطاع الإعلام

 المباشرة سیطرتهارض التي تسعى الدول إلى احتكارها وف یعتبر قطاع الإعلام من المجالات      
 ،في هذا المجالى الاستثمار إلى فرض قیود وشروط عل وهو ما یؤديلاعتبارات عدیدة  علیها

وعرف فتح الاستثمار في قطاع الإعلام تأخرا مقارنة بالقطاعات الأخرى حیث كان في ظل 
  .)الفرع الأول(عن ذلك في ظل النظام اللیبرالي لیتم التراجع  الأنظمة التسلطیة حكرا على الدولة

في المشهد السیاسي الثقافي  اكبیر  اله تأثیر أنّ ویلعب الإعلام دورا مهما في المجتمع حیث   
س الخدمة یتكر اهتماما خاصا من خلال  من التشریعات وقد أولته العدید  الاقتصادي والاجتماعي 

والتي تتطلب تحقیق المنفعة العامة وهو ما قد یتعارض مع الأهداف هذا المجال العمومیة في 
  .)الفرع الثاني(التجاریة للمؤسسات الإعلامیة الخاصة 

  الفرع الأول

  على فتح قطاع الإعلام والسیاسي تأثیر النظام الاقتصادي

ویؤثر إن دور الدولة في المجال الاقتصادي یختلف في النظام الاشتراكي عن النظام الرأسمالي     
نحو هذا الدور على كل القطاعات والمجالات في الدولة بما فیها قطاع الإعلام ،حیث تتجه الدولة 

 )الأولى الفقرة(السیطرة على قطاع الإعلام في ظل الأحادیة التي لا تعترف بوجود القطاع الخاص 
یكرس النظام اللیبرالي حریة الصناعة والتجارة وحق الأفراد في ملكیة وسائل الأموال في حین 

  .)الفقرة الثانیة(وتمویل المؤسسات الإعلامیة 
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  الفقرة الأولى 

  في ظل الأحادیةالتوجه الاحتكاري لقطاع الإعلام 

تعني حریة الإعلام حریة تداول وتناول المعلومات والأخبار وحریة إبلاغها وإیصالها إلى           
أكبر عدد ممكن من الأفراد بشتى الوسائل والطرائق الممكنة سواء المقروءة منها كالصحف  

فهي  ، 1المطبوعات أو المسموعة كالبث الإذاعي أو المرئیة كالبث التلفزیوني وشبكة المعلومات
سواء عن طریق ها إحدى صور ممارسة حریة التعبیر عن الرأي الحریات الفكریة ،ذلك أنمن 

  2إصدار صحیفة أو نشر الأفكار في الصحف أو عبر الوسائل السمعیة البصریة

ل الآخر،فهي أفضل نظام من یكمّ  ة الإعلام عن الدیمقراطیة فكل منهماولا یمكن فصل حری     
مؤشر هام كما أنها ،وهي من دعامات النظام الدیمقراطي في العالم 3أجل احترام حقوق الإنسان 
،وفي هذا إحدى الركائز الأساسیة لمجتمع دیمقراطي ، فالإعلام هو 4على ازدهار الدیمقراطیة 

بین  من  ةلإعلام واحدحریة أكبر لإدارة الحكم التابع للبنك الدولي أن إعطاء برنامج الشأن اعتبر 
  .نظرا لأهمیته في تكریس مبادئ الدیمقراطیة 5جهات للحكم الجید  ةخمس

ن الاعتراف للأفراد فإقراطیة،وعلى اعتبار أن تكریس حریة الإعلام یرتبط بالتعددیة والدیم   
في النظام التسلطي ف ،النظام المتبع سیاسیا واقتصادیایختلف باختلاف هذه الحریة بممارسة 

وسائل الإعلام ملكیة مباشرة وبالتالي تقوم بتمویلها والتحكم في سیاستها  الدولة تمتلك الاحتكاري 
نهایة وإدارتها دون أن تسمح للخواص بملكیة هذه الوسائل ،وقد نشأت هذه النظریة السلطویة في 

                                                             
  تأثیرها في الحریات العامة دراسة مقارنة ،دار الإدارة في مجال الضبط الإداري و ،سلطات  )علي(فلاح حاكم -) 1(

  . 96،ص  2018الجامعة الجدیدة ،                           
            

  . 42،المرجع السابق ،ص  )ھشام(محمد البدري - ) 2(
  
  . 32،ص  2017،الإطار القانوني لحریة الصحافة ،دار الكتب القانونیة ،مصر  )كمال(سعدي مصطفى - ) 3(
  
  . 4،المرجع السابق ،ص  )أحمد رضا(عرابى - ) 4(
  
  . 68المرجع السابق ،ص ، )راضیة(شیبوتي-) 5(
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،وكانت منتشرة انتشارا كبیرا صةأوروبا الغربیة عامة وانجلترا خافي  17بدایة القرنو  16القرن 
ومصدرها فلسفة السلطة المطلقة للدولة ،وغرضها الرئیسي  . ومازالت تمارس في العدید من الدول

ممارسة هذه الحریة دون   في مجال الإعلام هو فرض سیطرة  الدولة علیه بحیث یمنع على الأفراد
الصحف امتیازا یمنح وفق شروط منح التراخیص لإصدار  بل أن هذه الأنظمة تعتبر1ترخیص ،

بالتالي فإن الدولة وفي حالة منحها لترخیص فإنها تفرض على وسائل و وضوابط ،ولیس حقا 
في السیاسة ،وبذلك فهي تتحكم بطریقة غیر مباشرة 2الإعلام الرقابة على كل المنشورات قبل نشرها

أن درجة الحریة المسموح بها للصحف یجب أن كما تعتبر هذه الأنظمة العامة لهذه المؤسسات،
تكون مناسبة للحالة السیاسیة للمجتمع وتقدیر هذه الدرجة من الحریات الصحفیة متروك للسلطة 

  .3الحاكمة 

                                                             
  ،متوفر على  19،ص  2015،التشریعات الإعلامیة ،كتاب منشور على الانترنیت ،) لیلى(عبد المجید -) 1(

 :التالي  الرابط الالكتروني                           
https://www.ust.edu/usty/images/open/library/Social/93/%D8%AA%D8%B4%D8%B1

%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9
%84%D8%A7%D9%85/05_210_1_1.pdf   

  
  ،ملكیة وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامیة في ظل الإسلام ،دار عالم  )محمد عبد االله(الخرعان -) 2(

  ،موجود على الرابط  55،ص1996الكتب للطباعة والنشر ،الریاض ،السعودیة ،                                
-https://www.noor :الالكتروني التالي                               

book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-         
%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-pdf    
  
  . 20،المرجع السابق ،ص  )أحمد رضا(عرابى -) 3(
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الذي ضیق مجال الحریات  تطبیق النظریة السلطویة في عهد الحزب الواحدالجزائر  قد عرفتو    
على هذا في ظل الأحادیة وأكدت الدساتیر المتعاقبة بصفة عامة وحریة الإعلام بصفة خاصة،

،وإن كان قد اعترف بحریة الصحافة إلا أنه قید ممارستها بمنع  1963التوجه ،حیث أن دستور 
فلا یختلف عن سابقه  1976أما دستور ، 1بمبادئ الثورة الاشتراكیة ومبدأ الحزب الواحدالمساس 

أدرجها ضمن حریة الرأي و  فإنه لم یعترف صراحة بهامن ذلك في تقیید حریة الصحافة بل أكثر 
،ورغم أنه صدر  2والتعبیر بتكریسه لهذه الأخیرة بصورة عامة مع إبقائه على نفس القیود السابقة

  .إلا أن الوضع بقي على حاله 1982أول قانون للإعلام سنة 

،فالمتصفح للتشریعات الإعلامیة لهذه عن هذا الإطار   توجه جل التشریعات العربیة ولا یختلف
التشریعات التسلطیة من ها جد أنها استمدتیلاسیما منها المشرعین المغربي والمصري الدول 

  .فعرفت جمیعها في هذه المرحلة احتكار الدولة لقطاع الإعلام لاسیما السمعي البصري منه 3

  الفقرة الثانیة

  الوجه الجدید للإعلام في ظل اقتصاد السوق 

یعتبر النشاط الإعلامي أحد الركائز الرئیسیة في حیاة المجتمعات الحدیثة على اعتبار أنه       
،هناك إجماع حول فكرة أنه لیس هناك 4لسان المجتمع وعقله الذي یخاطب به قطاعاته وأفراده 

هناك ایدیولوجیا واحدة تحدد الخط السیاسي  ایدیولوجیا للدولة وأخرى لوسائل الإعلام بل

                                                             
  ي،مجلة العلوم من الأحادیة إلى تحریر القطاع السمعي البصر :الإعلامي في الجزائر النشاط ،)یاسین( ربوح-) 1(

  .266،ص  2017،جوان  29الإنسانیة والاجتماعیة،العدد                       
  
  . 1976من دستور  55المادة -) 2(
  
  ،العدد 19،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  في الجزائر ،حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة )محمد(قیراط -) 3(

  .116،ص 2003، 3                     
  
  . 13،المرجع السابق ،ص  )عطا الله(شاكر -)46(
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النظام في بتطور وتبعا لذلك فإن ممارسة نشاط الإعلام یتغیر 1.والاقتصادي والاجتماعي للدولة
ولقد تطورت فلسفة الحریة في كل من بریطانیا وأمریكا في   .ولة اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا الد

ثامن عشر،كما كان للثورة الفرنسیة دورا فعالا في هذا أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن ال
التطور حیث تضمن میثاقها حق كل مواطن في أن یكتب ویطبع ما یشاء في حریة تامة ،ولا یرد 

وعلیه عرف قطاع الإعلام في ظل اقتصاد السوق ، 2على ذلك قید سوى ما هو وراد في القانون 
المبادئ التي تحكم الرأسمالیة لاسیما حریة وجها جدیدا حیث أصبح یقوم على مجموعة من 

  .الصناعة والتجارة وحق الملكیة 

أحد المتطلبات الأساسیة لنظام اقتصاد السوق فهو فإنه یعد مبدأ حریة الصناعة والتجارة فبالنسبة ل
یشكل أساس الحقوق التي یمكن للأفراد الاحتجاج بها أمام إذ مبدأ أساسي لكل الأنظمة اللیبرالیة 

دارة لممارسة النشاطات الاقتصادیة وبالتالي فهو یحد من تدخل الإدارة في تنظیم الأنشطة الإ
  3.الاقتصادیة

ورغم أن إعلان الثورة الفرنسیة لم یتضمن أي الثورة الفرنسیة وقد نشأ هذا المبدأ في فرنسا عقب   
 17-2جبائي القانون الإشارة لهذا الحق واكتفى بتكریس حریة الملكیة غیر أنه صدر فیما بعد 

على نظام احتكار التجارة من قبل احترام حریة الصناعة والتجارة حیث ظهر كرد فعل  ي كرسوالذ
الأشخاص الذین یملكون النفوذ والامتیازات والذي یحول دون قدرة الأشخاص الراغبین في ممارسة 

  4هذا النشاط

 كان مرفوضا ارنة مع الدول الأخرى حیث یعتبر حدیث النشأة مقأما في الجزائر فإن هذا المبدأ   
 2016وهو ما أكده التعدیل الدستوري لسنة  1996دستور  من 37المادة  إدراجه في إلى غایة 

                                                             
  لدونیة الاجتماعیة والمؤسساتیة ،دار الخالمجتمع ،دراسة في الأبعاد ،وسائل الإعلام و بلقاسم بن روان -) 1(

  .42،ص  2007الطبعة الأولى ،                            
              

  . 20،المرجع السابق ،ص  )عرابى(أحمد رضا -) 2(
  
  ،العدد  9،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة المجلد  )ولید(بوجملین -) 3(

  , 164،ص 4                         
  ،إشكالیة مفهومیة مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في القانون الجزائري ،مجلة المفكر  )یعقوب(بن ساحة -) 4(

  . 206،ص 2020،دیسمبر  4،العدد  3للدراسات القانونیة والسیاسیة ،المجلد                             
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مع التحول على المستوى الشكلي من حریة الصناعة والتجارة إلى حریة 1. 43من خلال المادة 
،والتكریس الدستوري لهذا المبدأ له ثلاثة نتائج أساسیة تتمثل النتیجة الأولى في الاستثمار والتجارة 
وهو ما یشكل ضمانة جوهریة أمام المبادرة الخاصة وتحریر ممارسة الأنشطة أنه مبدأ دستوري 

،وأنه ثانیا یجسد حریة من الحریات العامة ،وثالثا فإنه یلزم أشخاص القانون الخاص الاقتصادیة 
  2. لاتفاق على منع ممارسة نشاط اقتصاديبمنع ا

ة بالوسائل ویمكن تعریف هذا المبدأ بأنه السماح لجمیع الأشخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادی  
حق كل فرد في التمتع بحریة القیام بالأنشطة ''،كما یعرّف بأنّه 3دون قید أو عائقالمشروعة 

   4''.التبادل التجاري وحریة القیام بالمشاریعالتجاریة والصناعیة وما یتفرع عنها من حریة 

على اعتبار أنه أصبح في الوقت الحالي من الأنشطة  لهذا المفهوم على قطاع الإعلاموتطبیقا    
إلغاء احتكار الدولة لقطاع الإعلام والسماح للأفراد بممارسة هذه الحریة فإنه یعني  الاقتصادیة،

  . دون قیود والاعتراف بالقطاع الخاص وبالمبادرة الخاصة للأفراد في هذا المجال 

مع الانفتاح الإعلامي العالمي ،وكذلك الانفتاح الاقتصادي وانتشار مفاهیم تطبیقا لهذا المبدأ و و    
العرض والطلب فإنه تحتم التخلي عن فكرة أن وسائل الإعلام ملك للدولة  السوق الحر وآلیات

وغیر قابلة للخوصصة وذلك في ظل المنافسة مع القنوات الأجنبیة التي تجذب اهتمام الجمهور 
وبذلك أصبحت  ،5بسبب الحریة التي تتمتع بها والإمكانیات المادیة والبشریة التي تتوفر لدیها 

سات اقتصادیة وأصبح الإعلام سلعة كغیره من السلع التي تتوفر فیها شروط وسائل الإعلام مؤس

                                                             
  ،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري ،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة  )صفیة(ولد رابح -) 1(

  .59،ص  2،العدد  1المجلد                          
  . 167،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  )ولید(بوجملین -) 2(
  
  . 210السابق ،ص المرجع ،)یعقوب(بن ساحة -) 3(
  
  . 98،المرجع السابق ،ص  )علي(فلاح حاكم -) 4(
  

  .280،المرجع السابق ،ص  )شاكر(عطا االله -(5)
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لأهمیة ،كما اهتمت كل التشریعات بتأطیر هذه الحریة نظرا 1المال والأیدي العاملة والآلات والإدارة 
الإعلام في الوقت المعاصر حیث أن له دورا كبیرا في تنشئة الأفراد من جمیع النواحي ،وبخاصة 

ره یصل إلى قطاعات واسعة من شرائح المجتمع ،وقد ساعد على ذلك سرعة اختصاره أن تأثی
   2للزمان والمكان

وقد استهدف النظام اللیبرالي تقلیل القیود التي تضعها الدولة على الفرد إلى أقصى حد كما       
أن هذا النظام یقدس حق الملكیة  ،كما3ترفض اللیبرالیة أي مبرر لتدخل الدولة في شؤون الأفراد 

حق كل فرد في تملك أموال خاصة من عقارات ومنقولات وحریة التصرف ''والذي یعني ویحمیه ،
 منه 17، وهو ما یقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 4''فیها وفي إنتاجها دون قیود

  5''...لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غیره ''

الملكیة الخاصة لوسائل الإعلام حق الأفراد في بوقیاسا على ذلك فإنه تعترف الأنظمة اللیبرالیة     
الاعتراف من دولة إلى أخرى فهناك دول تعتمد على النظام التجاري الحر في هذا وتختلف درجة 

مجال الإعلام حیث یمتلك الأفراد والشركات التجاریة الصحف والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة بهدف 
الكسب المادي مثل ما هو معمول به في الولایات المتحدة الأمریكیة ،وهناك من الدول من اعتمدت 

تمتلك الدولة بعض وسائل الإعلام وتسمح للخواص بتملك البعض الآخر، أین تلطا نظاما مخ
، خاصة في 6ویعتبر هذا النظام الذي یمزج بین وسائل الإعلام العمومیة والخاصة أحسن الأنظمة 

                                                             
  ،النظام القانوني للإستثمار في مجال الإعلام المرئي والمسموع في الجزائر ،أطروحة  )نور الدین(بریك -) (1

  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ل م د في القانون الخاص ،تخصص قانون الضبط                           
  .96،ص2017، 1الاقتصادي ،كلیة الحقوق،جامعة الإخوة منتوري قسنطینة                             

  
  . 244،المرجع السابق ،ص  )عطا االله(شاكر -) 2(
  
  .20،المرجع السابق ،ص  )أحمد رضا(عرابى - 3
  
  . 98،المرجع السابق ،ص  )علي(فلاح حاكم -) 4(
  
  .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 17المادة -) 5(
  
   281المرجع السابق ،ص  )عطا الله(شاكر -)6(
.   
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وجود هیئة تراقب القطاعین ،وتعاقب المخالفین للنصوص القانونیة والتنظیمیة وتضمن المنافسة 
إذا لم تكن هناك قیود وشروط لإنشاء هذه المؤسسات وبالخصوص میع المتعاملین الحرة بین ج

  .الإعلامیة 

الذي كرس فیه المؤسس  1989خلت الجزائر على النظام الاشتراكي من خلال دستور وقد ت    
الدستوري مبدأ التعددیة  السیاسیة والحزبیة واعترف من خلاله بحریة التملك وحریة الصناعة 

الذي تجسد من خلال قانون الإعلام لسنة ا في تحریر قطاع الإعلام والتجارة،وهو ما كان له أثر 
بفلسفة  1989عد دستور ،والذي كرس حریة نشاط الإعلام ،واحتفظت الدساتیر المتعاقبة ب 1990

رغم أن التوجه كان نحو تحریر الصحافة المكتوبة والإبقاء على قطاع السمعي  حریة الإعلام ،
  .البصري تحت سیطرة الدولة 

نتیجة لظروف داخلیة تتمثل في مطالب الأحزاب  الإصلاحات التي بادرت بها السلطةغیر أن      
السیاسیة وكذلك منظمات المجتمع المدني والمهنیین بتحریر الإعلام وأخرى خارجیة نتیجة الثورات 

المتعلق بالإعلام  05-12: بإصدار القانون العضوي رقم التي شهدتها المنطقة العربیة ، توجت
الانتقال من الاحتكار تم من خلاله لحریة الإعلام إذ  الذي عرف قفزة نوعیة في التأطیر القانوني

الذي  2016،وهو ما أكده أیضا التعدیل الدستوري لسنة 1  لقطاع الإعلام إلى التحریر القانوني
إن كان الاتجاه السائد و  2كرس حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى شبكات الإعلام 

 جل التشریعاتسابقا هو منع تملك الأشخاص لوسائل الإعلام فإن الاتجاه السائد حالیا هو اعتراف 
العضوي قانون الهو ما أقره صراحة ملكیة وسائل الإعلام ،و  بما في ذلك المشرع الجزائري بحریة

من قانون الإعلام  4المادة في  الإعلام كما حدد الأشخاص الممارسین لأنشطة الإعلامالمتعلق ب
  .رافه بتعدد ملكیة وسائل الإعلام ، وهو ما یعني اعت3

                                                             
  . 270،المرجع السابق ،ص  )یاسین( ربوح-) 1(
  
  .2016لسنة  المتضمن التعدیل الدستوري ، 01 -16من القانون  50المادة  -) 2(
  
  
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  4المادة  -) 3(
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سباقة في ذلك من فرنسا  قد سبقت التشریعات المقارنة الجزائر في مجال رفع الاحتكار فكانت و    
بدأ حیث  1982احتكار قطاع الإعلام لاسیما السمعي البصري نهائیا سنة خلال تخلیها عن 

،والمشرع المغربي بدوره قام بتحریر 1السماح بدخول متعاملین من القطاع الخاص لهذا السوق 
المتعلق بإنهاء احتكار  2.02.633المرسوم رقم من خلال  2002الإعلام السمعي البصري سنة 

-03: لیؤكد هذا التوجه قانون النشاط السمعي البصري رقم 2الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزي 
77.  

أصبح الإعلام من المجالات الهامة للاستثمار في ظل الخوصصة واقتصاد السوق،  وبذلك   
وعلى اعتبار أن المال مهم  في بناء المؤسسات الإعلامیة ونجاحها وتحقیقها للأرباح ،فإن مالكي 
وسائل الإعلام سواء كان المالك الدولة أو شخص من أشخاص القانون الخاص له تأثیر على 

لإعلامیة ،حیث یقرر المالك سیاستها ویقوم بتوجیهها كما یقوم بتعیین الموظفین مضمون الوسائل ا
ویقصد بمصادر تمویل المؤسسات الإعلامیة الموارد المالیة لها والتي تتنوع .3وتحدید مسؤولیاتهم 

بین تملك الدولة لهذه المؤسسات عن طریق إحدى الوزارات أو عن طریق هیئات عمومیة تخضع 

                                                             
    ،تجارب أوروبا في مجال السمعي البصري ،مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  أحمد حسو وآخرون-) 1(

  .23،ص 2005                            
  
  المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في میدان البث  2002سبتمبر  10 المؤرخ في، 2.02.633 رقمالمرسوم -) 2(

 :الإذاعي والتلفزي موجود على الرابط الالكتروني التالي                                  
https://www.haca.ma/ar/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-

%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%B1%D9%82%D9%85-663-02-2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-

%D9%81%D9%8A-2-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-1423-10-
%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1-2002-

%D8%A8%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB   
  
  .210 ،ص ،المرجع السابق )عطا االله(شاكر -) 3(
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تكون وسائل الإعلام مملوكة للخواص فلا ترتبط بأي رابطة مع الدولة ،حیث  اشرة ،وقدلإشرافها مب
أو امتلاك بعض الأسهم  1تسمح للأشخاص الطبیعیة والمعنویة بتوظیف أموالهم في هذه المؤسسات

مصدر لا یستهان به  علانات التجاریة موردا رئیسیا لوسائل الإعلام ،فهيیعتبر الإشهار أو الإ،و 
  .مویل قطاع الإعلامفي ت

  الفرع الثاني

  الاحتكاررفع  تعارض الخدمة العمومیة لقطاع الإعلام مع مقتضیاتالتخوف من 

الخدمة العمومیة هي تلك الرابطة التي تجمع بین الإدارة العمومیة والمواطنین بغیة تلبیة      
وتكرس أغلبیة التشریعات هذه الفكرة في مجال الإعلام ، 2الرغبات وإشباع الحاجات المختلفة للأفراد

لاسیما السمعي البصري حیث تلزم مستغلي قطاع الإعلام بتحقیق المنفعة العامة وهو ما قد یتأثر 
هذه إثراء وقبل  )الفقرة الثانیة(الأهداف الربحیة للمؤسسات الإعلامیة الخاصة بالطابع التجاري و 

  ).الفقرة الأولى(هوم الخدمة العمومیة المسألة فإنه یتعین توضیح مف

   الفقرة الأولى

  ارتباط  مفهوم الخدمة العمومیة بالمرفق العام

تعریف  ،لذلك یتطلب3یستمد مفهوم الخدمة العمومیة من مفهوم المرفق العام في القانون الإداري    
  . أولا خصائصها تعریف المرفق العامبیان الخدمة العمومیة و 

                                                             
  . 99المرجع السابق ،ص ،)نور الدین (بریك -) 1(
  
  
  
    ،الخدمة العمومیة في الجزائر بین تعقیدات البیروقراطیة وتحدیات الإلكتروقراطیة ،مجلة  )مفتاح(حرشاو -) 2(

  .230،ص  12،،العدد 7البحوث السیاسیة الإداریة ،المجلد                        
  
  الخدمة العمومیة في القطاع السمعي البصري ،المفهوم المتطلبات ،مجلة العلوم ، )ولیدة(حدادي  -) 3(

    . 51 ،ص2018، 2،العدد11یة والإنسانیة ،المجلدالإجتماع                       
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الإداري مصطلح مرفق عام یسمح بتعیین نشاط مضمون أو مراقب أو على الأقل  في القانون   
والتي نقصد بها القیام  ،1منظم من طرف السلطات العمومیة ،من أجل تحقیق المصلحة العامة

        2.إن كان هذا المرفق یهدف إلى تحقیق الربحبإشباع حاجات عامة وتقدیم خدمات عامة حتى و 
فكرة المرفق العام تشكل دعامة رئیسیة من دعامات القانون الإداري إلا أن الفقه  من أنوعلى الرغم 

لم یقدم تعریفا جامعا ومانعا لهذه الفكرة وإن كانت تدور كل التعریفات حول فكرة واحدة هي 
  .3المصلحة العامة

إلى المعیار  لذلك تعددت تعریفات المرفق العام بحسب المعیار الذي یستند إلیه فیعرف استنادا    
العضوي بأنه مؤسسة أو جهاز أو هیكل أو هیئة یسیر الشؤون العمومیة ، ویعرف استنادا إلى 
المعیار المادي بأنه النشاط الذي تقوم به الأجهزة العمومیة ،وهو بهذا المعنى یختلف عن النشاط 

شاط الخاص الخاص لأن النشاط العمومي یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة في حین یهدف الن
ولا تظهر أهمیة التفرقة بین المرافق المادیة والعضویة إلا إذا كانت 4.إلى تحقیق المصلحة الخاصة

الهیئة التي تباشر النشاط المرفقي هیئة عامة ،حیث نكون هنا بصدد مرفق مادي یتمثل في النشاط 
لنشاط ،أما إذا كان الذي یشبع الحاجات العامة ، وآخر عضوي یكمن في الهیئة التي تدیر هذا ا

الذي یباشر النشاط هیئة خاصة ، فإننا نكون أمام مرفق مادي فحسب ولا نجد عزما للتفرقة بین 
نوعي المرافق المادیة والعضویة وتخضع الهیئة التي تدیر المرفق المادي للقانون الخاص ولا 

ذي یحصر دور السلطة إزاء تنطبق أحكام القانون العام إلا على النشاط المرفقي دون غیره الأمر ال

                                                             
  
( 1 - ) DERIEUX( E) ,Droit des médias, Droit Français ,Européen et  

                           international , L.G.D.J lextenso éditions ,6e édition 2010 , p 182 
 

  .36، المرجع السابق ، ص )محمد(عبد الحمید أبو زید   -) 2(
            

،التحكیم في إطار العقود الإداریة وعقود الاستثمار ،مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة  )أحمد(عبد الفتاح -) 3(
  . 37،ص  2019،مصر ،الطبعة الأولى 

              
 .111،ص2014، الطبعة الأولى ،  2القانون الإداري،النشاط الإداري ،ج  ،)ناصر(لباد  -) 4(
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تلك المرافق في النشاط المذكور، وهذا بخلاف المرفق العضوي حیث یخضع النشاط والهیئة التي 
  1.تولاه للقانون العام ،وبذلك تمتد سلطات الإدارة إلى الاثنین معا ،الهیئة ونشاطها 

فتلك إذن هي مفاهیم المرفق العام التي كانت مرتبطة مع بعضها البعض خلال القرن التاسع    
عشر والقرن العشرین ففي ذلك الحین كان كل نشاط یستهدف المصلحة العامة یقع على عاتق 
إدارة تتمتع بنظام قانوني خاص یحكمه القانون العام ،أما كل النشاطات الأخرى ذات الطبیعة 

  2.فتدخل ضمن نطاق المبادرة الخاصة ویحكمها القانون الخاص  الخاصة

فت الجمعیة العامة للقسم الاستشاري لمجلس الدولة الفرنسي المرفق العام بأنه كل وقد عرّ    
مشروع تنشئه الدولة، أو تشرف على إدارته ویعمل بانتظام واستمرار ویستعین بسلطات الإدارة 

العامة التي یتطلبها لیس بقصد الربح ولكن بقصد المساهمة في صیانة لتزوید الجمهور بالحاجات 
غیر أن هذا المفهوم التقلیدي اللیبرالي للمرفق العام  3.النظام وخدمة المصالح العامة في الدولة 

والذي یقصر المرفق العام على نشاطات معینة مثل الدفاع الوطني دون النشاطات الصناعیة 
ور بحیث تتدخل الدولة والأشخاص العمومیون الآخرون شیئا فشيء من أجل والتجاریة المربحة تط

تحمل أعباء نشاطات اقتصادیة كان المفهوم اللیبرالي یقصرها على المبادرة الخاصة ،ومن جهة 
  .4ثانیة یشارك الخواص بتسییر نشاطات هدفها تحقیق المصلحة العامة 

                                                             
  ،منافع المرافق العامة وحتمیة استدامتها ،دراسة مقارنة ،مطبعة العشري ،مصر  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 1(

  . 25،ص 2012                                    
  

             
  ،ص 2006محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ، )أحمد(محیو- ) 2(

                        430 .  
  . 26،المرجع السابق ،ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 3(

    
  434، المرجع السابق ،ص  )أحمد(محیو -) 4(
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ارته لتحقیق الخدمة نشئه الدولة أو تشرف على إده كل مشروع تف المرفق العام بأنّ یعرّ كما     
تسدى هذه الخدمة بواسطة مشروع ،أي أن المرفق العام هو تنظیم إداري أو منظمة المنوطة به، و 

  1أدوات تعمل وفق نظام قانوني معین لإشباع الخدمة العامة أشخاص وأموال و تتكون من 

ا المرفق فلكل نوع من المرافق العمومیة تختلف طریقة تسییر المرفق العام حسب طبیعة هذو    
طریقة تسییر تناسبه ،فالمرافق العمومیة التي لها علاقة مباشرة بالأمن والدفاع لیست كغیرها من 
المرافق كما أن المرافق ذات الطبیعة التجاریة، والصناعیة تحتاج بطبیعتها إلى طرق إدارة تختلف 

،غیر أنها یجب أن تحقق جمیعها خدمة  یة الإداریةعن تلك المتبعة في تسییر المرافق العموم
  .عمومیة 

تلك التي ' :من طرف الفقهاء فمنهم من یعرفها بأنها تتعدد تعریفاتها  الخدمة العمومیة وبدورها     
تعد تقلیدیا خدمة فنیة تزود بصورة عامة بواسطة هیئة عامة كاستجابة لحاجة عامة ویتطلب 

ة والتكییف لتحقیق الصالح على إدارتها مبادئ المساواة والاستمراری توفیرها أن یحترم القائمین
  2''.العام

وتتمیز الخدمة العمومیة بمجموعة من الخصائص تتمثل أهمها في أنها تتمركز في القطاعات    
الإستراتیجیة،كما أن كل مؤسسات الخدمة العمومیة في وضعیة احتكاریة للسوق،كما أنها غالبا ما 

  3حقیق الربح الاجتماعي أكثر من الربح المادي تهدف إلى ت

به یقصد حیث  الخدمة العمومیة على عدة مبادئ تتمثل أولا في مبدأ المساواة،كما تقوم       
صرها على أشخاص معینین بذواتهم التساوي في الانتفاع بالخدمات بین جمیع الأفراد دون ق

ام تبعا لاختلاف ین الأفراد المنتفعین بالمال العهذا یعني ضرورة احتمال التمایز بوحرمان غیرهم و 

                                                             
  .35، المرجع السابق ، ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 1(

               
  ،التسییر العمومي بین الاتجاھات الكلاسیكیة والاتجاھات الحدیثة،الطبعة الأولى ،جسور  )مریزق(عدمان - ) 2(

  . 14،ص  2015للنشر والتوزیع ،                            
  

  . 232،المرجع السابق ،ص  )محمد(حرشاو- (3)
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هذا و ، 1تباین مواقفهم دون أن یخل هذا التمایز بمبدأ المساواة أوجه انتفاعهم واستعمالهم للمال و 
فالقانون یتضمن قواعد عامة ومجردة لا یراعى 2.المبدأ ما هو إلا نتیجة لمبدأ المساواة أمام القانون

ولهذا كان الجمیع لدیه سواء، الأمر الذي یؤكد أن تلك المساواة تتضمن جمیع فیها الأفراد بذواتهم 
،وقد كرست هذا المبدأ كل الدساتیر الجزائریة بما فیها التعدیل الدستوري 3مظاهر المساواة الأخرى

منه والتي جاءت فیها  32والذي نص صراحة على هذا المبدأ من خلال نص المادة  2016لسنة 
أصله في نص ذو طابع هذا المبدأ یجد كما '' ، 4''...اطنین سواسیة أمام القانون كل المو '' :أن

سیاسي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء فیه أن الناس یولدون أحرارا ومتساوین في 
  ،5''لحقوقا

التساوي و ، المساواة بین جمیع المواطنین في الانتفاع بهذه الخدمات،بهذا المبدأ إذن  نقصد و        
حرمان غیرهم صرها على أشخاص معینین بذواتهم و في الانتفاع بالخدمات بین جمیع الأفراد دون ق

ام تبعا ضرورة احتمال التمایز بین الأفراد المنتفعین بالمال الع أیضا یعنيغیر أن هذا المبدأ 
  6.لتمایز بمبدأ المساواةتباین مواقفهم دون أن یخل هذا الاختلاف أوجه انتفاعهم واستعمالهم للمال و 

عني المساواة في الحقوق والتي لها ثلاثة مظاهر تأن المساواة أمام المرفق العام وجدیر بالذكر    
وهي المساواة أمام سیر المرفق العمومي  والمساواة في الالتحاق بالوظائف العمومیة ،كما یعني 

ومیة ، كما یعني المساواة في الالتزامات  المساواة في مجال العقود الإداریة لاسیما الصفقات العم

                                                             
  .ما بعدها و  264المرجع السابق ، ص ، )محمد(عبد الحمید أبو زید  -( 1)

              
  .158القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص  ،)ناصر(لباد  - (2)

                
  263، المرجع السابق ، ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید - (3)
       

  2016من  التعدیل الدستوري  32المادة  -) 4(
         

  . 480، المرجع السابق ، ص  )أحمد(محیو -) 5(
              

  .ما بعدها و  264، المرجع السابق ، ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 6(
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التساوي  الخدمة العمومیة تعني  في إطارن المساواة بیقا لهذا المفهوم على الإعلام فإتط.1والأعباء 
بین جمیع المواطنین في الانتفاع بهذه الخدمات سواء في  الحقوق أو الالتزامات ، فیتعین على 

، وكذلك الشأن بالنسبة للالتزامات  یع المنتفعینلخدمات لجمأن یقدم نفس ا تغل الخدمة العمومیةمس
  .علیهم نفس الالتزامات والموانعیجب أن تفرض ،المفروضة على المنتفعین 

فالمرفق العام یجب أن یعمل بطریقة منتظمة ومستمرة  أما مبدأ الاستمراریة فنقصد به الدیمومة    
  . 2فالاستمراریة هي روح المرفق العام

 أما مبدأ موضوعیة الخدمة العمومیةالاستجابة للتغیرات والمتطلبات الحدیثة ،ویقصد بمبدأ التكیف 
یجب أن یسیر طبقا أن المرفق العام  خذ موقف في اتجاه معین أيبمعنى عدم أ افنقصد به حیاده

بعض لمنح امتیازات ل هلا یمكنه أن یستعمل وبالتالي فان المتعامل،لمتطلبات الصالح العام 
  3 .، ولا في استعماله كأداة للدعایة أو المحسوبیة المصالح على حساب مصالح أخرى

  الفقرة الثانیة

  الخدمة العمومیة في مجال الإعلام متطلبات 

ة لوسائل الإعلام ظهر لأول مرة في بریطانیا بعد إنشاء مؤسسة یإن مفهوم الخدمة العموم    
BBC  فهذا   4.بالسمعي البصري أكثر من الصحافة المكتوبة،ولهذا أصبح هذا المفهوم مرتبطا

حدیدها ولا تعریفها  غیر الدقیقة التي لا یمكن تمن أكثر المفاهیم غیر المؤكدة و  بلا شكالمفهوم 
منفعة عامة یهدف المشرع إلى إلا أن العنصر الأساسي فیها هو ضرورة وجود  ،مانعبشكل جامع و 

                                                             
   161و  160، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص ص  )ناصر(لباد  -) 1(

       
  . 484، المرجع السابق ، ص )أحمد(محیو -) 2(
  

             . 
  . 167، المرجع السابق ، ص  )ناصر(لباد -) 3(

               
  .7،المرجع السابق ،ص  )بومعیزة(أحمد -) 4(
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ة المختصة في نطاق أو یقوم بها ملتزم تحت إشراف السلطة الإداریتقوم الدولة بها مباشرة أدائها و 
  .1.القانون العام

فالخدمة العمومیة في مجال الإعلام حسب التفسیر التقلیدي تخضع لطبیعة البرامج       
والخدمات التي یقدمها مستغلو قطاع الإعلام حتى یستجیب هؤلاء من خلالها لحاجیات الجمهور 

  .الواسع بدون أن تكون لها أهداف مربحة
میة في قطاع الإعلام في جعلها ملكیة تتمثل المبادئ العامة التي تقوم علیها الخدمة العمو و      

للمجموعة الوطنیة تعكس الثقافة الوطنیة بجمیع مقوماتها ،كما یجب أن تعكس إجماعا وطنیا على 
المسائل الأساسیة والجوهریة والثوابت الوطنیة ،بالإضافة إلى قیامها بوظیفة الإعلام والتربیة والترفیه 

جمیع أفراد المواطنین بغض النظر عن موقعهم الجغرافي والروح المهنیة ،كما یجب أن تتجه إلى 
  2.أو الاجتماعي

ویعد الإعلام والإخبار المسؤولیة الأولى للصحافة والتي تتحقق عن طریق مواكبة الحیاة العامة    
أما بالنسبة للتثقیف فیكون عن طریق نشر المقالات العلمیة ،بكل فروعها ونقلها إلى الرأي العام 

الفنیة ویكون الترفیه عن طریق تخصیص جزء من البرامج لتسلیة الجمهور أما التربیة والأدبیة و 
  3.فتكون عن طریق توجیه المجتمع بمختلف الوسائل التقویمیة

 میة والاستثمار في مجال الإعلاالتعارض بین الخدمة العموم ویرى بعض الفقهاء بأن أوجه    
الخدمة العمومیة لا تنطبق مع المصالح الخاصة للمؤسسات الخاصة التي تهدف  في أنتظهر 

أساسا إلى التفرغ إلى نشاطات ذات مردود عالي ،حیث لا یمكن أن یكون وجود للخدمة العمومیة 
یكون له معنى إلا بوظیفة الخدمة العمومیة ،ومنه نستبعد كل فكرة  لا كماإلا بالوسائل العمومیة 

مكن ضمان الخدمة العمومیة في قطاع الإعلام من طرف النموذج التجاري الذي توحي بأنه ی
                                                             

  حتمیة استدامتها ، دراسة مقارنة ، مطبعة العشري ، منافع المرافق العامة و  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 1(
  . 15، ص 2012مصر                                     

  
    
  قسم علوم  8صال ،العدد الصحافة المكتوبة ،المجلة الجزائریة للات ،مفهوم الخدمة العامة  )السعید (بومعیزة -) 2(

  . 109،ص  1992، 3الاتصال ،جامعة الجزائر الإعلام و                          
              

  27، 26، المرجع السابق ،ص  )أحمد(رضا عرابى -) 3(
             



 
 

29 
 

كما تظهر في  1یهدف إلى تحقیق الربح والذي تتناقض أهدافه المالیة مع مفهوم الخدمة العمومیة 
المؤسسات الإعلامیة التي تقوم بخدمة عمومیة یتعین علیها إتباع الأسالیب التجاریة، مما یقلل أن 

  2.الإعلامي والتربوي الرامي إلى تحقیق المنفعة العامة من الدور

غیر أن النظرة الحدیثة للخدمة العمومیة فإنها تربط هذه الأخیرة بمقتضیات الدیمقراطیة     
والمتطلبات الاجتماعیة والثقافیة وبضرورة المحافظة على التعددیة الإعلامیة بل تشجع على 

أن التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة والتحول نحو اقتصاد  اكم.3الشراكة مع المتعاملین الخواص 
وجود المؤسسات الإعلامیة الخاصة أو التجاریة وهو ما یتطلب التأكد من قدرة السوق یتطلب 

وذلك من خلال إلزام المؤسسات الإعلامیة یة قائمة على التعددیة ،ؤ القوانین على تحدیدها بر 
هو ما یعني أن الخدمة العمومیة التي كان ینظر إلیها أنها و الخاصة بمبادئ الخدمة العمومیة 

لیست  كما أن المصلحة العامة،4.كبدیل عن السوق أصبحت تقیم حسب معاییر اقتصاد السوق
لسببین اثنین الأول أن نشاطات الأشخاص الخاصة ترمي هي أیضا إلى  مرتبطة فقط بالدولة

تحقیق الصالح العام ولكن بغرض تحقیق الربح والسبب الثاني هو أن جمیع النشاطات العمومیة 
  5.سواء كانت مرافق عمومیة أو غیرها تهدف إلى تحقیق النفع العام 

ات الاستراتیجیة التي تقدم خدمة وتعتبر جل التشریعات أن قطاع الإعلام من القطاع   
س الخدمة العمومیة في مجال یكر اكتفى بتغیر أنه  عمومیة،وهو ما ذهب إلیه المشرع الجزائري 

نشاط ''بأنها  الخدمة العمومیة قانون النشاط السمعي البصري فحیث عرّ ،فقط السمعي البصري
                                                             

  .49 المرجع السابق، )ولیدة(حدادي -) 1(
  
  .111،المرجع السابق ،ص  )السعید(بومعیزة -) 2(
  
  الحق في الإعلام من خلال القوانین و النصوص التنظیمیة للمؤسسات الإعلامیة في ،)بشرى(مداسي  -) 3(

  مذكرة لنیل  2012-1962الجزائر السمعیة و البصریة ،الصحافة المكتوبة ،وكالة الأنباء                         
  الإعلام ،قسم علوم الاتصال ،كلیة العلوم السیاسیة و شهادة الماجستیر في علوم الإعلام و                         
  . 85،ص   2012،الاتصال الإعلام و                        

     
  .50،المرجع السابق ،ص  )ولیدة(حدادي -) 4(
  
  . 117، القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص  )ناصر(لباد -) 5(
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كل ممارس  يالقانون النص نفسقد ألزم و  ،1''...لسمعي البصري ذات المنفعة العامةللاتصال ا
من قانون  15و 14،غیر أن المادتین للنشاط السمعي البصري بتحقیق مهام الخدمة العمومیة 

النشاط السمعي البصري تلزم مستغلي خدمات البث التلفزیوني والإذاعي التابعین للقطاع العام 
الذي یعطي مهام الخدمة  بيوهو نفس ما ذهب إلیه المشرع المغر 2وحدهم بضمان الخدمة العمومیة 

المتمثلة في الإخبار والثقافة الترفیه والتربیة للقطاع العمومي وذلك في إطار المصلحة  العمومیة
  3. العامة
غیر أن القانون لم یتضمن تعریفا مفصلا لمهام الخدمة العمومیة التي یتولاها القطاع العام     

ل للمجتمع بجمیع مكوناته للمساهمة في تلبیة حاجیاته في مجابإعداد برامج موجهة واكتفى بإلزامها 
مع الإشارة  إلى الخطوط العریضة والممیزات العامة للبرمجة ،4الترفیه الإعلام والتربیة والثقافة و 

لثقافیة بین مختلف تنمیة المبادلات او  تشجیع الدور الدیمقراطي5تنفیذا لهذه المهام والمتمثلة في 
ساهمة في تنمیة الإبداع كذا المالحضاري  التسامح والمواطنة و  قیة قیم السلوكتر مناطق الوطن و 
، بالإضافة إلى اتخاذ لثقافیة والاجتماعیة والعلمیة واإثراء المعارف الاقتصادیة الفكري والفني و 

تدابیر ملائمة لتسهیل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصریة والعاهات السمعیة من البرامج 
  .6عة والتلفزیونیة المسمو 

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون  7الفقرة السابعة من المادة  -) 1(

             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  15و 14المادتین  -) 2(

               
  القطاع العمومي للسمعي البصري في المغرب ،الجمهور في قلب الخدمة العمومیة ،)أحمد(الغزلي  -) 3(

   36.،ص                         
               

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  10المادة   -) 4(
            

  القطاع السمعي البصري العمومي في المغرب ،الجمهور في قلب الخدمة العمومیة ،ص ،)أحمد(الغزالي  -) 5(
  نقلا عن الانترنیت 37                         

              
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  11المادة  -) 6(
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المتعلق بدفتر الشروط  222-16من المرسوم التنفیذي  2وفي هذا الشأن نصت المادة       
على أن مهام الخدمة العمومیة الموكلة للقطاع العمومي توضح بموجب دفتر شروط سنوي یحدده 

  1الوزیر المكلف بالاتصال بموجب قرار 

أمام اقتصار النص على إلزام المتعاملین في قطاع السمعي البصري دون الصحافة المكتوبة و    
مجال ،وفي هذا الشأن هذا ال في عن إمكانیة تطبیقه لتساؤل ابالقیام بمهام الخدمة العمومیة یطرح 

بهذه أن الصحافة المكتوبة خاصة القطاع العمومي لا یمكنها القیام  بومعیزة السعیدیرى الأستاذ 
الوظیفة بسبب افتقادها لأدنى معاییر هذه الخدمة والتي یعتبر الحیاد والاستقلالیة أهمها بالإضافة 

خاصة وأن نجاح وسائل الإعلام التي تقدم خدمة 2.إلى عجز الصحف عن التمویل الذاتي لها
هذا عمومیة یقوم على استقلالیتها عن الحكومات من جهة وعن متطلبات السوق من جهة أخرى و 

یعتمد على تمویلها المستقل والجید فهي وسائل عمومیة تتلقى اعتماداتها من الضرائب المفروضة 
على الملتقین المستفیدین من هذه الخدمة مباشرة كما أن هذه الطریقة في التمویل تجعلها أیضا 

  3.مستقلة عن ریع الإعلانات والاشهارات التجاریة

  المطلب الثاني

  القانونیة للإعلام مع متطلبات رفع الإحتكارتكییف النصوص 

للنصوص  تتعدیلا اع الإعلام وتحریره یجب أن ترافقهإن عملیة رفع احتكار الدولة لقط     
مر وقد  القانونیة التي تحكم هذا القطاع سواء في مجال السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة 

انتقلت من الاحتكار القانوني والفعلي إلى محاولة  فتح قطاع الإعلام في الجزائر بمراحل متعددة 

                                                             
  المتضمن دفتر الشروط  2016أوت  11الصادر بتاریخ  222-16من المرسوم التنفیذي  2المادة    -) 1(

  العامة الذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث  التلفزیوني أو البث                                      
  .48الإذاعي ج ر ج ع                                   

  
  

            
  . 110،المرجع السابق ،ص  )السعید(بومعیزة -) 2(
  
  .12المرجع السابق ،ص، أحمد حسو وآخرون -) 3(
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في هذا الإطار بصدور قانونین واحد في مجال الصحافة المكتوبة  الإصلاحاتدت التحریر وجسّ 
الذي كرس حریة إصدار النشریات الدوریة وأعلن فتح قطاع السمعي  05-12هو القانون العضوي 

كما تم تدعیم فتح قطاع السمعي البصري بصدور أول قانون ،البصري بعد سنوات من الاحتكار 
للنشاط السمعي البصري في التشریع الجزائري ،لذلك سنحاول في هذا المطلب التعرض بالدراسة 

الفرع ( لنقاط القوة والضعف لرفع الاحتكار من الناحیة القانونیة سواء في مجال الصحافة المكتوبة 
  . )الفرع الثاني(صري أو في مجال السمعي الب،)الأول

  الفرع الأول

  تقدیر فتح الصحافة المكتوبة على المبادرة الخاصة

حریة الصحافة من الحریات الأساسیة المعترف بها للأفراد على المستوى الدولي وعلى  إنّ    
ق الأفراد في التعبیر عن أرائهم المستوى الوطني ،فهي تتماشى مع الدیمقراطیة والاعتراف بح

اعترف والمشرع الجزائري كغیره  ء تلك المنصوص علیها في القانونومعتقداتهم دون قیود باستثنا
وهو ما سنحاول دراسته في الفقرة  05-12بهذه الحریة وكرسها ضمن نصوص القانون العضوي 

بالإضافة إلى تقییم  )الفقرة الأولى(الأولى بمقارنة ما جاء في هذا القانون مع التشریعات الأخرى 
  . )الفقرة الثانیة(فتح قطاع الصحافة المكتوبة في 

  

  الفقرة الأولى

   05- 12في ظل القانون العضوي المكتوبة تكریس حریة الصحافة 

ارتبط تطورها خاصة  وسائل الإعلام على الإطلاق، حیث من أقدمتعتبر الصحافة المكتوبة       
أصبحت تمثل إحدى خصائص ،و مع تطور الحضارة الغربیة في بدایة القرن السابع عشر میلادي 

  .سمات المجتمع الصناعي و 

للآلة الكاتبة وتطور  جوتنبرغعرفت الصحافة المكتوبة آفاقا واعدة بعد اختراع الألماني لقد   
استهلاكیة یومیة على نطاق واسع بل تعدى  تقنیات الطباعة حتى صار المنتوج الإعلامي سلعة
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التقالید الجدیدة لیصبح بذلك ي إلى نوع من السلوك الاجتماعي و الإقبال على المنتوج الإعلام
  1 .الإعلام المكتوب أداة رئیسیة في الثقافة الاجتماعیة

م كل ي إعلاالحق ف''وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تعریف حریة الصحافة بصفة عامة  بأنها     
  . 2''محدد بالأمور ذات الأهمیة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة مواطن على نحو كامل و 

ویعرفها البعض الآخر بأنها حق الفرد في التعبیر عن آرائه ومعتقداته بواسطة المطبوعات     
  3بمختلف أشكالها من كتاب أو مجلة أو جریدة 

  

أفكاره عن طریق ریة الفرد في التعبیر عن آرائه و وفي تعریف آخر لها یقصد بحریة الصحافة ح   
  .4الطبع في جمیع الموضوعات دون إجازة أو رقابة سابقة 

وبذلك فإن التعریفات السابقة تجتمع كلها حول أن حریة الصحافة تتطلب ثلاثة أركان أساسیة      
یشاء من الأفكار والأخبار بواسطة الصحافة ،ثم امتناع السلطات تتمثل في حق الفرد في نشر ما 

عن التدخل في تقیید هذه الحریة قبل النشر ، وأن حریة الفرد في النشر لیست مطلقة بل تمارس 
  .''5في إطار النصوص القانونیة والتنظیمیة 

                                                             
  التوزیع بة و التعتیم ،دار الغرب للنشر و ، سلطة الصحافة في الجزائر ،الحریة ، الرقا )الجیلالي(عباسة   -) 1(

  .23، ص  2002وهران                              
   
   1985، الوسیط في تشریعات الصحافة ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،  )عماد(عبد الحمید النجار -) 2(

  . 43ص                                   
            

  القضاء ،دار الكتب الإباحة و التجریم في الدستور والقانون و  حریة الصحافة بین ،)أحمد رضا (  عرابى -) 3(
  . 11ص  ،2017المصریة ،                              

           
  . 22،ص  1959علم ، دار المعارف ،القاهرة ،، الصحافة رسالة واستعداد وفن و  )خلیل( صابات  -) 4(
  
  12، المرجع السابق ،ص  )أحمد رضا (  عرابى -) 5(
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الأساسیة والمتمثلة  حدد المعهد الدولي للصحافة أبعاد حریة الصحافة عبر بیان محاورهاكما      
، وهذه هي المكونات  1في حریة إصدار الصحف وحریة استقاء الأخبار ثم حریة نقل هذه الأخبار

الثلاثة لحریة الصحافة فلابد من توافر حریة إصدار الصحف ثم حریة الحصول على المعلومات 
افر الإمكانیات القانونیة والأخبار والتي تمثل المادة التي یقوم علیها نشاط الصحف، ثم لابد من تو 

للصحیفة لنقل هذه الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام وبحریة كاملة ودون قیود باستثناء الحدود 
   2.''القانونیة التي توضع حفاظا على المصلحة العامة والنظام العام 

رها إلى أبعد الصحافة بأنها فن تسجیل ونقل الوقائع ونش'' الأستاذ مجید عزیز حمدف ویعرّ      
أو المهنة التي تقوم على جمع وتحلیل ''مكان وهي بیئة التعبیر عن الآراء ووجهات النظر المختلفة 

الأخبار والتحقق من مصداقیتها وتقدمها للجمهور والتي غالبا ما تكون متعلقة بمستجدات الأحداث 
أما حریة الصحافة فیعرفها ''یرها على الساحة السیاسیة والمحلیة والثقافیة والریاضیة والاجتماعیة وغ

بأنها عدم تدخل الحكومة في ما یتم نشره أو عدم فرض إرادتها علیه بإلزام أو منع فیما یتعلق بمادة 
النشر أو بوقفها أو مصادرتها أو إلغائها و ذلك بصرف النظر عن اتجاهاتها وأفكارها وما ینشر 

  3''فیها ما دامت لا تتجاوز حدود القانون 

                                                             
  النظام القانوني لحریة إصدار الصحف ،دراسة مقارنة ،دار النهضة العربیة ، ، )عصمت(عبد االله الشیخ  -) 1(

  . 12،ص 1999القاهرة ،                                  
  
  

         
حریة إصدار الصحف ،دراسة مقارنة ، دار الفكر و القانون ، المنصورة ، مصر  ،)هشام  (محمد البدرى -) 2(

  .29، ص  2011الطبعة الأولى ، 
    
  
القیود الواردة على حریة الرأي والتعبیر ، منشورات زین الحقوقیة ،بیروت ،الطبعة الأولى ،  )مجید(عزیز حمد -) 3(

  . 86،ص 2016
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مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري ''ف المشرع المغربي الصحافة بأنها عرّ وقد 
  1''...أو الإستقصاء عنها 

بمجموعة من المراحل تتغیر بتغیر  المكتوبة  وقد مر التكریس التشریعي لحریة الصحافة     
ي شهدته الساحة السیاسیة بنسبة النظام السیاسي والاقتصادي السائد ،ففي الجزائر مس التغییر الذ

ادیة والتقنیة أو كبیرة الصحافة المكتوبة ،سواء على المستوى القانوني أو على صعید الوسائل الم
تماشیا مع النظام الاشتراكي ،أین اتسمت هذه المرحلة بإلغاء ' أحادیا''كان التوجه  التنظیمیة ،فقد

میدان التوزیع ،بالإضافة إلى تحول الصحف إلى الملكیة الخاصة في المیدان الإعلامي باحتكار 
مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي ،وأعطى لمدیري هذه المؤسسات الحق في التسییر الإداري 

  .2والمالي بعد أن جعلته تحت وصایة وزارة الإعلام 

د ،إلا أن الوضع لم یتغیر كثیرا ،باستثناء التأكی 1982ورغم أنه صدر أول قانون للإعلام سنة 
على ضرورة تنویع الصحافة المكتوبة بإصدار صحف جهویة وأخرى متخصصة ،إلا أن إشراف 

  .الدولة على هذه الصحف جعل الوضع یبقى على حاله

 الذي أجاز التعددیة،1989ولم یعرف مجال الصحافة المكتوبة الانفتاح إلا بعد دستور     
وقد تأكد تكریس الاعتراف بحریة ممارسة الصحافة المكتوبة من خلال قانون ، السیاسیة والإعلامیة

،حیث عرفت الصحافة المكتوبة في هذه المرحلة ازدهارا كبیرا ،غیر أن  1990الإعلام لسنة 
الأوضاع الأمنیة والسیاسیة التي عرفتها الجزائر في مرحلة التسعینات حتمت التراجع في هذا 

،حیث تم إصدار مجموعة من القوانین في مجال الحریات العامة  2012المجال إلى غایة سنة 
وذلك في إطار الإصلاحات السیاسیة التي انتهجتها السلطة في تلك الفترة ،وتتویجا لهذه 

                                                             
  المتعلق بالصحافة والنشر المغربي ،موجود على الرابط الإلكتروني التالي  88-13من القانون رقم  02المادة -) 1(

                                                          
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_88.13_Ar.pdf?ver=2017-02-16-110716-

810   

  یة في الجزائر ،تكسیج للدراسات ،الصحافة والسیاسة ،أو الثقافة السیاسیة والممارسة الإعلام )حیاة(قزادري -) 2(
               . 64،ص 2008النشر والتوزیع ،و                      
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المتعلق بالإعلام ،والذي اعترف بحریة إصدار  05-12الإصلاحات صدر القانون العضوي 
  ''...ر كل نشریة دوریة یتم بحریةإصدا'':منه  11الصحف من خلال نص المادة 

وبمقارنة تطور تكریس الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري مع تشریعات أخرى نجد أن     
هناك تشابه بینه وبین التشریعات العربیة خاصة منها المشرعین المغربي والمصري ،على اعتبار 

النصوص القانونیة ،بالإضافة إلى شابها وتطورا مماثلا من حیث تأن هذه الدول عرفت تاریخا م
تأثر هذه التشریعات بالمشرع الفرنسي ،فحریة الصحافة المكتوبة في مصر تأثرت بالمناخ السائد 

أبقى على حظر على الأفراد إصدار الصحف و  1980لسنة  148في البلاد عبر التاریخ ،فقانون 
الاعتباریة الراغبة في إصدار نظام الترخیص المسبق ووضع شروطا تعجیزیة على الأشخاص 

والذي نص في المادة الثالثة منه  1996لسنة 96إلا أن الوضع تغیر بصدور القانون  1.جریدة 
   .2أن الصحافة تؤدي رسالتها بحریة واستقلال كما حضر فرض الرقابة ومصادرة الصحف 

من  03أكدت المادة  ویكرس المشرع المغربي حریة الصحافة المكتوبة الورقیة والإلكترونیة حیث
  3من الدستور 28قانون الصحافة والنشر المغربي أن حریة الصحافة مضمونة طبقا لأحكام الفصل 

 في التشریع الجزائري وتمارس الصحافة المكتوبة عن طریق النشریات الدوریة وتنقسم هذه الأخیرة 
یقصد بالنشریة  متخصصة ،دوریات نشریة لى دوریات نشریة للإعلام العام و إ بحسب موضوعها

ل خبرا حول وقائع لأحداث وطنیة الدوریة للإعلام العام  في مفهوم قانون الإعلام كل نشریة تتناو 
تتسع اهتماماتها لتشمل یث تتنوع مادة النشریات العامة و ، ح4دولیة ، وتكون موجهة للجمهورو 

                                                             
  ،حریة إصدار الصحف ،دراسة مقارنة ،دار الفكر والقانون ،القاهرة مصر ،الطبعة ) هشام(محمد البدري -) 1(

  . 19،ص 2011الأولى                              
  
  :،بشأن تنظیم الصحافة المصري ، موجود على الرابط الالكتروني  1996لسنة  96القانون رقم -) 2(

                                  
      http://www.ug-law.com/downloads/law96-1996.pdf   

  
  
  .المتعلق بالصحافة والنشر المغربي  88-13من القانون  03المادة -) 3(
  
  .المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  07المادة  -) 4(

              



 
 

37 
 

وقد تكون نشریات 1ار العامة ،جمیع أوجه النشاط الإنساني في المجتمع ، كما تهتم بنشر الأخب
هذه الأخیرة ألزمها المشرع أن تخصص نسبة خمسین في العام  وطنیة أو جهویة ومحلیة و الإعلام 

كما 2.المائة على الأقل من مساحتها التحریریة إلى مضامین تتعلق بالمنطقة الجغرافیة التي تغطیها 
كلیهما ، باستثناء الموجهة للتوزیع دولیا ألزمها المشرع بأن تصدر بإحدى اللغتین الوطنیتین أو 

ه یمكن أن ، كما أن 3.فیمكن أن تصدر باللغات الأجنبیة بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
  .هذه الأخیرة ورقیة أو الكترونیة تكون 

إلى دوریات نشریة متخصصة في شؤون المرأة  أو أما النشریات الدوریة المتخصصة فتقسم       
یقصد بالنشریة الدوریة یاسة وأخرى في الریاضة وغیرها و و دوریات نشریة متخصصة في الس الطفل

تكون ل خبرا له علاقة بمیادین خاصة ،و المتخصصة في مفهوم قانون الإعلام ، كل نشریة تتناو 
فهي النشریات التي تتناول مواضیع لها علاقة بمجالات تخصصها ، 4.موجهة لفئات من الجمهور 

الفئة المهنیة التي تخدمها أو بمجال النشاط بقة الاجتماعیة التي تعبر عنها و م فقط بالطفهي تهت
أكثر و  5الإنساني الذي تتخصص فیه و تركز على الأخبار الخاصة بالمجال الذي تهتم به 

  6.النشریات الدینیة ،والعلمیة ،والمالیة والنسائیة نجاحا نجدنشریات الدوریة المتخصصة رواجا و ال

در خاصة في الصباح  التي تصقد تصدر النشریات بشكل یومي وتسمى بالنشریات الیومیة و      
وتهتم  تكون مكملة للصحف الصباحیةن الكبرى و أما الصحف المسائیة فهي توزع عادة في المد

                                                             
  48المرجع السابق ، ص  ،)أحمد(رضا عرابي  -) 1(

             
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  10المادة  -) 2(

              
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  20المادة  -) 3(

         
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  8المادة  -) 4(
  

       
  48المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(رضا عرابي  -) 5(

             
  . 24المرجع السابق ،ص  ،)عباسة(جیلالي   -) 6(
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وتهتم النشریات الیومیة بنشر آخر   1.الریاضة خاصة بالأخبار الثقافیة والاجتماعیة والتسلیة و 
وعیا، أو شهریا أو نصف شهریا كما قد تصدر النشریات إما أسببار ومتابعة الأحداث الجاریة ،خالأ
   2.یساعدها في ذلك عنصر الوقت النشریات الدوریة بتحلیل الأحداث وتسیرها و  عادة تقوم، و 

 العضوي  قانوناللقد نص المشرع لأول مرة على إمكانیة إنشاء دوریات نشریة الكترونیة في و      
،حیث عرف الصحافة الالكترونیة بأنها كل خدمة اتصال مكتوب عبر المتعلق بالإعلام   05- 12
ص طبیعي أو معنوي ینشر بصفة مهنیة من قبل شخرنیت موجهة للجمهور أو فئة منه و الانت

وقد تم النص لأول مرة على الصحافة الالكترونیة   3یتحكم في محتواه الافتتاحيیخضع للقانون و 
ضمن قانون الإعلام ذلك النوع من الصحافة الذي ظهر في بدایة التسعینات نتیجة للتطور 

  لتقدم العلمي في وسائل الاتصال التكنولوجي وا

الصحیفة التي یتم إصدارها ونشرها على بأنها یمكن تعریف النشریات الدوریة الالكترونیة و      
شبكة الانترنیت ،كما یمكن تعریفها بأنها نشریة لا ورقة یتم نشرها على شبكة الانترنیت ویقوم 

، وقد 4الباحث بتصفحها والبحث داخلها وحفظ المادة التي یریدها منها وطبع ما یرغب في طباعته 
ذلك بتسهیل الحصول على الأخبار للصحافة و  أصبحت الصحافة الالكترونیة مصدرا مهما بالنسبة

المعلومات حیث أصبحت الصحافة الالكترونیة الیوم تقدم أفضل الخدمات مع الأخبار باعتبار أن و 
 ،5ولا تستطیع تقدیم مثل هذه الخدمات بهذه السرعة الكبیرة ،الصحافة المطبوعة إمكانیاتها محدودة 

مون أصلي كتوبة الالكترونیة بأنه یتمثل في إنتاج مضوقد حدد المشرع مضمون نشاط الصحافة الم
                                                             

  23المرجع السابق ،ص ،)عباسة(الجیلالي  -) 1(
        

  46المرجع السابق ص  ،)أحمد(رضا عرابي  -) 2(
           .  

  المتضمن قانون الإعلام 05-12وي من القانون العض 67المادة  - ) 3(
  

               
  . 92،93،94المرجع السابق ، ص ص  ،)أحمد(رضا عرابى  -) 4(

              
  . 29المرجع السابق ، ص  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 5(
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یجدد بصفة منتظمة ویتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون  موجه إلى الصالح العام 
   1.موضوع معالجة ذات طابع صحفي

  

  الفقرة الثانیة 

  ظاهر فتح مجال الصحافة المكتوبة والقیود الواردة علیهم

یشمل الحق في حریة الصحافة المكتوبة ممارسة مجموعة من الحریات الأخرى هي حریة        
  .تداولها صدار النشریات الدوریة  ونشرها و إ

وقد  2ركیزة أساسیة لحریة الصحافة والتي تعتبر جزءا من الحریات العامةصدار الإویعتبر        
إصدار كل ''منه أن  11اء في المادة النص علیها  حیث ج 05-12تضمن القانون العضوي 
،على خلاف المشرع المصري  الذي  غیر أنه لم یقدم تعریفا له، ''...نشریة دوریة یتم بحریة 

  .3''طرح الصحیفة للتوزیع بالطریقة التي درجت علیها'' عرفه بأنه

قابلیتها بطبعها و جها إلى حیز الوجود أي أما فقها فتعرف حریة إصدار النشریات الدوریة خرو      
هي فلازمة لها لإظهار النشریة الدوریة  ة فهي عملیة سابقة على الإصدار و ،أما الطباع4للتداول 

عملیة تستلزم شخصا یسمى بالطابع وهو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقوم بنسخ 

                                                             
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  68المادة  -) 1(

           
   05-12الفرق بین قانوني الإعلام (،حریة إصدار الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري  )رشید(خضیر -) 2(

   العددعبد القادر ،قسنطینة ،  الأمیرالدین ،جامعة  أصول، مجلة المعیار ،كلیة )  07-90(و                  
  .532،ص  41                  

    
  .المصري  1996لسنة  96من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم  26المادة   -) 3(

           
  16المرجع السابق ،ص ، )عصمت (عبد االله الشیخ -) 4(
  

           .  
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كل آلة ،أو  نقصد بالمطبعة 1المطبوعات بواسطة الآلات أو الأجهزة التي یستخدمها لهذا الغرض 
مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو تسجیل الكلمات ،أو الرسومات ،أو الصور بقصد نشرها، 

  .2وتداولها 

القانون  العضوي المتعلق بالإعلام لمفهوم  وما نلاحظه هو عدم تحدید المشرع الجزائري في   
التداول أو التوزیع وذلك على المطابع رغم أن الطباعة مرحلة مهمة جدا تسبق الإصدار و الطباعة و 

ت المصري إجراءات التشریعات الأخرى مثل التشریع المصري الذي حدد في قانون المطبوعا عكس
سكوت قانون الإعلام عن تحدید إجراءات فتح المطابع یثیر التساؤل حول النص و  إنشاء مطبعة ،

ائري باشتراط منح  نسخة من اكتفى المشرع الجز الذي یحكم هذه العملیة المهمة ،أین القانوني 
،وقد منع المشرع الطبع  3الاعتماد لمسؤول الطبع وذلك قبل طبع العدد الأول من أیة نشریة دوریة

غیر أن طبع النشریات الدوریة المملوكة لشركات أجنبیة فإنه یخضع 4في غیاب منح الاعتماد
  .5لترخیص من الوزارة المكلفة بالاتصال 

 ، بمعنى إظهار الشيء 6ه توزیع النشریة الدوریة ووضعها قید التداولأما النشر فیقصد ب    
إعلانه للآخرین سواء من غیر تداول مادي للأداة التي تحمل المعلومات كاللصق على الجدران أو و 

                                                             
  . 35المرجع السابق ،ص ،)هشام(حمد البدري م -) 1(
  
  .35،صالمرجع السابقنفس  -) 2(

        
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  21الفقرة الأولى من المادة  -) 3(
  

     
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  21الفقرة الثانیة من المادة  -) 4(

                
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  22 المادة -) 5(

             
  .36،المرجع السابق ،ص  )هشام(البدري محمد  -) 6(
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لضمان حریة النشر یجب و ...1بالتداول أي الانتقال إلى أیدي الآخرین بالبیع ،أو التوزیع المجاني 
أشكال الرقابة السابقة على ما تنشر الدوریات النشریة حتى یتمكن الصحافیین  منع كل شكل من

دون مرحلتین لا تكتمل العناصر السابقة ،و  دون خوف أو ضغطمن التعبیر عن آرائهم بكل حریة و 
مرحلة مهمة لممارسة حریة هي تداول النشریات الدوریة أو توزیعها والتي تعتبر أساسیتین تتبعانها و 

ذلك أن التداول یسمح بوصول النشریات الدوریة لعموم الجمهور عبر كامل التراب  الصحافة
إلصاقها على أي دعامة كواجهة توزیعها و یع النشریات الدوریة و ب'' ویعرف التداول بأنهالوطني ،

المحلات أو الجدران أو غیرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم 
  . 2''ل أو بغیر مقابلذلك بمقاب

 یة بما فیها الأجنبیة وذلك وفقانشاط توزیع النشریات الدور  قد كرس المشرع حریة ممارسةو    
  . 3التنظیم المعمول بهما، لاسیما ما تعلق بحمایة الطفولة ،والآداب العامة للتشریع و 

كل عملیة من شأنها أن كل عملیة تداول أو عرض الدوریات النشریة أو فیقصد به التوزیع أما      
لم یعرف المشرع الجزائري التوزیع واكتفى بتحدید لها في متناول عدد من الأشخاص، و تسهل وصو 

، وذلك سواء كان التوزیع عمومیا أو أنواعه حیث یكون مجانا أو بالبیع بالعدد أو بالاشتراك 
ریق العمومي أو أي مكان اشترط المشرع لبیع النشریات الدوریة بالتجول أو في الط،و 4بالمساكن 

                                                             
  القانون ، نظام المطابع ، تنظیم الصحافة ، الصحافة الإلكترونیة ، حریة الإعلام و ، )راغب(ماجد الحلو  -) 1(

  إصدار الصحف ، ملكیة الصحف ، شروط المهنة ،واجبات الصحفیین ، حقوق                               
  . 43،ص   2006الصحفیین ، الإذاعة و التلفزیون ،منشأة المعارف ، الإسكندریة                               

    
  36،المرجع السابق ،ص  )هشام(محمد البدري -) 2(

     
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  34المادة  -) 3(

               
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  33المادة  -) 4(
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كما نص المشرع على إنشاء جهاز ، 1عمومي آخر إلى ترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي
  2.لإثبات التوزیع تحدد كیفیات تنظیم عمله عن طریق التنظیم 

التي یتعین تحدید القیود مدى تكریس المشرع لعناصر فتح قطاع الصحافة المكتوبة ولتقییم    
منع فئات معینة وهي أولا یمكن أن تفرض على الأشخاص لمنعهم من إصدار النشریات الدوریة 

فإن المشرع 3في هذا الشأنكانت أشخاص طبیعیة أو معنویة ،و  من إصدار النشریات الدوریة سواء
والتي حددت الأشخاص الذین  05- 12من القانون العضوي  4بالرجوع إلى نص المادة الجزائري و 

مكنهم ممارسة نشاط الإعلام نجد أنه منع الأشخاص الطبیعیة من إصدار نشریة دوریة، حیث ی
،والأشخاص المعنویة الخاضعة  جمعیات المعتمدةیقتصر هذا الأخیر على الأحزاب السیاسیة وال

م من تملكها للقانون الجزائري ،ویمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیة أو معنویة، غیر أنه لم یمنعه
ذلك من خلال الشخص المعنوي الذي یقوم بتملك أو إنشاء النشریة الدوریة ة غیر مباشرة و بطریق

وهو ما جعل البعض یقول أن المشرع لم یمنع الشخص الطبیعي من هذا الحق فیمكنه ممارسته 4
من خلال الأشخاص المعنویة غیر أن هذا الرأي منتقد ذلك أن الشخص المعنوي مستقل عن 

  .5ن له الأعضاء المكونی

ولیس المشرع الجزائري وحده من یمنع الأشخاص الطبیعیة من إصدار نشریات دوریة بل حتى    
إنشاء  فیها التي یقوم  على عكس المشرعین المغربي والفرنسي.یمنع ذلك  المشرع المصري

الصحف وتملكها على مبدأ حریة الشكل ما یعني كفالة ممارسة هذه الحریة للأشخاص الطبیعیة 
                                                             

  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  35المادة  -) 1(
              

  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  39المادة   -) 2(
  
  
  .77المرجع السابق ،ص ،)عصمت(عبد االله الشیخ  -) 3(
  
  
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  4 المادة -) 4(

               
  99المرجع السابق ،ص ،)عصمت(عبد االله الشیخ  -) 5(
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المعنویة بإصدار نشریات یسمح للأشخاص الطبیعیة و فإنه  سيلمشرع الفرنلبالنسبة ف والمعنویة 
دوریة دون حظر وذلك یعتبر أكثر اتفاقا مع حریة الرأي التي تستوجب أن یترك للأفراد حریة 

 یسمح المشرع المغربي،بدوره أفكارهمیر من خلاله عن آرائهم و اختبار الشكل المناسب لهم للتعب
  1للأشخاص الطبیعیة بتملك وإیجار وتسییر المطبوعات الدوریة والصحف الإلكترونیة

ورغم تكریس مبدأ عدم التمییز بین المتعامل الوطني والأجنبي من الأجانب بأما فیما یتعلق       
حیث المعاملة المنصفة والعادلة فیما یخص الحقوق والواجبات المتعلقة بالإستثمار  إلا أن هذا 

ة من ممارسوهو الحال بالنسبة لقطاع الإعلام حیث منع المشرع الأجانب  2المبدأ لا یعد مطلقا
تملكها فإنه في الحقیقة أن المشرع أحسن صنعا بمنعه الأجانب حریة إصدار النشریات الدوریة و 

ا والتي اشترط فیه 4من إصدار نشریات دوریة وهو ما یتضح من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 
أن تكون الأشخاص الطبیعیة والمعنویة المالكة لرأسمال الأشخاص المعنویة المنشئة لنشریة دوریة 

ذلك لمنع الرقابة الخفیة والسیطرة الأجنبیة وبالتالي حمایة النظام العام ،و 3من جنسیة جزائریة 
عامة لحمایة والأمن فإذا كانت التشریعات تتطلب شرط الجنسیة في الراغبین في تولي الوظائف ال

ذلك نظرا لارتباط ك بالنسبة لإصدار الصحف و الأمن  ولضمان الولاء فمن الأولى أن تشترط ذل
  . 4هذه الأخیرة بالأمن

                                                             
  .المتعلق بالصحافة والنشر المغربي  88- 13من القانون  8المادة -) 1(
  
  .173،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر ،المرجع السابق ،ص  )ولید(بوجملین -) 2(
  
  
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  4المادة  -) 3(

                
  78،المرجع السابق ،ص  )عصمت(عبد االله الشیخ -) 4(
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غیر أن المشرع أجاز طبع النشریات الدوریة المملوكة لشركات أجنبیة وإخضاعه لترخیص من 
ریة الأجنبیة إلى ترخیص من سلطة ،كما أخضع استیراد النشریات الدو 1الوزارة المكلفة بالاتصال 
  2ضبط الصحافة المكتوبة 

فإن هذا الأخیر اعتمد نظام الحظر النسبي فیما  المشرع الفرنسيوعلى سبیل المقارنة مع      
یتعلق بالأجانب حیث أجاز للأجانب المساهمة في ملكیة المؤسسات الصحفیة ،وقد اعترف مجلس 
الدولة الفرنسي بعدم تعارض هذا الأمر  مع إعلان حقوق الإنسان والمواطن معللا ذلك بأن نص 

لمواطن في حریة التعبیر والكتابة والطباعة ولا من الإعلان تقتصر حمایتها على حق ا 11المادة 
یمتد إلى الأجانب ومن ثم یكون للمشرع تقدیر القدر المناسب من هذه الحریة التي یسمح بها 

  .3للأجانب

أما فیما یتعلق بالقیود المتعلقة بالترخیص لإصدار نشریة دوریة فإن المشرع وعلى عكس          
ة دوریة فإنه یفرض الحصول على اعتماد یرد إخطار لإصدار نشر المشرع الفرنسي الذي یتطلب مج
یعتبر الحصول على اعتماد أو ریة الدوریة على هذا الإعتماد ،و حیث یتوقف إصدار هذه النش

ترخیص لإصدار نشریة دوریة من أخطر القیود على هذه الحریة ذلك أن السلطة المانحة للاعتماد 
قریر إمكانیة منح الترخیص من عدمه لذلك تبقى أحسن الأنظمة في هذه الحالة یكون لها تقدیر، وت

لتنظیم عملیة إصدار النشریات الدوریة هو الإخطار حتى تكون السلطة على علم فقط بإصدار 
نشریة دوریة دون أن یكون لها الحق في الاعتراض أو منع الأشخاص من ممارسة حقهم في 

  .4إصدار النشریات الدوریة 
ملاحظ أن المشرع لا یفرض مقابلا مالیا لإصدار نشریة دوریة ،وهو ما یشكل غیر أن ال     

تدعیما لحریة الصحافة المكتوبة ذلك أن اشتراط المقابل المالي من شأنه أن یكون عائقا أمام 
                                                             

  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  21المادة  -) 1(
      

  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  37المادة -) 2(
               

  84المرجع السابق ،ص ، )عصمت(عبد االله الشیخ  -) 3(
             

  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  13و  11المادتین  -) 4(
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ممارسة هذه الحریة باستثناء اشتراط المشرع بالتصریح بالأموال المكونة لرأسمالها والأموال 
طریقته خاصة، وأن المشرع قد ه نتساءل عن توقیت هذا التصریح و ها ،غیر أنالضروریة لتسییر 

  .1''...طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما ...''اكتفى بالقول 

  الفرع الثاني

  قطاع السمعي البصريالتردد في فتح 

مما لاشك فیه أن الإعلام السمعي البصري هو المصدر الأساسي الذي یعتمد علیه المواطنون     
الاعتراف بفتحها لذلك تسعى الدول إلى احتكار هذا المجال أو الاتجاه نحو  للوصول إلى المعلومة 

یه واتساع السیطرة علالإذاعیة في تكوین الرأي العام و بحذر ،وذلك نظرا لدور القنوات التلفزیونیة و 
دائرة الأشخاص المستهدفین بهذه الوسائل ،وقبل تقییم رفع الاحتكار عن قطاع السمعي البصري 

  . )الفقرة الأولى(یتعین تحدید مفهوم حریة الاتصال السمعي البصري في  )الثانیة الفقرة(

  

  الفقرة الأولى 

  04- 14في ظل القانون  الاتصال السمعي البصريحریة 

لتحدید مفهوم حریة الاتصال السمعي البصري یتعین أولا توضیح مفهوم الإتصال حیث تعددت     
عملیة یقوم فیها ''فه البعض من خلال المراحل التي یتم بها بقولهم أنه مفاهیم هذا الأخیر فیعرّ 

طرف المرسل بإرسال رسالة إلى طرف مقابل المستقبل بما یؤدي إلى إحداث أثر معین على متلقي 
،ویعرفه البعض الأخر بناء على العناصر المكونة له حیث یعرف الاتصال بأنه تبادل '' الرسالة

                                                             
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  29المادة  -) 1(
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ذلك من فراد من ذوي الثقافات المختلفة و ي الرسائل والتي من خلالها یتفاعل الأللمعاني الموجودة ف
  .1''أجل إتاحة الفرصة لإیصال المعنى وفهم الرسالة 

قدرة الأفراد على إنشاء وتملك وتشغیل ''ف الفقه الاتصال السمعي البصري بأنه ویعرّ        
ر في إطار من الموضوعیة والدقة والآراء والأفكامحطات الإذاعة والتلفزیون لبث ونشر المعلومات 

التعددیة في الطرح دون أن تفرض علیهم أیة قیود ماعدا المحافظة على النظام العام والآداب و 
  .2العامة وسمعة الأفراد، وخصوصیاتهم 

ویمارس النشاط السمعي البصري عن طریق خدمة الاتصال السمعي البصري التي تعرف بأنها     
ة موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه یتضمن كل خدم

  .3أصوات برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و 

ممارسة نشاط الاتصال السمعي البصري بواسطة التلفزیون والإذاعة وكذا عبر الانترنیت ویتم    
ل السمعي البصري ،حیث له وظیفة محوریة تجعل منه أهم ویعتبر التلفزیون أهم وسیلة للاتصا

ترفیه فهو بلا شك الوسیلة الإعلامیة ففضلا عن كونه وسیلة تثقیف و  وسیلة إعلام على الإطلاق
مسموع اعتباره جهاز مرئي و ب 1984تم اختراع جهاز التلفزیون عام ،و 4الأكثر تأثیرا في الرأي العام 

ف المشرع خدمة البث التلفزیوني بأنها كل خدمة اتصال موجهة عر وقد .5شاع استعماله بعد ذلك و 

                                                             
  حریة مقال منشور في كتاب ،مقاربة جدیدة لحریة الرأي و التعبیر ، الاتصالحق ،)حسن(بن كادي  -) 1(

  القوانین الوطنیة في ظل المتغیرات الدولیة المعاصرة ،مرجع الإعلام في ظل المواثیق و                             
  . 35سابق ،ص                              

              
  التنظیم القانوني لحریة الاتصال السمعي البصري في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة ،)حمزة(بن عزة  -) 2(

  . 45،ص 2015الماجستیر في القانون العام المعمق ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان ،                        
             

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  60المادة  -) 3(
             

  . 84المرجع السابق ،ص ،)مجد(عزیز حمد  -) 4(
  

             
  . 27المرجع السابق ،ص ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 5(
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للجمهور بوسیلة الكترونیة تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه ،ویكون 
 1.أصواتة من الحصص التي تحتوي على صور و برنامجها الرئیسي مكونا من سلسة متتابع

  .2 1956في وقت الاستعمار الفرنسي سنة وبدأت أول خدمة للبث التلفزیوني في الجزائر 

حدى الوسائل یعد إ حیث صري الوسیلة الثانیة لممارسة النشاط السمعي البویمثل الرادیو     
الوصول إلى المعارف وتعزیز حریة التعبیر وكذلك تشجیع الاحترام الأكثر انتشارا في توسیع 

في بدایات القرن العشرین فأصبح  جهاز الرادیوتم اختراع وقد   3التفاهم ما بین الثقافاتالمتبادل و 
 4بذلك أحد الأجهزة المسموعة التي فتحت الأبواب أمام الاختراعات الجدیدة التي جاءت  من بعدها

وقد عرف قانون النشاط السمعي البصري  خدمة البث الإذاعي بأنها كل خدمة اتصال موجهة 
یكون برنامجها طرف عموم الجمهور أو فئة منه و  نللجمهور بوسیلة الكترونیة تلتقط في آن واحد م

  . 5الرئیسي مكونا من سلسة متتابعة من الحصص التي تحتوي على أصوات 

هذا الأخیر  أما الوسیلة الثالثة لممارسة النشاط السمعي البصري فهي الانترنیت حیث یعتبر      
یقصد بخدمة و 6شاط الاقتصادي النأهم وسیلة للاتصال وتبادل المعلومات والمشاركة السیاسیة و 

جهة للجمهور السمعي البصري عبر الانترنیت كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنیت مو 

                                                             
 .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  7المادة  -) 1(

     
  حریة الإعلام السمعي البصري والقیود الواردة علیها ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه  )إسماعیل(بلحول -)2(

  علوم في الحقوق تخصص  قانون الإعلام  ،جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس                             
  . 18،ص  2018،2019                            

  
  . 84المرجع السابق ،ص ،)مجید(عزیز حمد  -) 3(

     
  .26،المرجع السابق ،ص  )كمال(سعدي مصطفى -) 4(
  

             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04-14من القانون  7المادة  -) 5(

      
  . 85،المرجع السابق ،ص  )مجید(عزیز حمد -) 6(
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لقانون الجزائري تبث بصفة مهنیة من قبل شخص طبیعي أو معنوي یخضع لأو فئة منه وتنتج و 
  .1یتحكم في محتواها الافتتاحيو 

ي في الجزائر سلسلة من التعدیلات والتي تعكس وقد عرفت حریة الإتصال السمعي البصر     
ي شهدته ذالتغیرات الایدیولوجیة السیاسیة والاقتصادیة التي عرفتها الدولة ،فبعد الاحتكار المطلق ال

بدأت سیاسة الانفتاح تتضح مع صدور هذا القانون وأكده ،مرحلة ما قبل القانون العضوي للإعلام 
حیث جاءت هذه القوانین لتكریس  04-14القانون صدور أول قانون للنشاط السمعي البصري 

من القانون العضوي  58حریة الاتصال السمعي البصري ولتحدید المفاهیم  حیث عرفت المادة 
كل ما یوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه ' 'المتعلق بالإعلام الاتصال السمعي البصري بأنه

عن طریق الاتصال اللاسلكي أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات 
-14من القانون  7وهو ما أكدته المادة 2''أو رسائل مختلفة لا یكون لها طابع المراسلة الخاصة 

أو تلفزیة مهما كانت كیفیات بثها بواسطة  كل ما یقدم للجمهور من خدمات إذاعیة'':بقولها  04
فه الذي عرّ  القانون المغربي،ولا یختلف هذا التعریف عن نظیره في 3'الهرتز أو الكابل أو الساتل 

بأنه كل عملیة تضع رموزا أو إشارات أو مكتوبات أو صورا أو صوتا أو خطابات أیا كانت ''
إشارة العموم أو بعض فئاته بواسطة وسیلة  طبیعتها والتي لا تكتسي طابع مراسلة خاصة رهن

  4 ''للمواصلات

                                                             
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  69المادة  -) 1(

              
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  58المادة  -) 2(
  

             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  7المادة  -) 3(

       
  المتعلق بالنشاط السمعي البصري المغربي 77-03من القانون رقم  1المادة  -) 4(
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  قرة الثانیةالف

   قراءة نقدیة لقواعد تحریر قطاع السمعي البصري

كما أحدهما عمومي والآخر خاص إن فتح قطاع السمعي البصري یعني وجود قطاعین        
لقطاع على حساب الآخر فتح الاستثمار لممارسة حریة الإعلام السمعي البصري دون تحیز یعني 

إن كان قد قطاع السمعي البصري أن المشرع و  غیر أنه ما نلاحظه من خلال استقرائنا لقواعد فتح
دون القطاع  وضع أحكاما مشتركة بین القطاعین إلا أنه وضع شروطا خاصة بالقطاع الخاص

ها إلا في ، فلا یمكن الحصول علیصة وفي مجال محددفي الحصول على رخ،وتتمثل العمومي 
خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة ،وذلك على عكس القطاع العام الذي یمكنه 
ممارسة كل خدمات الاتصال السمعي البصري دون تقیید لنوعها ،وقد انتقدت عملیة فرض 
الترخیص لممارسة حریة الاتصال السمعي البصري لأن تطبیق التعددیة الإعلامیة السمعیة 

قطاعین لب أولا تعدد وسائل الإعلام في هذا المجال وهو ما یعني ضرورة وجود البصریة یتط
كما تتطلب التعددیة الإعلامیة السمعیة البصریة أن یكون هناك تعدد في . یخضعان لنفس الأحكام

هو ما خالفه المشرع من خلال تحدید مجال الرخصة واء في القطاع العام أو الخاص ،و البرامج س
  .اص وهي خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي الممنوحة للخو 

الآراء  كد أن حریة التعبیر عن الأفكار و أ الفرنسي المجلس الدستوريوفي هذا الإطار فإن       
القطاعین العام مكن ،لن تكون ذات فعالیة إذا لم ت 1789من إعلان  11المضمونة بنص المادة 

البرامج التي تضمن التعبیر المتعدد المختلف في إطار الخاص من نفس الوسائل ،وذلك من خلال و 
الحصول على الرخصة یشترط أیضا  المشرع الفرنسي،وفي هذا الإطار فإن 1''احترام القانون 

                                                             
(1) - JOSENDE ( L) ,liberté d’expression et démocratie ;réflexion sur un  
                           paradoxe ,BRUYLANT,BRUXELLES ,2010 ,381 
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لبث خدمة للاتصال السمعي البصري أو هما معا  4أو تأجیر 3أو استغلال 2أو استعمال 1لإحداث
هذه التشریعات على عكس المشرع الجزائري أن ما یعني  5المشرع المغربينفس ما ذهب إلیه وهو 
ما یجعلها أكثر تكریسا وضمانا لحریة الاتصال حدد مجالات الرخصة بالنسبة للقطاع الخاص تلا 

  .السمعي البصري 
باشتراط الرخصة لممارسة الخواص للنشاط السمعي البصري ولكن  الجزائريالمشرع ولا یكتفي    

فإنه یترتب على منح  04-14القانون من  26یشترط أیضا دفع مقابل مالي فطبقا لنص المادة 
الرخصة لإنشاء قناة تلفزیونیة أو إذاعیة خاصة دفع مقابل مالي ،وتطبیقا لهذه المادة صدر مرسوم 

ف ،والذي عرّ  6المقابل المالي المرتبط بالحصول على الرخصة تنفیذي یحدد مبلغ وكیفیات دفع
المقابل المالي بأنه المبلغ المستحق للخزینة العمومیة بعنوان رخصة إنشاء خدمة للاتصال السمعي 

یقدر  8كما حدد مكونات هذا المقابل المالي حیث یتكون من جزء ثابت 7.البصري الموضوعاتي 
بمائة ملیون دینار جزائري بالنسبة لرخصة بث تلفزي وثلاثون ملیون دینار بالنسبة لرخصة بث 

                                                             
  . المعدل 1986الإعلام الفرنسي لسنة   من قانون  22المادة -) 1(
  
  .المعدل 1986من قانون  الإعلام الفرنسي لسنة   30و  29، 28المواد -) 2(
  
  .المعدل 1986من قانون الإعلام الفرنسي لسنة  34المادة -) 3(
   
  .المعدل 1986من قانون الإعلام الفرنسي لسنة  42المادة -) 4(
  
  .المتعلق بالاتصال السمعي البصري  77-03من القانون  المغربي  13المادة -) 5(
  
  المتعلق بتحدید مبلغ و كیفیات دفع المقابل  2016أوت  11الصادر بتاریخ  221-16المرسوم التنفیذي  -) 6(

   .48،ج رع.تصال سمعي بصري موضوعاتي المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة ا                             
              

  . 221-16من المرسوم التنفیذي  2المادة  -) 7(
  

                
  . 221-16من المرسوم التنفیذي  4المادة  -) 8(
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تحت 1من صدور مرسوم منح الرخصة ثمانیة أیامإذاعي،ویتم دفع هذا الجزء الثابت في غضون 
طائلة الشروع في إجراءات إلغاء منح الرخصة بناء على تقریر معلل من سلطة ضبط السمعي 

، أما الجزء الثاني المكون للمقابل المالي فهو الجزء المتغیر السنوي  والذي یدفع ابتداء  2ريالبص
بالمائة من رقم  2.5من السنة الثانیة لممارسة النشاط السمعي البصري ویحدد هذا المبلغ بنسبة 

 سمعي البصريالأعمال خارج الرسوم المحقق خلال نشاط السنة المنصرمة لخدمة الاتصال ال
  3 .المصادق علیه من طرف محافظ الحساباتو 

من   3 ا المقابل المالي حیث أشارت إلیه الفقرةهذ المغربيو لفرنسيویشترط كل من المشرع ا 
بمناسبة تحدید التزامات  77-03من قانون الاتصال السمعي البصري المغربي رقم  26المادة 

حیث یتم تحدیده في دفتر الشروط ''المقابل المالي لمنح الترخیص ...''صاحب الترخیص بقولها 
  4.الذي تعده الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري

شتراط الحصول على رخصة لاستغلال ورغم تعدد الشروط إلا أنها تجدد مبرراتها فبالنسبة لا   
السمعي البصري لیست حكرا على التشریع الجزائري كما سبق وأن بینا أعلاه فكل خدمات الاتصال 

من التشریع الفرنسي والمغربي والمصري یشترط رخصة لفتح قناة تلفزیونیة أو إذاعیة ، حیث 
أخضعت هذه التشریعات الاستثمار في المجال السمعي البصري للترخیص رغم أن حریة الاتصال 

المجلس الدستوري الفرنسي  أكد ''ة دستوریا وتشریعیا ،وفي هذا الشأنالسمعي البصري مضمون
الاتصال السمعي البصري خدمات على أنه سیكون من الملائم للمشرع أن یخضع مختلف أنواع 

المجلس الأعلى للسمعي  - لنظام التراخیص الإداریة من طرف سلطة ضبط القطاع  وهي
ل السمعي البصري وكذلك سلطة بث للمتدخلین المتعلقة باستغلال خدمات الاتصا -البصري

                                                             
  .221-16من المرسوم التنفیذي  5المادة  -) 1(

                
  221-16من المرسوم التنفیذي  8المادة  -) 2(
  
  . 221-16من المرسوم التنفیذي  6المادة  -) 3(

      
  .77-03من قانون الاتصال السمعي البصري المغربي رقم  26المادة -) 4(
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إبرام المجلس ب یتم ذلكالخواص في قطاع التلفزیون والرادیو ،وذلك بالنظر لمحدودیة الذبذبات و 
مدة منح یها الالتزامات المفروضة علیهم و باسم الدولة اتفاقیة بینه وبین المتدخلین تحدد ف
طاع بین الحق في حریة الاتصال والصعوبات الترخیص، ومبرر ذلك ضرورة التوفیق في هذا الق

من جهة ثانیة الأهداف تصالات السمعیة البصریة من جهة و التقنیة المرتبطة باستغلال وسائل الا
ذات القیمة الدستوریة المتعلقة بالمحافظة على النظام العام ،احترام حریة الغیر ،حقوق المؤلف 

لاجتماعیة والثقافیة من خلال استعمال وسائل وضمان عدم المساس بتعددیة تیارات التعبیر ا
  .1''الاتصال السمعیة البصریة 

وقد عدل بعض الفقهاء وكذا القضاء عن اعتبار الترخیص بالانتفاع الخاص بمرفق عام من    
أعمال الضبط الإداري الذي یستهدف حفظ النظام العام مما یتعین معه ضرورة تقیید سلطة الإدارة 

طالما كان غیر متعارض مع أهداف النظام أو كان مرتبطا  بإحدى الحریات  في رفض الإذن به
العامة المعترف بها دستوریا والتي لا توقف مباشرتها أحكام الضبط الإداري ،حیث أصبح ینظر 

  2.نه من أعمال إدارة أموال المرافق العامة ولیس من أعمال الضبط فاع أإلى هذا الانت

جاء لمراعاة ضرورات تقنیة تتعلق بقطاع السمعي البصري فقد  المقابل المالي أما اشتراط     
،فطالما أنه یترتب على هذا الانتفاع إحداث تغییر في 3الذبذات والمتمثلة في استغلال الترددات و 

                                                             
  تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة ،النموذج الفرنسي ، مجلة دراسات  ،)إلهام(خرشي  -) 1(

  . 131،ص ،2010التوزیع الجزائر،دار الخلدونیة للنشر و  9العدد  قانونیة                         
             

  . 292،المرجع السابق ،ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 2(
  
  

                
  المرجع السابق تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة ،النموذج الفرنسي ،  ،)إلهام(خرشي  -) 3(

  . 131ص                          
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معالم المال العام فإن الأمر یتطلب اتخاذ بعض الاحتیاطات اللازمة للمحافظة علیه ، فهو الذي 
  1.رجة الخطورة التي یتعرض لها المال نتیجة استعماله على هذا النوع من الانتفاع الخاصر دیقدّ 

  المبحث الثاني

  - المعاییرتحدید المفاهیم و -علام تكریس قواعد الضبط  الاقتصادي في مجال الإ

الدولة والتي ترتب عنها انسحابها من الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي قامت بها  إنّ      
المجال الاقتصادي واعتبارها متعامل كغبرها من المتعاملین ،أدت إلى ظهور تصور جدید لدورها 

،حیث وذلك بالتخلي عن الأسالیب التقلیدیة للتسییر وتكریس مفهوم جدید هو الضبط الاقتصادي
ر عن جمع الاختصاصات في ید یعبّ واقتصادیا یعتبر هذا الأخیر من المفاهیم الحدیثة نسبیا قانونیا 

تعددت كما اختلفت تعاریف الضبط الاقتصادي و ،تتكفل بتأطیر النشاط الاقتصادي هیئة واحدة 
فقها وقانونا بین تعریفه الصریح في القوانین وبین الإشارة إلیه فقط أو استعماله بتعابیر مختلفة 

   )المطلب الأول(

التي تم فتحها على الاستثمار الخاص  باقي القطاعات الاقتصادیة قطاع الإعلام شأنه شأنو    
یتعین تكییف قواعد تسییره مع مقتضیات الضبط الاقتصادي والتي تظهر من خلال عدة معاییر 

لارتباطه بحریة من الحریات الاقتصادي  القطاع هذا  خصوصیة تأخذ بعین الإعتبار ومظاهر 
  )ثانيالمطلب ال(العامة وهي حریة الرأي 

  

                                                             
  . 291المرجع السابق ،ص ،)محمد(عبد الحمید أبو زید  -) 1(
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  المطلب الأول

  الضبط  الاقتصادي كمفهوم جدید للتسییر   

 للتسییرحدیثة قانونیة إنّ التوجه الجدید لدور الدولة یتطلب الاعتماد على أسالیب وتقنیات    
وذلك بتنظیم العلاقات بین مختلف الفاعلین الاقتصادیین وتحقیق التوازن تتماشى مع هذه التطورات 

لقیام بمهمة الضبط بدل التدخل المباشر في من خلال ابین القطاعین العمومي والخاص 
،والضبط المقصود في هذه الحالة هو الضبط الاقتصادي الذي یتطلب تحدید مفهومه الاقتصاد

كما أنه ) الفرع الأول(نونیة سواء في القانون الجزائري أو المقارن سواء من الناحیة الفقهیة أو القا
وعلى اعتبار أن الدولة تقوم بوظائف أخرى للضبط سواء كان الإداري أو القضائي فإنه لابد من 

  . )الفرع الثاني(تمییزه عن المصطلحات المشابهة له في 

  الفرع الأول
  تعریف الضبط الإقتصادي

بأنه القیام بالعمل على أكمل وجه فهو مستخرج من الفعل ضبط یضبط یعرّف الضبط لغة    
كما تختلف تعریفاته لغة بحسب استعمالاته فقد یستعمل للدلالة ضابط والمفعول مضبوط ، الفاعلف

  .كما قد یستعمل للدلالة على السیطرة على الإتقان  والحفظ 

لكنها تتفق جمیعا على أنه تقنیة حدیثة تعوض انسحاب الدولة من  اصطلاحا تعریفاتهوتعددت 
التدخل المباشر للاقتصاد ولمعرفة التعریف الدقیق للضبط الاقتصادي فإنه یتعین تعریفه فقها في 

ثم قانونا بالبحث عن التعریف القانوني له في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة  )الفقرة الأولى(
   ).الثانیة الفقرة(مصطلحات القانونیة المستعملة للدلالة علیه في مع معرفة ال
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  الفقرة الأولى

  التعریف الفقهي للضبط الاقتصادي

ة بالنظر إلى أصله انتقد بقو إن الضبط مصطلح صعب التحدید استعمل مؤخرا و           
معنى ن السوسیولوجیة ، العلمیة، كما أن له إن هذا المصطلح یجمع عدة میادی الأنجلوسكسوني

   1قانوني

انطلاقا من استعمالاته القانونیة فإننا نمیز بین ثلاثة معاني  وإذا أردنا تعریف الضبط الاقتصادي   
على الأقل ،فبالنسبة لبعض الفقهاء فإن هذا المصطلح  یعني وظیفة مجموع السلطات الإداریة 

حد أشكال التدخل الممارسة من طرف هذه السلطات ،أما الأخر فهو ألة أما بالنسبة للبعض المستق
یشیر بشكل ملموس إلى مجموعة من  عض الآخر فان مصطلح الضبط الاقتصاديبالنسبة للب

  2الامتیازات الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة 

تصادیة ،وقد النظریات الاقیما في المواد العلمیة و قدوفي فرنسا استخدم مصطلح الضبط      
یقرر، یحدد ، یوجه "، وتم استخدامه في معنى 1368استعمل في اللغة الفرنسیة لأول مرة سنة 

،ولیس من السهل تحدید مفهوم 3"الضبط"" الضابط "ا استخدام المصطلحین ،ینظم ،لیتم بعده
نیین للضبط الألما،فتعریف القانونیین الرومانیین و الضبط ،فهو مفهوم جدید في العلوم القانونیة 

الإداریة غیر أنه في المفردات القانونیة و ،له یتعارض بشكل أساسي مع المفهوم الأنجلوسكسوني 
  الفرنسیة مصطلح الضبط یعني التنظیم الإداري التقلیدي  بخصائصها الدینامیكیة القابلة للتطور من

                                                             
(1)-El ZEIN (  W),les aspects juridiques de la libéralisation des télécommunications  
                        (étude comparée),l.G.D ,J ,édition Alpha ,2012,p,235. 
 
(2) - COLLET (  M) , le contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives  
                          indépendantes ,p 9. 
 
(3)  - SILICAN ( J-l) ,l’Etat régulateur , la vision prospective d’un praticien ,in  
                         Régulation économique et démocratie sous la direction de Martine   
                         Lombard ,Dalloz ,2006,p72 
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خلال خصائصه  خلال أدوات عمله التي تتجاوز السن البسیط للقواعد العامة المكتوبة ومن
ذا الأخیر هو المؤسساتیة ، إن الضبط لا یمكن تمییزه فعلا عن الخصوصیة المؤسساتیة للضابط ه

سلطة بعیدة عن الإدارة التقلیدیة سواء في وسائل تدخلها أو في علاقتها مع السلطة سلطة عامة و 
بعض القطاعات هو التنفیذیة في نفس الوقت التنظیم هو من وسائل التعبیر عن الضبط ،فتنظیم 

   1.في الحقیقة واحد من الوظائف الأساسیة للضبط

فالضبط إذن یعتبر آلیة للحفاظ على النظام أو على القواعد حیث یترجم على العموم من      
محقق للمصلحة العامة لنظام اقتصادي لیبرالي متوازن و  خلال تحدید القواعد القانونیة، المنظمة

الالتزامات للأعوان الفاعلین في الحیاة الاقتصادیة سواء كانوا وق و للسوق ،یسمح بتحدید الحق
  .2عمومیین أو خواص

 لإنشاءأن الضبط هو المبرر المشترك  2001قد أكد مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة و    
وظیفة الضبط التي تضطلع بها سلطات الضبط تعرف من خلال ،ف 3السلطات الإداریة المستقلة

تأطیر والتدخل النشیط الوفي المقام الأول فان وظیفة الضبط تسجل ضمن إرادة  هحیث أنأهدافها 
في قطاعات محددة ،بعض القطاعات تتطلب حذر خاص وذلك إما لأنها لها دور في ممارسة 

 ة ،وهذه الإرادة  للتنظیمالاجتماعي للدولنها ترتبط بالتنظیم الاقتصادي و الحریات العامة أو لأ
 ترجم من خلال البحث عن توازن بین حقوق والتزامات كلي في بعض القطاعات تلایجابالتسییر او 

یتعلق الأمر بضمان السیر الحسن أكثر من ذلك وعلى العموم ،المتعاملین في القطاع المضبوط و 
ر شیوعا یهدف إلى ضمان في هذا المعنى الضبط في مفهومه الأكث.الصحیح لنظام معقد و 

   .التوازن

                                                             
(1 )- HERVIEU  ( M) ,op-cit, p ,16. 
 
(2 )-EL AGY( M),les autorités autonomes de régulation , cas de la HACA ,mémoire  
                            de 3éme cycle , université Mohamed 6 faculté des sciences    
                            juridiques économique et social ,Rabat ; Maroc  ,2009 ,p 18 . 
 

  . 48السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام( ي خرش-) 3(
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طرح مفهوم الضبط فكرة التحكیم والصلح بین مختلف المصالح المرتبطة بمجموع كما ی    
التسییر ولكن لا تعني لهذا السبب فوظیفة سلطات الضبط  1المتعاملین في القطاع المضبوط

تطور قطاع  تقدیم خدمات للجمهور ولكن بتأطیر الضبط فالأمر لا یتعلق بالقیام بنشاطات أو
  .2الاجتماعیة فهي تسعى لضمان احترام التوازنفي الحیاة معین 

 انتیجة ضروریة للفتح على المنافسة وحتى یصبح هذا الفتح واقع الضبط الاقتصادي یعتبرو    
ولقد أنتج لنا مفهوم  3غیر تمییزي للسوقنضمن للمتعاملین الجدد دخول حر و لابد من أن  فعالا
جدیدا لتدخلاتها ،حیث ظهر هذا المصطلح نتیجة أسلوبا ط صورة تعكس وجها جدیدا للدولة و الضب

تحول دورها سواء في المجال الاقتصادي الرفاهیة ،أو الدولة المحسنة ،و  الأزمة التي مست دولة
أین أصبح دورها یقتصر على الإشراف على النشاط الاقتصادي بفرض القواعد التي تحكمه 

مجال الاجتماعي حیث أصبح محصورا في ،والتخفیف من الأزمات التي تواجهه ،أو دورها في ال
  4ضمان التناسق والاندماج الاجتماعي والتنسیق بین مختلف المصالح الاجتماعیة المتعارضة

                                                             
(1)  -HERVIEU (M) ,op-cit p 16. 
 
(2) - CHEVALLIER(J),’’réflexions sur l’institution des autorités administratives  
                           indépendantes   article la semaine juridique Edition générale 6   
                            Aout 1986 n 30,p 3254.   
 
(3) - DE ROBIEN (G) ,légitimé démocratique de la régulation ,conférences débats ,  
                             organisées par l’Institut Cujas de l’université (paris 2) sous le  
                              titre ‘’régulation économique et démocratie ,p 247. 

،ص المرجع السابق ،النموذج الفرنسي ،  تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة ،)إلهام(خرشي  - ) 4(
120 .  
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ومن خلال ما سبق یتضح بأن مفهوم الضبط مرتبط بالأهداف التي وجد لأجلها فهو إذن    
تعلق بضمان حقوق وحریات الوظیفة التي تهدف إلى ضمان السیر الحسن للنظام التنافسي ،كما ی

  1. المواطنین

جملة القواعد التي تحكم ''بأنه  عصام نجاححیث عرفه الأستاذ فه مجموعة من الفقهاء وقد عرّ    
،كما عرفه الأستاذ ''المسار الاقتصادي وتراقب السوق وهو ناتج عن تراجع دور الدولة المتدخلة

من خلال خصائصه ذلك أنه یؤدي إلى تجمیع مجموعة من الوظائف في ید هیئة  زوایمیة رشید
  2واحدة

 

 

 

 

                                                             
  .9،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي-) 1(
  
  ،استقلالیة سلطات الضبط الإداریة في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل درجة  )إلهام(هاشمي -) 2(

  الماجستیر في القانون ،تخصص قانون الإدارة العامة ،جامعة محمد العربي بن مهیدي أم                         
  .18،ص 2015البواقي ،                         
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  لفقرة الثانیة ا

  التعریف القانوني للضبط الاقتصادي

مصطلح الضبط الاقتصادي حدیث النشأة في المجال القانوني حیث نشأ في البدایة في  إنّ     
أصبح مفهوما قانونیا تؤطره الدول بموجب قوانین في إطار ما یعرف في المجال الاقتصادي ثم 

  1التشریعات المقارنة بقانون الضبط 

اكتفى فه بل ه لم یعرّ غیر أنّ  الدستور الجزائريس مصطلح الضبط الاقتصادي في یكر ت تم قدلو   
،وقبل التعدیل الدستوري 2'' ...تكفل الدولة ضبط السوق ...'' بقولهلدولة صلاحیة كفالته بإعطاء ا

كل '':أنهتعریفا للضبط بقوله  12- 08تضمن قانون المنافسة المعدل بموجب القانون  2016لسنة 
ضمان  عمومیة یهدف بالخصوص إلى  تدعیم إجراء أیا كانت طبیعته صادر عن أیة هیئة 

سیرها الدخول إلیها و ي بإمكانها عرقلة رفع القیود التالقوى في السوق وحریة المنافسة و توازن 
طبقا  ها وذلك المرن ،وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوان

دون تعریفه مثل ما هو كما تضمنت بعض القوانین النص على وظیفة الضبط ،3''لأحكام هذا الأمر

                                                             
  ،سلطات الضبط وإرساء التوازنات الاقتصادیة ، بأي معنى ،مقال منشور في موقع مغرب  )سعید(اشتاتو -) 1(

 :القانون موجود على الرابط الالكتروني التالي                         
https://www.maroclaw.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-
%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7    /    

   
  .المتضمن التعدیل الدستوري  2016مارس  6المؤرخ في  01-16من القانون رقم  43المادة -) 2(
  
  المؤرخ في  03- 03المتمم للأمرالمعدل و  2008یونیو  25لمؤرخ في ا  12-08من القانون  3المادة  - )20ّ(

 . 36المتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ع ، 2003یولیو  19                                        
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ة الضبط لسلطة الضبط التي أسند مهملقانون البرید والاتصالات الالكترونیة الذي الشأن بالنسبة 
  1 .تتولى السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة

تبنى التعریف الغائي من خلال تحدید ف الضبط صراحة وإنما فلم یعرّ  المشرع الفرنسيأما    
من  32الفقرة الأولى من المادة الهدف من الضبط والجهات المختصة بممارسته، وهو ما جاء في 

وظیفة الضبط مستقلة عن استغلال الشبكات وأنها تمارس '' قانون البرید والاتصالات الالكترونیة 
   .2'' .باسم الدولة بواسطة الوزیر المكلف بالاتصالات وسلطة ضبط الاتصالات

 ین یتبنى مصطلح الضبط مثل ما هو الشأن بالنسبة للتشریعفإنه لا للمشرع المغربيأما بالنسبة    
إلا مرة هذا المصطلح  ولم  یستخدم تقنین   الجزائري والفرنسي بل یستعمل بدلا عنه مصطلح

من خلال ... '':في الفصل الأول منه حیث جاء فیه  2011المغربي لسنة  في الدستورواحدة 
یستعمل المصطلح  المغربي ،كما أن الملاحظ أن المشرع'' ...تحلیل وضبط وضعیة المنافسة 

تطابق في النصوص باللغة العربیة ونظیرتها باللغة الفرنسیة حیث یستعمل مصطلح بشكل غیر م
régulation  فإنه لم أما المشرع المصري 3.یقابله بمصطلح تقنین باللغة العربیة باللغة الفرنسیة و

یكرس مصطلح الضبط ضمن النصوص القانونیة واكتفى بالنص على الهیئات المكلفة بمهمة 
  .ات المستقلةالضبط وهي الهیئ

  الفرع الثاني

  عن غیره من المصطلحات المشابهة الاقتصادي تمییز الضبط

یستعمل مصطلح الضبط للتعبیر عن مجموعة من الآلیات التي قد تكون إداریة أو اقتصادیة أو   
قضائیة وعلى اعتبار أن مجال الضبط في موضوع الدراسة هو قطاع الإعلام والذي هو یتعلق 

                                                             
  ،یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید  2018ماي  13المؤرخ في  04-18من القانون  13المادة -) 1(

  . 27والاتصالات الالكترونیة ، ج رع                                          
  
  . 7،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي  -) 2(
  
  .2المرجع السابق ،ص ،)السعید(اشتاتو -) 3(
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الرأي فإنه قد یختلط الضبط الاقتصادي بكل من الضبط الإداري على اعتبار أن  بممارسة حریة
الأصل هو قیام سلطات الضبط الإداري بمنح التراخیص لممارسة هذه الحریة كما قد یختلط 

تمییزه عن الاقتصادي یتطلب  مفهوم الضبطإن التحدید الدقیق لبذلك ف بالضبط القضائي
الفقرة (عن كل من الضبط الإداري الاقتصادي یختلف الضبط المصطلحات المشابهة له حیث  

  .)الفقرة الثانیة(والضبط القضائي  )الأولى

  الفقرة الأولى

  تمییز الضبط الاقتصادي عن الضبط الإداري

عبارة عن قیود وضوابط ترد على نشاط الأفراد من ناحیة أو عدة ف الضبط الإداري أنه یعرّ      
من هؤلاء هاء عدة تعریفات للضبط الإداري و قد وضع الفق،و 1نواحي فهو مرادف لمعنى التنظیم 

الأسالیب القانونیة والمادیة كل الأعمال والإجراءات و ''الذي عرفه بأنه  الأستاذ عمار عوابدي
ذلك بهدف ضمان المحافظة على النظام العام طات الإداریة المختصة و بها السل والفنیة التي تقوم

كما عرفه  ،2''.بطرقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولة 
هناك أسلوب إداري للبولیس '' :اعتمادا على المعیار الشكلي بأنه   F-P BENOITالأستاذ بونوا 

عندما تقلد سلطة إداریة باختصاص یمكنها إما من تنظیم بعض النشاطات أو العلاقات بین 
الأفراد إما التدخل أثناء القیام بهذه النشاطات أو هذه العلاقات عن طریق اتخاذ قرارات إداریة 

  3' 'فردیة فالبولیس الإداري هو ممارسة المنع من طرف سلطة إداریة

وظیفة من أهم وظائف الإدارة وتتمثل في ''فه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنه یعرّ كما     
المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طریق إصدار القرارات اللائحیة والفردیة 

                                                             
  أثره في الحریات العامة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة  الضبط الإداري و  ،)محمد(علي حسونة  -) 1(

  . 15،ص  2014الطبعة الأولى ،                                 
  
  ،  1987، سنة  4:،الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري ، مجلة العلوم القانونیة ، رقم  )عمار( عوابدي-) 2(

  .1304ص                          
  
   .8ص، بدون دار نشر ، 2004، الطبعة الأولى ،  2القانون الإداري ، النشاط الإداري ، ج ، )ناصر(لباد -)3(
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أمر واستخدام القوة المادیة مع ما یستتبع من فرض قیود على الحریات الفردیة یستلزمها انتظام 
كما قیل أن الضبط الإداري شكل من أشكال تدخل الإدارة العامة في ، 1''الحیاة في المجتمع 

النشاط الفردي تمارس فیه بعض السلطات الإداریة فرض تقییدات على حریات الأفراد عن طریق 
فالضبط الإداري إذن هو إحدى نشاطات 2إجراءات تتخذها بهدف صیانة وحفظ النظام العام 

الإداریة المتمثلة في مجموع التدخلات الإداریة التي تجسد في شكل التنظیمات فهو  السلطة
یستغرق متطلبات النظام الاجتماعي المتمثلة في الدین ، النظام ، الآداب، الصحة ، الأغذیة ، 
الأمن ، السكینة العامة ، الطرق ، العلوم والفنون ، التجارة ، الصناعات والفنون المیكانیكیة ، 

   3لمرافق المحلیةا

أهم خصائص الضبط الإداري المتمثلة في صفته الوقائیة إلى  ناصر لباد الأستاذ قوقد تطرّ    
حیث أن القرارات المتخذة في مجال الضبط الإداري تهدف إلى منع وقوع الاضطرابات باتخاذ 

یعتبر البولیس  الإجراءات الضروریة مسبقا ،كما یتمیز الضبط الإداري بتعبیره عن السیادة حیث
السیادة في مجال الوظیفة الإداریة ، كما یتمیز ظهرا من مظاهر السلطة العمومیة و الإداري م

الضبط الإداري بخاصیة الانفرادیة أي أنها أوامر تصدر من السلطة الإداریة  أي القرارات الإداریة 
  .4سواء كانت فردیة أو تنظیمیة

یتشابه مع الضبط الإداري في الأهداف حیث أن كلیهما یهدف  ورغم أن الضبط الاقتصادي       
الصحة العمومیین ، مع اختلاف الأمن و إلى المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة السكینة و 

فقط في مجالات التدخل حیث تم انسحاب الدولة من التسییر المباشر لبعض القطاعات خاصة 
صة ،والمنافسة فكان من الضروري إنشاء سلطات إداریة جدیدة الك التي تسود فیها المبادرة الخت

و وجه الاختلاف هئل جدیدة للتدخل و الاجتماعي بوساعلى النظام العمومي الاقتصادي و  تحافظ

                                                             
  ،  2012قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، دار الجامعة الجدیدة بالإسكندریة ،  ،)ماجد(راغب الحلو  -)1(

  . 87ص،                              

  ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الإداري،دار الجامعة  ،)صاحب(مطر خباط -)  2(
  . 28، ص 2015الجدیدة ،                              

  
  . 20، المرجع السابق ، ص )محمد(علي حسونة - ) 3(
  
  . 11، المرجع السابق ، ص 2القانون الإداري ،النشاط الإداري ج  ،)ناصر(لباد  -) 4(
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عن الإداري في  الإداري حیث یختلف  الضبط الاقتصاديالضبط و  بین الضبط الاقتصادي
سلطات هي  لتي تمارس الضبط الاقتصاديطات االسلطات التي تمارس كل منهما فبالنسبة للسل

، في حین یمارس 1هي مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز الدولة الضبط الاقتصادي و 
والوزراء على الضبط الإداري السلطات الإداریة التقلیدیة أي رئیس الجمهوریة ، الوزیر الأول 

  .بیة البلدیة  على المستوى المحليرؤساء المجالس الشعكذا الولاة و المستوى الوطني، و 

كما یختلف كل منهما عن الآخر في وسائل ممارستهما فبالنسبة للضبط الإداري تتمثل وسائل     
ممارسته في التنظیمات أو لوائح الضبط وهي قواعد عامة مجردة تهدف إلى المحافظة على النظام 

أو هي  القواعد والقیود التي تضعها السلطة الإداریة المختصة على الحریات الفردیة وكذا  2العام 
القرارات الإداریة الفردیة أو القرارات ذات الطابع الخاص والتي تصدر بغرض تطبیقها على فرد أو 

ة ،على الرغم من أن سلطات الضبط المستقل3عدد من الأفراد معینین بذواتهم أو حالات معینة 
، وهو ما یندرج في 4أیضا تضطلع بصلاحیة إصدار قرارات ضبط فردیة مثل الترخیص والاعتماد

ص قانوني خاص ینظمه بصفة إطار ما یسمى بالضبط الإداري الخاص الذي لا یمارس إلا بن
أما بالنسبة ،5الإجراءات التي یمكن اتخاذها ات المختصة بإصدار هذه اللوائح و یحدد السلطدقیقة و 

ات الضبط المستقلة فقد اعترف المشرع لبعضها بالسلطة التنظیمیة كما یمكنها إصدار لسلط
  .عقوبات 

  

                                                             
 . 158، ص  3005، الطبعة الثالثة ، 1القانون الإداري ، التنظیم الإداري ، ج  ،)ناصر(لباد  - )36(
  
  . 31المرجع السابق ، ص  ،)صاحب(مطر خیاط  - )37(
  
  . 36و  35، المرجع السابق ، ص ، ص  2القانون الإداري ، النشاط الإداري ، ج  ،)ناصر(لباد  - )38(
  
  
  المتضمن قانون الإعلام  التي تتضمن النص على صلاحیة  05- 12من القانون العضوي  13المادة - )39(

  .سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في منح الاعتماد                   
  
  . 34، مرجع سابق ، ص  2القانون الإداري ، النشاط الإداري ، ج  ،)ناصر(لباد  - )40(
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  الفقرة الثانیة

  تمییز الضبط الاقتصادي عن الضبط القضائي

جمع بحث عن فاعلها و التعقب وقوع الجریمة بعد حدوثها و  بأنهف الضبط القضائي یعرّ    
لیس و یخضع لإشراف السلطة القضائیة و على مرتكبیها ،وهالاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة 

  . 1الإداریة

ویضع الفقهاء ثلاثة معاییر للتمییز بین الضبط الاقتصادي والضبط القضائي تتمثل في معیار      
  .2معیار موضوع العملللعمل ،معیار الغایة من العمل ،و السلطة المصدرة 

فبالنسبة لمعیار السلطة المصدرة للعمل، فإن هناك فارق قانوني بین كل من الضبط المستقل     
الضبط ل تمارسه سلطات الضبط المستقلة أما والضبط القضائي على اعتبار أن الضبط المستق

  .3تتولاه السلطة القضائیةفالقضائي 

الضبط الاقتصادي والضبط القضائي أما بالنسبة لمعیار الغایة  أو الهدف فیختلف كل من      
في الغایة من كل منهما حیث أن الضبط المستقل هدفه وقائي یهدف إلى منع أي إخلال بالنظام 

لا یتدخل إلا عند وقوع الجریمة بغرض إثباتها والكشف نما مهمة الضبط القضائي علاجیة و العام ،بی
وقیع عقوبات لضبط الاقتصادي تختص بت،غیر أن هذا المعیار انتقد  لأن سلطات ا 4عن مرتكبیها

غیرها ،أما معیار موضوع العمل فیعني أن العمل یدخل في كالعقوبات المالیة وسحب الاعتماد و 
الإشراف تمارس مهامها في نطاق المراقبة و إطار الضبط الاقتصادي إذا كانت السلطة القائمة به 

                                                             
  الاستثنائیة ضبط الإداري في الظروف العادیة و ،النطاق القانوني لسلطة ال )محمد(أحمد إبراهیم المسلماني -) 1(

   65،ص2016،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندریة ،الطبعة الأولى ،                                 
  
  .40،المرجع السابق ،ص  )محمد(أحمد إبراهیم المسلماني -) 2(
  
  .44، المرجع السابق ، ص  )محمد(علي حسونة -) 3(
  
  .401المرجع السابق ،ص ،)أحمد(محیو  -) 4(
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طة تقوم بعملها في إطار البحث والتحري لبهدف المحافظة على النظام العام ، أما إذا كانت الس
  1الاستدلال عن جریمة معینة فإنها تدخل في نطاق الضبط القضائي و 

والضبط  آخر للتمییز بین الضبط الاقتصاديوهناك جانب من الفقه یعتمد على معیار      
حیث یتمثل في المعیار الشكلي والذي یقوم على أساس مبدأ الفصل بین السلطات ،القضائي ،و 

یكون یا إذا صدر عن السلطة الإداریة و ینظر للعمل من حیث الجهة التي أصدرته فیكون عملا إدار 
قضائیا عندما یصدر عن السلطة القضائیة ،حیث تخضع القرارات الصادرة عن سلطات الضبط 

القضائي فیختص بها القضاء المستقلة بحسب الأصل لرقابة القاضي الإداري أما إجراءات الضبط 
  2.لعاديا

  المطلب الثاني

  تطبیق قواعد الضبط الاقتصادي على قطاع الإعلام  مظاهر

بعد تعریف الضبط الاقتصادي وتمییزه عن غیره من المصطلحات فإنه لابد من بیان قواعده    
تتمثل قواعد الضبط الاقتصادي في تحریر القطاع المراد ضبطه وفتحه على المبادرة حیث  

علام في الاعتراف بوجود عدة متعاملین في والاستثمار،وتتمثل مظاهر فتح قطاع الإالخاصة 
وتكریس حریة المنافسة بمنع الممارسات المنافیة لها وبتحقیق الاستقلالیة  )الفرع الأول( القطاع

  .)الفرع الثاني( والشفافیة في المؤسسات الإعلامیة 

  الفرع الأول

  الاقتصادي للضبطقاعدة أساسیة  تعدد المتعاملین

إذا لم تتوفر شبكة  ة أو السمعیة البصریةلا یمكن حمایة حریة وسائل الإعلام المكتوب        
مؤشرات تضمن مدى تعددیة الإعلام بوصفه الضمانة الأساسیة للدیمقراطیة ، حیث یصعب 

الآراء،وقد و لشفافة في تعدد الأفكار الحدیث عن حریة الصحافة إذا لم تتوفر جملة من القواعد ا
                                                             

  . 41المرجع السابق ،ص  ،)محمد(أحمد إبراهیم المسلماني  -) 1(
  
  . 88المرجع السابق ،ص ،)حسام(مرسي  -) 2(
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حرص المشرع على التأكید على ضرورة تحقیق التعددیة الإعلامیة في المشهد الإعلامي الجزائري 
الفقرة (وهو ما سنتناوله بالدراسة في الفقرة الأولى من خلال بیان تطور تكریس التعددیة الإعلامیة

قطاع الإعلام ومعرفة  ثم یتعین بیان انعكاسات تطبیق التعددیة الإعلامیة على تنظیم،) الأولى
الامتیازات الممنوحة للقطاع العام على حساب الخاص و مكانة القطاع الخاص في هذا القطاع 

  )الفقرة الثانیة(

  الفقرة الأولى

  تعریف التعددیة الإعلامیة

ریة معها حي حدیث عن مبدأ حریة التعبیر، و إن التعددیة الإعلامیة هي حجر الزاویة لأ     
التعددیة في التعبیر عن الآراء یة الصحفیة مرادفة للدیمقراطیة و ،فإذا كانت الحر 1سائل الإعلام و 
ثیرا بمدى استقلالیة هذه المؤسسات وقدرتها على المواقف فان واقع هذه التعددیة یتأثر كالأفكار و و 

التعددیة الإعلامیة بأنها عرض  الدكتور جمال زرنقد عرف و 2الآراء  عكس تعدد الأفكار و 
الأفكار التي تعكس تنوع ملكیة وسائل الإعلام المستقلة و  إعلامي تعددي من خلال توفر تعددیة في

یة بأنها ضمان وحسب رأینا فإنه یمكن تعریف التعددیة الإعلام ،3الآراء وتعددها بشكل عادلو 
لإلكترونیة ، بشكل یضمن تعدد الآراء لأنه سائل الإعلام المكتوبة المطبوعة أو االتعدد في ملكیة و 

لا معنى لتعدد وسائل الإعلام دون تحقیق تنوع في الآراء المعبر عنها من خلال هذه الوسائل فإذا 
ا أمام رأي واحد فنحن هنوالسمعیة البصریة نحو موقف واحد و اتجهت كل وسائل الإعلام المكتوبة 

                                                             
  التعددیة من أجل شبكة مؤشرات التعددیة الإعلامیة ، مقال منشور في الإعلام العمومي و  ،)جمال(زرن  -) 1(

  حول الدیمقراطي عملیات التو الملتقى الدولي حول وسائل الإعلام العمومیة العربیة  إطار                        
  . 44،ص  2013، مؤسسة كوراد ادیناور ، تونس ، الأخبارعلوم معهد الصحافة و                         

                  
  حدودها ،المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة  ،الرباط ، حریة الصحافة و  )عبد الحافظ(ادمینو -) 2(

  . 46، المرجع السابق ، ص )جمال(زرن -) 2(
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أكد المجلس الدستوري الفرنسي الحمایة الحقیقیة  وفي هذا الإطار.تعدد لوسائل الإعلام فقط 
  1.العامة ذو قیمة دستوریةالدوریات ذات الأخبار السیاسیة و للتعددیة حیث أقر أن تعدد 

حیث دخلت  1989قد بدأ الحدیث عن التعددیة الإعلامیة في التشریع الجزائري في دستور و      
واسعا أمام فضاء  لامیة الأمر الذي فتح المجالالإعهد التعددیة السیاسیة الحزبیة ،و الجزائر ع
مئات جریدة یومیة و  40إعلامي لم تعرفه الجزائر من قبل، حیث تم إصدار أكثر من اتصالي و 

الذي و  1990تم التأكید على التعددیة الإعلامیة في قانون الإعلام لسنة ، و 2الدوریات المطبوعات و 
مقتضیات السیاسة سانیة ،و احترام كرامة الشخصیة الإنأكد صراحة على حریة ممارسة الإعلام مع 

، فبموجب هذا القانون تم التخلي على مبدأ اعتبار الإعلام من قطاعات 3الدفاع الوطنيالخارجیة ،
بالتالي قضى القیادة السیاسیة لحزب الدولة، و السیادة و تم التخلي أیضا عن وضعه تحت سلطة 

سمح و الحزب الحاكم لوسائل الإعلام تكار الدولة و الملغى على اح 07-90قانون الإعلام 
-فبفضل هذا القانون تم تحریر الإعلام 4المتخصصة ،لأشخاص بإصدار النشریات العامة و ل

حیث سمح للقطاع الخاص بالتواجد أین أصبح ، سیطرة الدولةبشكل نسبي من   -لاسیما المكتوب

                                                             
  .162المرجع السابق ،ص  ،)عبد الحافظ(ادمینو  -) 1(

      
  جزائر ،مجلة العلوم المضایقات على حریة الصحافة في ظل التعددیة الحزبیة في ال، القیود و  )محمد(قیراط -) 2(

  .276، ص 2007الإنسانیة جامعة باتنة ،عدد جوان الاجتماعیة و                        
  
  )الملغى(المتعلق بالإعلام  07-90من القانون  02المادة  -) 3(

    
  ، مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي في كتاب المسألة الدیمقراطیة في الوطن  )وحید(عبد المجید -) 4(

  العربي  سلسلة كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،                              
  . 271، ص  2000                             
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الإعلام و  م العمومي ،والإعلام الحزبي ،كیة بین قطاع الإعلامن الممكن التمییز من حیث المل
  .1المستقل 

رغم تعدد وسائل الإعلام المكتوبة في هذه المرحلة التي سمیت بالفترة الذهبیة غیر أنه و    
لا أنها الفرنسیة إ جریدة باللغتین العربیة  30تقلة للصحافة الجزائریة أین وصل عدد الصحف المس

،فرغم التسهیلات  2،عناوین عدیدة و خطاب إعلامي واحدالمضمون جاءت متشابهة في الشكل و 
  .د و لم تحقق التعددیة الإعلامیة التي استفادت منها الصحافة الجدیدة إلا أنها حققت التعد

حیث تسعى الدول لاحتكار هذا في حین بقي قطاع السمعي البصري محتكرا من طرف الدولة      
القطاع وإبقائه تحت سیطرتها ، وفي الجزائر فإن هذا القطاع كان یسیر مباشرة من طرف الدولة 

والذي تبعه صدور قانون  1989إلى غایة التحول الدیمقراطي الذي كان بعد صدور دستور 
الناحیة الواقعیة لم الذي وضع حدا لهذا الاحتكار القانوني غیر أنه من  1990الإعلام لسنة 

  . یحدث أي تغییر

بالتالي التعددیة الإعلامیة بفترة عصیبة بسبب هذه المرحلة مرت حریة الإعلام و  بعد      
إعلان حالة الطوارئ ،ومع عودة الاستقرار تم وضع التي كانت تعیشها البلاد آنذاك و الظروف 

،و  3لكن المشهد لم یتغیر نظرا للظرف السیاسي الحساس الذي كانت تمر به البلاد 1996دستور 
ئر المغاربیة شهدت الجزااك الذي شهدته المنطقة العربیة وعلى غرار الدول العربیة و بالنظر إلى الحر 

كان لقطاع الإعلام حصته من الإصلاحات توجت جملة من الإصلاحات السیاسیة والتشریعیة، و 

                                                             
  نظرة حول قانون الإعلام الجدید في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر ، ملتقى  ،)إسماعیل(لعبادي  -) 1(

  تحول الدیمقراطي ،معهد عملیات السائل الإعلام العمومیة العربیة و دولي حول و                             
  . 61ص .2013كونراد أدیناور ،تونس  علوم الإخبار  مؤسسةالصحافة و                             

  
  
  . 282المرجع السابق ، ص  ،)محمد(قیراط  -) 2(
  

           
  . 62، المرجع السابق ،ص  )إسماعیل(لعبادي -) 3(
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الذي أقر بالتعددیة ، و 1 05-12هو القانون العضوي قانون جدید ینظم قطاع الإعلام و  بإصدار
الإعلامیة من خلال نصه على أن أنشطة الإعلام تضمنها على وجه الخصوص وسائل الإعلام 
التابعة للقطاع العمومي ، وسائل الإعلام التي تنشئها هیئات عمومیة ، وسائل الإعلام التي تملكها 

أشخاص  ائل الإعلام التي یملكها أو ینشئهاوسزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة ، و ا أحأو تنشئه
بالجنسیة تتمتع  یمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیة أو معنویة عنویون یخضعون للقانون الجزائري م

نظریا تتحمل جمیع ،ویثور التساؤل عن السلطات المكلفة بتحقیق التعددیة الإعلامیة  2الجزائریة 
دعمها ففي ما یتعلق بالدولة إن ولیة حمایة التعددیة الإعلامیة و راف الفاعلة في المجتمع مسؤ الأط

ركائزها فعلى كل  التعبیر أحداسیة والتي تمثل حریة الإعلام  و دورها یتمثل في حمایة الحریات الأس
  .3ضمان تحقیقها في المشهد الإعلامي رها الأساسي هو حمایة التعددیة و ن دو دولة أن تدرك بأ

بدأ حق المواطن في إعلام إذا لم یتم دسترة مالحدیث عن التعددیة الإعلامیة كما أنه لا یستقیم     
إذا لم یتم التأكید في قانون الإعلام على قیمة التعددیة ، كما فعل المجلس الدستوري متعدد و 

بالإضافة إلى ضرورة أن تتوفر للهیئة شبكة 4 الفرنسي الذي اعترف للتعددیة بقیمة دستوریة
  .5مؤشرات خاصة بالتعددیة

                                                             
  الإعلام بالبلدان المغاربیة غداة حالة حریة الصحافة و  ،)عبد الرحمن(علال  ،)محمد الغمام(ماء العینین   -) 1(

  ثورات الربیع العربي ،مركز الدراسات و البحوث                                                          
.                                                        33،34ص  2013الاجتماعیة ، وجدة ،الإنسانیة و                                                        

           
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  04المادة  -) 2(

      
  . 48، المرجع السابق ،ص  )جمال(زرن  -) 3(

                 
  . 90، المرجع السابق ، ص  )ماجد(راغب الحلو -) 4(

             
  . 58المرجع السابق ،ص ،)جمال(زرن -) 5(
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الاعتراف بالقطاع تفهم التعددیة الإعلامیة عامة بالعودة إلى معیارین أساسیین الأول یتعلق بو       
  .1مدى استقلالیتها عن الدولةتعلق بمضمون الرسالة الإعلامیة و الثاني یو الخاص 

والقنوات   ك الصحفبامتلا السماح للأفراد بوجود القطاع الخاص ،نقصد بالاعتراف و      
فمن حق كل فرد أن یتملك تملكها دون قید أو رقابة سابقة أو لاحقة، الإذاعیة ، و التلفزیونیة و 

فلضمان التعددیة الإعلامیة  ید أن یعبر من خلالها عن أرائه وأفكاره ،التي یر  الوسیلة الإعلامیة
مشرع في تنظیمه لحریة الإعلام كفالة حق ممارسة تلك الحریة لجمیع الأشخاص یتعین أن یراعي ال

  .2سواء كانوا طبیعیین أو معنویین

یعتبر تقییدا لحریة وتملكها   لأفراد من إنشاء المؤسسات الإعلامیةللا شك أن حرمان القانون و     
 بعض یفسر هذا المنع بأنهملیة التملك رغم أن الالتعبیر عن الرأي من إحدى زوایاه من خلال ع

واستخدامها في تحقیق مصالحهم الخاصة ،وإن علیها ،راجع إلى منع سیطرة بعض الأثریاء 
اتجاهات اختلاف آراء و تناقضت مع المصلحة العامة ،غیر أن البعض الآخر یرد على ذلك بأن 

نه أن یقلل من احتمال سیطرة اتجاه صحفي نهم في جو من الحریة العامة من شأالتنافس بیالأفراد و 
تلتزم باحترام أحكام القانون الرامیة إلى تحقیق النفع العام  ، كما أن وسائل الإعلاممعین دون غیره 

      3.فان هي خرجت علیه تحملت ما ینص علیه القانون من جزاءات

عن السلطة  الصحفحتى نستطیع القول بوجود تعددیة إعلامیة لابد من استقلالیة هذه و    
الاتجاهات  حوار الوطني الحر بین كل الآراء ویجب أن تكون منبرا لل الأحزاب ،التنفیذیة و 

  4.السیاسیة والقوى الفاعلة في المجتمع 

                                                             
 .46،47ص.المرجع السابق ص ،)جمال(زرن  -) 1(

            
  . 78،ص.مرجع السابق،ال )عصمت(عبد االله الشیخ -) 2(

        
  . 214،ص المرجع السابق  ،)ماجد(راغب الحلو  -) 3(
  
  .216، المرجع السابق ،ص  )راغب(ماجد الحلو -) 4(
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الآراء مجلات و الكذا تنوع الصحف و ،و وسائل الإعلام وجود تنوع في كما تفترض وفرة الآراء        
یمكن كفالة حریة اتصال الأفكار لا المواضیع التي تختص فیها ،فكذلك و المعبر عنها داخلها 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  والمواطن  من حیث  11الآراء التي نصت علیها المادة و 
الواقع ما لم یتوفر العدد الكافي من الصحف ذات الاتجاهات المختلفة والطبیعة المتنوعة هذا ما 

  . 1وري الفرنسيجاء في قرار المجلس الدست

      

  الفقرة الثانیة

بین المكانة المحدودة للقطاع الخاص وحتمیة ( في ظل التعددیة قطاع الإعلام تنظیم
  )وجود القطاع العام 

المتضمن قانون الإعلام فإن أنشطة  05-12من القانون العضوي  4طبقا لنص المادة       
الإعلام تضمنها على وجه الخصوص ،وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي ،وسائل الإعلام 
التي تنشئها هیئات عمومیة ،وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سیاسیة أو جمعیات 

یة تخضع للقانون الجزائري ویمتلك وسائل الإعلام التي یملكها أو تنشئها أشخاص معنو تمدة ،و مع
رأسمالها أشخاص طبیعیة أو معنویة تتمتع بالشخصیة المعنویة ،كما حدد قانون النشاط السمعي 

   .البصري الأشخاص الممارسین لخدمات الاتصال السمعي البصري العمومي والمرخص

مملوكة لشخص أو لمجموعة  الإعلامأن تكون وسائل به یقصد  هفإن للقطاع الخاصفبالنسبة     
والملاحظ من خلال الشروط والقیود المفروضة على  2من الأشخاص مباشرة أو عن طریق أسهم 

القطاع الخاص أن مكانته محدودة في هذا المجال وذلك سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعي 
  .البصري
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فتها الجزائر بشكل كبیر في تعتبر الصحف المستقلة ظاهرة عر ففي مجال الصحافة المكتوبة     
للقانون تخضع  ي یملكها أو ینشئها أشخاص معنویةالصحف التالتسعینات ، ونقصد بها تلك 

،وهو ما یعني 1یتمتعون بالجنسیة الجزائریة  یمتلك رأسمالها أشخاص طبیعیة أو معنویةي و الجزائر 
الهیئات قنصلیات و الكالسفارات و تصدر عن جهات أجنبیة باستثناء المطبوعات الصحفیة التي أنه و 

حق ملكیة صحف أو إنشائها في الجزائر وذلك لضمان إن المشرع قد استبعد الأجانب من الدولیة ف
زیادة في ضمان الولاء جهة أجنبیة ، و  عدم تبعیتها لدولة أوء الصحیفة تبعا لمالكها للدولة و ولا

في مالك الصحیفة الإقامة في الدولة - ذلكوان لم یشترط المشرع الجزائري  –تشترط بعض القوانین 
على وجه الاعتیاد ولیس القصد من ذلك هو تمكین مالك الصحیفة من الإشراف الفعلي على 

قع ولیس بدولة أخرى یقیم صحیفته وإنما القصد من ذلك هو التأكد من ارتباطه بدولته من حیث الوا
  . 2تتعلق مصالحه بها فیها ،و 

لأجانب للصحف من مالك الصحیفة جزائریا أمرا منطقیا لما في تملك ا نكو یعتبر اشتراط أن یو     
ن المشرع قد حظر الدعم المباشر تجدر الإشارة في هذا المجال أخطر على الأمن والنظام العام ، و 

لضمان عدم تجاوز النشریات لهذا وریة الصادر عن أیه جهة أجنبیة و غیر المباشر للنشریات الدو 
هو ما صدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضروریة لتسییرها و ألزمها بتبریر مالحظر فقد 

  3.من قانون الإعلام  29یستخلص من نص المادة 

قد اشترط شكلا قانونیا معینا یمكن من خلاله إصدار الصحف الخاصة  المشرع المصريوإن كان 
  4فإن المشرع الجزائري لا یشترط أي شكل بخصوص ذلك 
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هي تلك كما تمثل صحف المجتمع المدني جزءا من القطاع الخاص للصحافة المكتویة ،و    
جمعیات معترف بها لمجتمع المدني من أحزاب سیاسیة و الصحف التي تصدر عن  مؤسسات ا

توجهات  علیه في القوانین المنظمة لذلك وتعبر عن آراء تأخذ الشكل القانوني المنصوص قانونا و 
الجمعیات في ملكیة ب تأكید المشرع على حق الأحزاب و ساءل هنا عن سبنت، و 1تلك المؤسسة
في اعتقادنا أن السبب هو رغبة المشرع في تأكید ا أنه حق مكفول لجمیع الأفراد، و الصحف بم

حسن نوایاه في ضمان التعددیة ذلك أن إدارة أو ملكیة مؤسسات المجتمع المدني تعتبر علامة 
  .2شرطا لبیان حضور قیمة التعددیة في المشهد الإعلامي سیاسي و حیة لدیمقراطیة النظام الص

في إصدار النشریات الدوریة لیس ولید القانون  الأحزاب السیاسیة الجمعیات و  إن حق     
قوانین سابقة ،فبالنسبة للجمعیات نص قانون كان معترف به في بل  05-12العضوي للإعلام 

على حق الجمعیات في إصدار النشریات ،أما بالنسبة للأحزاب  30-90الجمعیات الملغى 
الملغى حق الجمعیات ذات الطابع السیاسي في إصدار  07-90السیاسیة فتضمن قانون الإعلام 

الفضاء الإعلامي الجزائري   غیر أنها كانت الحلقة الأضعف في،  3نشرة أو عدة نشریات دوریة 
لحزبیة التي ظهرت آنذاك انهارت بسبب ضعف العمل التعددیة السیاسیة فالصحف ا في ظل

هو ما أدى إلى و لقاعدة جماهیریة معتبرة معظم الأحزاب للثقافة الحزبیة و  السیاسي حیث یفتقر
  .4توقفها جمیعا 

نص على كفالة القانون لحق الأحزاب السیاسیة بملكیة الصحف وإن  المشرع المصريوبدوره     
ع أي قید على ملكیة الأحزاب السیاسیة للصحف فإن المشرع المصري كان المشرع الجزائري لم یض
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وبموجب قانون الأحزاب السیاسیة اشترط حصول الحزب على عشرة مقاعد على الأقل في مجلس 
المتعلق   04-12ویعرف الحزب السیاسي في المادة الثالثة من القانون العضوي  ، 1الشعب 

تجمع مواطنین یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع ''بأنه  2بالأحزاب السیاسیة
سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات 

،والاعتراف للأحزاب السیاسیة بحق إصدار النشریات الدوریة 3''في قیادة الشؤون العمومیة
عصمت عبد االله المتعلقة بباقي الأشخاص المعنویة هو حسب الأستاذ  وخضوعها لنفس الإجراءات

السیاسي من تطبیق صحیح للدیمقراطیة ذلك أن الحزب السیاسي یساهم في نشر الوعي  الشیخ
ف الصحف الحزبیة بأنها تلك التي تصدر عن حزب وتعرّ  4النشریات الدوریة خلال الصحف و 

تأخذ الشكل القانوني المنصوص علیه في القوانین و   معترف به قانونا من قبل الدولة سیاسي
  5المنظمة لذلك وتعبر عن آراء وتوجهات ذلك الحزب 

المتعلق بالجمعیات  06-12من القانون  2كما یحق للجمعیات المعتمدة والتي تعرفها المادة     
دة أو غیر محددة تجمع أشخاص طبیعیین ومعنویین على أساس تعاقدي لمدة محد'' :على أنها 6
غیر مربح یشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض تضیف المادة و و 

لمي والدیني والتربوي العجیعها لاسیما في المجال المهني والاجتماعي و تشمن أجل ترقیة الأنشطة و 
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ات الدوریة إلا أن ،ورغم أن للجمعیات دور في التوعیة من خلال النشری1...لریاضي والثقافي وا
طابعها الذي یقوم على أساس حریة الانسحاب من الجمعیة في أي وقت دون قید أو شرط قد یؤدي 

  2.إلى تغییر المبادئ التي تقوم علیها النشریة الدوریة 

یقصد بخدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة كل ف لمجال السمعي البصرياأما في     
للبث الإذاعي تنشأ بموجب مرسوم وفق الشروط المنصوص و التلفزیوني أیة للبث اتخدمة موضوع

وهو ما أكده   یدخل في إطار الانتفاع الخاص بخدمات المرافق العامة حیث 3علیها في القانون 
عند الحدیث عن  05-12من القانون العضوي  63المشرع في نص الفقرة الأخیرة من المادة 

یعد هذا و ... ''یة للسمعي البصري والإذاعي  للرخصة  بقوله خضوع إنشاء الخدمات الموضوعات
  . 4''الاستعمال طریقة شغل خاص للملكیة العمومیة للدولة 

یمارس الانتفاع الخاص بمرفق عام  بواسطة فرد معین عن طریق شغله جزء من منافع و     
جلها هذا مع المنفعة العامة التي خصص من أ المرفق العام مادام أن ذلك الانتفاع لا یتعارض

ولا یتفق هذا الانتفاع مع أهداف تخصیص المال العام وإنما یعتبر مغایرا بصفة  المرفق العام 
عامة للغرض الذي من أجله خصص المال العام ،وإن كان لا یحول دون تحقیق هذا الغرض بل 

  5 .اف المرفق العام یسایره بحیث لا یصل إلى درجة التعارض التام مع أهد

السمعي البصري جاء نتیجة تخلي الدولة عن احتكار هذا وبالتالي فالانتفاع الخاص بمجال     
القطاع  والسماح بوجود مبادرة خاصة فیه، حیث أثار موضوع فتح قطاع السمعي البصري جدلا 
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مطروحا حول كیفیات واسعا ،فعلى الرغم من الرغبة في فتح هذا القطاع إلا إن التساؤل ظل 
  ، 1وأدوات فتحه وكذا أفضل الصیغ لتنظیم هذا الانفتاح للقطاع

ولا یتم الاستعمال الخاص إلا بعد موافقة الإدارة أو القائمین على إدارة المرفق العام حتى تتأكد     
،ولا في كل حالة على حدة من أن الانتفاع غیر العادي لا یعوق الانتفاع العادي بالمال العام 

یحول دون تحقق الغرض الذي من أجله خصص هذا المال ،وعدم الحصول على الموافقة المسبقة 
للإدارة أو ممثلیها یعطیها الحق في إنهاء أي انتفاع وإزالة آثاره بالطریق الإداري دون حاجة إلى 

  2.استصدار حكم قضائي

لعام شكل التراخیص والعقود ،وبالنسبة وتتخذ الموافقة المسبقة للإدارة للانتفاع الخاص بالمال ا    
عن طریق الحصول على ترخیص من السلطة  للاستعمال الخاص للسمعي البصري یكون

ویتمیز هذا الانتفاع بأنه مؤقت بطبیعته، ویتم منح الترخیص الخاص به مقابل مبلغ مالي 3المانحة
المؤقتة التي یجوز للسلطة  ،كما تعتبر حقوق الأشخاص المنتفعین بهذا الترخیص من قبیل الحقوق

الإداریة الرجوع فیها طبقا لمقتضیات المصلحة العامة كان یخرج المرخص له على شروط 
  . 4الترخیص ولا یكون للمرخص له أي حق في التعویض

ففي مجال  هامة، وعلى عكس القطاع الخاص فإن القطاع العام في مجال الإعلام یحتل مكانة
المشرع صحف التابعة للقطاع العام غیر أن ال المشرع الجزائريف لم یعرّ الصحافة المكتوبة 

بأنها المتعلق بتنظیم الصحافة   1996لسنة  96من القانون  55فها في نص المادة عرّ   المصري
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 شركات التوزیع التي تملكها الدولةسات الصحفیة، ووكالات الأنباء ،و تلك التي تصدر عن المؤس
   1ملكیة خاصة

دوریة التابعة للقطاع العام أو ما یعرف بالنشریات الدوریة الرسمیة هي تلك التي فالنشریات ال 
  2تمولها الدولة و تشرف علیها لتكون بمثابة لسان حال السیاسة الرسمیة في كل المیادین 

كما یتشكل القطاع العمومي للصحافة المكتوبة من الصحف التي تنشئها هیئات عمومیة       
    یقصد بهذه الأخیرة الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

الأشخاص  05-12من القانون العضوي  61حددت المادة أما في مجال السمعي البصري ف    
وهي الهیئات والمؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع  الممارسة للنشاط السمعي البصري العمومي

القطاع العمومي للسمعي البصري مكونات الذي بین و   04-14العمومي ، وهو ما أكده القانون 
منه من الهیئات والمؤسسات الأخرى التي تمتلك فیها الدولة  8حیث یتشكل  طبقا لنص المادة 

،وقد أحال قانون النشاط 3بمهام الخدمة العمومیة  كافة الأسهم ،وتضطلع في إطار المنفعة العامة
وكذا قانونها  السمعي البصري إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي

نه هذا المرسوم ،وهو ما یعني أمازال لحد الیوم لم یصدر ،و 4ذلك بموجب مرسوم الأساسي للتنظیم و 
لمؤسسات والهیئات المكونة للقطاع العمومي للسمعي لم یطرأ تغییر على المراسیم المنظمة ل

البصري، ودراسة هذه المراسیم یتطلب تقسیمها حسب الفترة التي صدرت فیها قبل رفع الاحتكار 
  .وبعد إعلان تحریر قطاع السمعي البصري

والتي مرحلة المؤسسة الوطنیة في مجال الاتصال السمعي البصري بفقد عرفت المرحلة الأولى 
صدور مرسومین  لتحدید المؤسسات الممارسة للنشاط السمعي البصري وهما المرسومان  شهدت 
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المتضمن إنشاء الإذاعة  146-86والمرسوم 1المتضمن إنشاء مؤسسة التلفزة الوطنیة  86-147:
، حیث جاءت هذه المراسیم في ظل احتكار الدولة لقطاع السمعي البصري أین كانت هذه 2الوطنیة 

و قد حدد المشرع طبیعتها 3المؤسسات آنذاك تعتبر المؤسسات الوحیدة في مرفق السمعي البصري
القانونیة بحیث اعتبرها  مؤسسات عمومیة ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعیة وثقافیة ،وتعتبر 

ن الاقتصادي نوعا جدا  في تنظیم وتسییر المرافق العمومیة لأ المؤسسات العمومیة ذات الطابع
الدولة كانت تعتمد على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فقط ، وقد تم تعریف المؤسسات 
العمومیة ذات الطابع الاقتصادي بأنها  تلك التي المؤسسات التي تمارس نشاطا یهدف إلى تحقیق 

،حیث تمارس 4حاجة عامة اقتصادیة مثلها في ذلك مثل النشاط الذي تمارسه الأشخاص الخاصة 
ذلك رغم اعتبارها هیئة عامة كمؤسسة خاصة و  تداربیعة خاصة و هذه المؤسسات نشاطات ذات ط

ا بالإضافة إلى قانوني كنتیجة لذلك فإن نشاط المؤسسة یكون مربحا وتجاریا ،یطبق علیها طبع،و 5
خاص معا لاسیما التجاري بشكل خاص وتخضع الي البصري ،قواعد القانون العام و السمعالإعلام و 

عقودها بشكل عام للقانون الخاص ،كما تمتلك میزانیة خاصة بها ، وتمسك محاسبة على الشكل 
  .6التجاري 

                                                             
  . 27المتضمن إنشاء التلفزة الوطنیة ، ج رج عدد  1986جویلیة  1المؤرخ في  147-86مرسوم رقم  -) 1(
  

             
   .27المتضمن إنشاء الإذاعة الوطنیة ، ج ر ج عدد  1986جویلیة  1المؤرخ في  146-86مرسوم رقم  -) 2(
  
  . 146-86من المرسوم  1و المادة  147-86من المرسوم  1المادة   -) 3(

             
  . 129القانون الإداري ، الجزء الثاني ، النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص  ،)ناصر(لباد  -) 4(

               
  . 452، المرجع السابق ،ص  )أحمد(محیو -) 5(

            
  . 147-86من المرسوم  26المادة   -) 6(
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بعد ف في مجال الاتصال السمعي البصري مرحلة المؤسسة العمومیةبأما المرحلة الثانیة فعرفت 
وإعلانه رفع الاحتكار عن القطاع السمعي البصري صدرت مراسیم  07- 90صدور قانون الإعلام 

  :جدیدة تنظم القطاع العمومي للسمعي البصري  في هذه المرحلة الجدیدة وهي على التوالي 

 وقد تم تحویل المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري بموجب
 من تحویل المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى مؤسسةالذي یتض 100-91المرسوم التنفیذي 

تمارس المؤسسة العمومیة للتلفزیون بموجب  حیث 1تجاريومیة للتلفزیون ذات طابع صناعي و عم
  .2هذا المرسوم مهام الخدمة العمومیة للتلفزیون 

المشرع قد قام بتغییر تسمیة مؤسسة التلفزیون فبعد أن كانت تسمى  وما یلاحظ هو أنّ       
المؤسسة الوطنیة للتلفزیون على اعتبار أنها  كانت المؤسسة الوحیدة التي تستغل خدمة الاتصال 
السمعي البصري أصبحت تسمى المؤسسة العمومیة للتلفزیون وهو ما یعني أن المشرع أصبح 

بالتالي بوجود قطاع خاص أیضا كما في مجال السمعي البصري ،و لعمومي یعترف بوجود القطاع ا
كما سبقا  - ر المشرع  بموجب هذا المرسوم الطبیعة القانونیة لمؤسسة التلفزیون فبعد أن كانت غیّ 

مؤسسة ذات طابع اقتصادي ذات صبغة اجتماعیة وثقافیة أصبحت بموجب هذا - بیانه أعلاه 
اعي وتجاري ،وعلى الرغم من أن المؤسسة العمومیة ذات المرسوم مؤسسة عمومیة ذات طابع صن

ل إدراج هذه الطابع الصناعي والتجاري هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي إلا أن المشرع فضّ 
الصیغة مواكبة للتطورات التشریعیة التي جاءت نتیجة لتغییر النظام من اشتراكي إلى رأسمالي وما 

ق المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري رافقه من تغیرات في المؤسسات حیث تم خل
كطریقة لتسییر المرفق العام ،تم استحداثها بموجب القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

                                                             
  المتضمن تحویل المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى  1991أفریل  20المؤرخ في  100-90المرسوم التنفیذي  - 1

  . 19مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع صناعي و تجاري ، ج ر ع                                      
  

               
  .100-90من المرسوم التنفیذي  4المادة  - 2
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فها إلا أنه وضع المعاییر والخصائص التي على أساسها رغم أن هذا الأخیر لم یعرّ ،و 1الاقتصادیة 
ت طابع صناعي وتجاري والمتمثلة في تمكن المؤسسة یمكن اعتبار هیئة معینة مؤسسة عمومیة ذا

من تغطیة أعبائها عن طریق عائد إنتاجي ،وهو الشأن بالنسبة للمؤسسة العمومیة للتلفزیون التي 
تعتمد على الإشهار وكذلك حریة تبادل البرامج  ،بالإضافة إلى وجود دفتر شروط یحدد واجباتها 

فإن  01- 88من القانون  45،وطبقا لنص المادة 2معهاوحقوقها وحقوق والتزامات المتعاملین 
المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري تخضع في علاقتها مع الأفراد إلى قواعد 
القانون التجاري ،وتخضع في علاقتها مع الدولة إلى قواعد القانون العام ،كما تتمتع بذمة مالیة 

،التي اعترفت للمؤسسة  100-91المرسوم التنفیذي من  3وهو ما أكدته المادة 3خاصة بها 
  .4العمومیة للتلفزیون بالشخصیة المعنویة والاستقلال الإداري والمالي

المتضمن تحویل المؤسسة الوطنیة الإذاعیة  102- 91المرسوم التنفیذي وبالنسبة للإذاعة فصدر 
تضمن هذا المرسوم تقریبا نفس و : 5 المسموعة إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

الأحكام المتعلقة بالمرسوم التنفیذي المنظم للمؤسسة العمومیة للتلفزیون ،حیث اعتبر المشرع 

                                                             
  المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة   1988جانفي  12الصادر بتاریخ  01-88القانون  -) 1(

  .2الاقتصادیة، ج رع ،                         
             

  . 01- 88من القانون  44المادة  -) 2(
     

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  45المادة  -) 3(
               

  100-91من المرسوم التنفیذي  3المادة  -) 4(
  

              
  ،المتضمن تحویل المؤسسة الوطنیة  1991أفریل  20الصادر بتاریخ  102-91المرسوم التنفیذي  -) 5(

  . 19 للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومیة للإذاعة المسموعة ،ج ر ج ع                                     
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تجاري ،كما منحها امتیاز عن ة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و المؤسسة العمومیة للإذاع
  1.ث الإذاعي السمعي الأعمال المرتبطة بالبالصلاحیات و المنقولة و عقاریة و الأملاك ال

في إطار قیامها بمهام الخدمة العمومیة فإن المشرع منح المؤسسة العمومیة للتلفزیون امتیازا عن ،و 
الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون العقاریة والصلاحیات و لمنقولة و الأملاك الوطنیة ا

ة في إطار عقود امتیاز شغل المرفق یدخل هذا الامتیاز الممنوح للمؤسس،و 2عبر التراب الوطني 
ها القضاء الفرنسي عقدا إداریا وهو اتفاق یبرم بین العام أو عقود الانتفاع بالمرفق العام والتي اعتبر 

أحد الأشخاص بغیة تمكینه من الانتفاع بجزء من المال العام انتفاعا خاصا بحیث ینصب الإدارة و 
  3.على شغل غیر عادي لجزء من المال العام 

  رع الثانيالف

  للانفتاح جوهري مظهرالمنافسة الحرة 
  

قطاع الإعلام على وجه و إن المنافسة الحرة تعتبر أهم دعائم بناء القطاع الاقتصادي عامة      
إن ضمان  . یعتبر تحقیق المنافسة الحرة من أهم قواعد الضبط الاقتصادي الخصوص حیث

المنافسة الحرة بین متعاملي قطاع الإعلام هو أهم هدف للضبط في هذا القطاع وحتى تتحقق 
المنافسة الفعلیة فإنه یتعین فتح القطاع على الاستثمار الخاص مما یؤدي إلى تعدد المتعاملین في 

احترام  قانون السمعي البصري النص على ضرورةقد تضمن  كل من قانون الإعلام  و القطاع ،و 

                                                             
  ، المتضمن منح امتیاز عن الأملاك  1991أفریل  20الصادر بتاریخ  103-91المرسوم التنفیذي  -) 1(

  الأعمال المرتبطة بالبث الوطنیة العقاریة والمنقولة والصلاحیات و                                        
  .الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإذاعة المسموعة                                        

  
      

  ن المتضمن منح امتیاز ع 1991أفریل  20الصادر بتاریخ  101-91من المرسوم التنفیذي  1المادة   -) 2(
  الأعمال المرتبطة بالخدمة العمومیة للتلفزیون إلى الأملاك الوطنیة و الصلاحیات و                                
  . 19المؤسسة العمومیة للتلفزیون ، ج ر ج ع                                

  
  301، المرجع السابق ،ص  )محمد(أحمد أبو زید -) 3(
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ضمان استقلالیة وشفافیة المؤسسات الإعلامیة و  ،)الفقرة الأولى( مبادئ المنافسة الحرة في القطاع 
  . )الثانیة الفقرة(

  

  لفقرة الأولى ا

  حمایة المنافسة في قطاع الإعلام بمنع التعسف في وضعیة الهیمنة

إن احترام مبادئ  المنافسة الحرة من أهم الخطوات لتطبیق قواعد الضبط الاقتصادي في قطاع     
  .،ویكون فرض هذا الاحترام من خلال منع الممارسات المنافیة للمنافسة وتلك المقیدة لها  الإعلام

كل ما یصدر عن المتعاملین الاقتصادیین من تصرفات یقصد بالممارسات المنافیة للمنافسة و       
قانون المنافسة وقد عرفها ،1من شأنها عرقلة حریة التنافس في السوق أو الحد منها أو الإخلال بها 

الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة ،التعسف الناتج عن وضعیة بأنها الممارسات والأعمال المدبرة و 
،وأخطر 2لتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة الهیمنة أو احتكار جزء منها ،ا

التي عرفها المشرع في و یمنة  ،هي وضعیة اله الإعلامالممارسات التي یمكن أن نجدها في قطاع 
الوضعیة التي تتمكن من خلالها مؤسسة معینة من الحصول على مركز قوة ''قانون المنافسة بأنها 

عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیه إمكانیة القیام بتصرفات  اقتصادیة في السوق المعني من شأنها
  .3''منفردة إلى حد معتبر تجاه منافسیها أو زبائنها أو ممولیها 

                                                             
  النظام العام الاقتصادي ،دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل درجة ،قواعد المنافسة و  )محمد(تیورسي -) 1(

  . 100،ص  2011-2010الدكتوراه علوم ،كلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ،                          
  
  . 42،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص ) منصور(داود - ) 2(
  
  المعدل  43المتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ع ، 2003یولیو  19المؤرخ في  03-03من الأمر  3المادة  -) 3(

  .والمتمم                  
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والتي تؤدي إلى الممارسات المنافیة للمنافسة التي یقوم بها متعامل ''تلك  بأنها ضالبع هافویعرّ      
التي تتحصل علیها تلك القوة الاقتصادیة  ''الآخر بأنها،كما یعرفها البعض ''هیمنته على السوق

  1''المؤسسة وتتیح لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى موجودة في السوق نفسها 

وتعیق وضعیة الهیمنة المنافسة إذا كانت المؤسسة المعنیة تشمل على جمیع الحصص أو     
ضع لأي منافسة وبالتالي تكون بهذه الصفة قد على القسط الأكبر منها الأمر الذي یجعلها لا تخ

حققت تمركزا أكیدا للقوة الاقتصادیة والعمل المنافي لا تمثل في مجرد الهیمنة بل في التعسف في 
استعمال هذه الوضعیة فالقانون لا یمنع تحقیق المؤسسة لوضعیة هیمنة ولمركز قوي في السوق بل 

  2 یمنع استغلال هذه الوضعیة والتعسف فیها

التصرفات التي تشكل تعسفا في استعمال وضعیة من قانون المنافسة  7ولقد حددت المادة    
  .3الاستئثار بالعملاء والموردین  وهي غلق السوق في مواجهة المتعاملین ،أوالهیمنة 

آلیات ؤسسات المهیمنة وعن طریق وسائل و في مواجهة المنافسین أن المویقصد بغلق السوق    
التمسك بحق الملكیة الأدبیة وعلى وجه ها السوقیة تتمثل في رفض البیع و بها لفرض سلطتتستعین 

الخصوص حق المؤلف ،منع المنافسین من استخدام بنیة أساسیة تمتلكها مؤسسات مهیمنة،وهو ما 
   4یعیق ممارسة المؤسسات المنافسة من مباشرة أنشطتهم 

                                                             
  العلوم السیاسیة لمنافسة الجزائري ،مجلة الحقوق و ،شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون ا )نادیة(لاكلي -) 1(

  . 13،ص  2018جانفي  09،العدد                        
  
  .49،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص  )منصور(داود -) 2(
  
 .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03الأمر من  7المادة -) 3(
  
  
  . 49،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص  )منصور(داود -) 4(
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عملاء والموردین فتتحقق من خلال وسیلتین الأولى تكون ثار بالئأما الممارسات المتعلقة بالاست    
بفرض المؤسسة المهیمنة شروطا على العملاء لإلزامهم بالتعامل معها وحدها ،أما الثانیة فتتحقق 

  1الموردین بغرض الاستئثار بهم لها وحدها القیام بتخفیضات لصالح العملاء و من خلال 

تركز الملكیة وضعیة الهیمنة تتحقق بنجد أن المفاهیم السابقة على قطاع الإعلام هذه  بتطبیق و    
،والذي یتحقق من خلال منح الرخص ،حیث تصبح المؤسسة الإعلامیة هي في ید شخص واحد 

المتعامل الوحید في السوق بسبب حواجز الدخول إلى الاستثمار في قطاع الإعلام ،وفي هذا الشأن 
یفرض بمناسبة دراسة ملفات الترشح للحصول  25السمعي البصري في مادته  فإن قانون النشاط

الرخصة تنویع المتعاملین مع ضرورة الحیطة من تعسف الوضعیات المهیمنة والممارسات على 
  2.الأخرى التي تعیق حریة المنافسة

السهر ...''من  40في نص المادة  المتعلق بالإعلام 05-12أكده القانون العضوي وهو ما    
على منع تمركز العناوین والأجهزة تحت التأثیر المالي والسیاسي والایدیولوجي لمالك واحد 

ویتحقق ذلك من خلال منع المشرع ملكیة أو مراقبة أو تسییر شخص واحد لأكثر من نشریة ،3''...
 في العدد الواحد ، النشریات الدوریةمشرع لا ینص على الحد الأقصى لسحب ،وإن كان ال4واحدة 

تحت طائلة وقف إلا أنه یفرض نشر عدد نسخ السحب السابق في كل عدد من النشریة الدوریة 
،وفي مجال السمعي البصري منع المشرع في المادة 5صدور النشریة الدوریة إلى غایة مطابقتها 

                                                             
  ،حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة في السوق ،مجلة  )زهرة(القادر بن عبد -) 1(

  . 45،ص )2019( 1العدد  5الدراسات القانونیة المقارنة ،المجلد                                
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  25المادة -) 2(
  
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  40المادة -) 3(
  
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  25المادة -) 4(
  
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  27و  26المواد -) 5(
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ة في أكثر من المساهمالأشخاص الطبیعیة والمعنویة من  من قانون النشاط السمعي البصري  23
  .خدمة واحدة للاتصال السمعي البصري 

  ثانیةالفقرة ال

  في قطاع الإعلام  والاستقلالیة الشفافیةضمان حمایة المنافسة ب

حریة الإعلام ووسائله المكتوبة والسمعیة البصریة تقوم على مجموعة من الشروط أن  حیث   
ى القیام هذا التوجه فقد أكد القانون علتحدد مسؤولیة الممارسین لنشاط الإعلام ،وانسجاما مع 

یضعها في إطار هذه ن الشكلیات بما یعزز المسؤولیة و إتباع العدید مبمجموعة من الإجراءات و 
التزام ''الشفافیة في مجال الإعلام بأنها   Emmanuel Derieuxوقد عرف الأستاذ .1الحریة 

المعلومة عن ''یتعلق بالسماح للجمهور بأن یكون على علم بهویة من یقوم بإعلامه بعبارة أخرى 
دقیق من یقوم بممارسة نشاط الإعلام ومن حق الجمهور أن یعرف بشكل كامل و  فمن''الإعلام 

  .2''یتحمل المسؤولیة ومن یضمن التمویل المالي 

شفافیة لفبالنسبة لوالمالیة  راقب مدى تحقق الشفافیة الإداریةلجزائري یوتحقیقا لذلك فإن المشرع ا    
الإداریة  فتكون من خلال التحقق من هویة الأشخاص المنشئین للنشریة الدوریة، وتحقیقا لهذا 

الأمر فرض المشرع على النشریات الدوریة تقدیم مجموعة من المعلومات سواء تعلق الغرض 
من القانون العضوي  26دة بمعلومات خاصة بها أو بالشخص المكلف بالطبع وهو ما تؤكده الما

یر لقب المدریة في كل عدد منها اسم و التي أكدت أنه یتعین أن تبین كل نشریة دو و  05- 12
یعتبر بعض ،و 3عنوانه مسؤول النشر ،عنوان التحریر والإدارة ،وكذا الغرض التجاري للطابع و 

الفقهاء هذه الشروط المتعلقة بالشفافیة بمثابة فرض للرقابة على النشریات الدوریة ذلك أن الإدلاء 
                                                             

  .160المرجع السابق ،ص ،)عبد الحافظ(ادمینو  -) 1(
              

  
(2)-DERIEUX (  E) ,op-cit p76. 
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لكن من جهة أخرى رغبته بة المشرع في تحدید المسؤولیات و بهذه المعلومات لا یكشف فقط عن رغ
التي ه المقتضیات و هو ما یدل علیه العقوبات الناتجة عن مخالفة هذو   1في مراقبة هذه الحریة 

  .2سحب الاعتماد تصل حد وقف صدور النشریة و 

من  5هذه الشروط على النشریات الدوریة حیث ألزمت المادة  المشرع الفرنسيبدوره فرض و       
لقب مالك النشریة الدوریة أو المالكین الأساسیین و ذلك في توضیح اسم و  1986أوت  1قانون 

النشریة الدوریة شخصا طبیعیا ،أما إذا كان شخصا معنویا فقد ألزمت حالة ما إذا كان منشيء 
اسم ممثله القانوني وواحد جتماعي ،مقره الاجتماعي ،شكله و نفس المادة ضرورة تبیین غرضه الا

من  3من الأشخاص الثلاثة المساهمین،بالإضافة إلى توضیح اسم مدیر النشر ، كما تلزم المادة 
  .3عنوان القائم بالطبع تبیین اسم و الفرنسي  1881جویلیة  29قانون 

لزامها ذلك بإدوریة لقواعد الشفافیة المالیة و یحرص المشرع كذلك على تطبیق النشریات الو    
كذا نشر حصیلة الحسابات سنویا عبر صفحاتها ،و 4كمیة السحب بضرورة الإشارة إلى عدد و 

منع استعارة الاسم تكون الحصص اسمیة و  زم المشرع أن،كما أل5مصادقا علیه عن السنة الماضیة 
سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص أو امتلاك أو تأجیر بالوكالة لمحل تجاري أو سند 

                                                             
  . 161المرجع السابق ،ص ،)عبد الحافظ(أدمینو  -) 1(

              
  المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون  27المادة  -) 2(

             
 ( 3)-DERIEUX ( E) , op- cit p 77 ,78. 

 
  

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  26المادة  -) 4(
              

  المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي  30المادة  -) 5(
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یعاقب المشرع على ،و 2 1986من قانون  4وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في المادة 1
  .3شریة  بأمر من المحكمةمخالفة ذلك بغرامة مالیة ،كما یمكن أن یتم وقف صدور الن

منه النشریات الدوریة  29في المادة  هو الشفافیة المالیة فإن المشرع ألزمتحقیقا لنفس الغرض و    
أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضروریة لتسییرها طبقا للتشریع 
المعمول به ،كما ألزم كل نشریة دوریة تستفید من دعم مادي مهما كانت طبیعته أن یكون لها 

المشرع الجزائري على غیر أن  ،4ارتباط عضوي بالهیئة المانحة للدعم،مع تبریر هذه العلاقة 
  5عكس المشرع الفرنسي لم یلزم النشریات الدوریة بنشر ذلك في صفحاتها

كما منعت نفس المادة كل أشكال الدعم المادي الأجنبي سواء كان مباشرا أو غیر مباشر     
 ،ویعود السبب في هذا المنع كما سبق الإشارة إلى  منع التحكم في الرأي العام ،وذلك حفاظا على

النظام العام والمصلحة العامة ،ومنع تدخل الأطراف الخفیة خاصة الأجنبیة منها في الشؤون 
الداخلیة وفي هذا الشأن أیضا نص قانون النشاط السمعي البصري على ضرورة إثبات مصدر 

                                                             
  المتعلق بالإعلام 05- 12من القانون العضوي  31المادة  -) 1(
  

            .  
(2 -  ) DERIEUX( E) ,op –cit ,p 80 . 
 

  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  118المادة  -) 3(
              

  
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  29المادة -) 4(
  

(5 )  -DERIEUX ( E), op-cit ,p 80 
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كما یفرض أن یكون رأسمال وسائل الإعلام السمعیة البصریة  .1الأموال المستثمرة في هذا المجال 
  2یا خالصا وفي حالة وجود أموال مستثمرة یجب إثبات مصدرها وطن

وفي نفس الإطار فإن المشرع الجزائري یشترط لحصول وسائل الإعلام على دعم عمومي من    
-صندوق دعم هیئات الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والالكترونیة العمومیة والخاصة

خضوعها : أن تتوفر فیها ثلاثة شروط أساسیة تتمثل في - الموضوع تحت سلطة وزیر الاتصال
ي وهو ما یعني إقصاء كل المؤسسات الإعلامیة التي تصدر من الخارج أو التي للقانون الجزائر 

حصلت على تراخیص من دول أجنبیة، كما یشترط أن تكون مسجلة في السجل التجاري،مع تسویة 
، إن اعتماد  هذه المؤسسات الإعلامیة على إعانة الدولة 3كافة الأعباء الاجتماعیة والجبائیة

غیر المباشر لها ،خاصة أن اللجنة التي تحدد معاییر الاستفادة   یجعلها تحت الإشراف
والمؤسسات المعنیة بها تابعة لوزیر الاتصال حسب ما جاء في دفتر الشروط المحدد لحقوق 
والتزامات الأطراف المعنیة بالحصول على دعم من صندوق دعم هیئات الصحافة المكتوبة 

  4.والسمعیة البصریة والالكترونیة 

من المؤكد أن وجود وسائل إعلام مستقلة یعني وجود حریة في ف أما فیما یخص الاستقلالیة    
التعبیر وحق في جمع المعلومات غیر أن هذا لا یعني إطلاقا أن الصحافة أن تعمل في حریة 

الاستقلالیة كفكرتین التقیید و  مطلقة دون قیود حتى تكون مستقلة ،وهو ما یطرح للنقاش فكرة 

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  19المادة -) 1(
  
  
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  19المادة - 2
  
  . 119،المرجع السابق ،ص  )فاطمة(مفتي -) 3(
  
  ،یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص  2012- 12- 08:،المؤرخ في  411-12المرسوم التنفیذي رقم -) 4(

  الذي عنوانه صندوق دعم هیئات الصحافة  302-093الخاص رقم                                           
  السمعیة البصریة والالكترونیة ونشاطات تكوین وتحسین مستوى المكتوبة و                                          
  مؤرخة في  67الصحافیین المتدخلین في مهن الاتصال ،ج ر ع                                          
  . 2012دیسمبر 12                                         
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السیاسیة فة مستقلة عن السیطرة الحكومیة و هو قیام صحا''متناقضتین ، فالمقصود بالاستقلالیة هنا 
  .1''الدوریاتلمجلات و لمال في مجال إنتاج ونشر الصحف واطرة أصحاب اعن سیوالاقتصادیة و 

،وفي 2جنبیة فالاستقلالیة تعني تجنیب النشریات الدوریة التبعیة المالیة سواء كانت داخلیة أو أ     
إطار تحقیق استقلالیة النشریات الدوریة عن الأجانب خاصة فإن المشرع منع إصدار النشریات 

ادر الأموال المكونة لرأسمالها ،كما أنه ألزم النشریات الدوریة بتبریر مص3الدوریة لغیر الجزائریین 
وقد 4.أیة جهة أجنبیة  الأموال الضروریة لتسییرها وحظر كل دعم مادي مباشر أو غیر مباشر منو 

مؤثرة وسیلة هامة و أحسن المشرع بذلك حتى یمنع التدخل الأجنبي في النشریات الدوریة باعتبارها 
  5في الرأي العام ،وقد استثنى المشرع المغربي من المنع الأموال المعدة لثمن الإشهار

وهو ما نص علیه المشرع الجزائري أیضا في باب المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة       
لشخصي النشاط الإعلامي  حیث وضع عقوبة مالیة على كل مدیر لنشریة دوریة یتقاضى باسمه ا

عدا عائدات مؤسسة عمومیة أو خاصة أجنبیة ما مزایا من طرفأو لحساب النشریة أموالا و 
،وقد وضع المشرع عقوبة مخالفة هذا الحظر والمتمثلة بالإضافة إلى الوقف  6الإشهارالاشتراك و 

المؤقت أو النهائي للنشریة أو جهاز الإعلام غرامة مالیة بالإضافة إلى مصادرة هذه الأموال بأمر 

                                                             
  ،مجلة دراسات اجتماعیة  2009- 1990،صحافة القطاع المكتوب الخاص في الجزائر ، )فاتح(لعقاب -) 1(

  . 120الخلدونیة للنشر و التوزیع ،ص،العدد السابع ،دار  2011جانفي                       
  

             
  . 161، المرجع السابق ،ص ) أدمینو(عبد الحافظ  -) 2

              
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  4المادة  -) 3(
  
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  29المادة  -) 4(
  
  
  . 161المرجع السابق ،ص  ،)عبد الحافظ(أدمینو  -) 5(

        
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  117المادة  -) 6(
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،غیر أنه یتعین التأكید في هذا المقام أنه ولضمان عدم الحصول على أموال 1من المحكمة 
ن أجنبیة ولمنع تأثیر هؤلاء على النشریات الدوریة فإنه یتعین تقدیم دعم مالي م مشبوهة من جهات

في هذا الشأن فإن المشرع قام بتحدید دعم عمومي من طرف طرف الدولة للنشریات الدوریة و 
  2 .الدولة لترقیة حریة التعبیر من خلال الصحافة الجواریة والمتخصصة

  

  الفصل الثاني

  الاقتصادي كآلیات جدیدة لضبط قطاع الإعلامسلطات الضبط 

استحداث سلطات یتطلب فتح الاستثمار في قطاع معین تعویض انسحاب الدولة من خلال    
وقد تبنت كل التشریعات هذه بة ،الرقاجا جدیدا للتسییر و التي تعتبر نموذللضبط الاقتصادي و 

تباینة غیر أنها تشترك في الهدف من الكیانات الجدیدة تحت مسمیات مختلفة وبأنظمة قانونیة م
إنشائها ،والمشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات قام بتبني هذه الهیئات الجدیدة منذ تبنیه 
للنظام الرأسمالي في نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات ،وعلى اعتبار أن قطاع الإعلام حظي 

لها باستحداث سلطات للضبط فإنه یتعین قبل  أیضا كباقي القطاعات التي تم رفع احتكار الدولة
التعریف بهذه السلطات دراسة الخلفیة التاریخیة لظهور سلطات الضبط الاقتصادي أو السلطات 
الإداریة المستقلة في القانون المقارن ثم في القانون الجزائري ومعرفة مدى مسایرة المشرع 

،المغربي والمصري في تجربة سلطات ضبط للتشریعات المقارنة لاسیما منها المشرع الفرنسي 
 المبحث(،لنقوم بعدها بدراسة الخصائص القانونیة لهذه الهیئات الجدیدة  )المبحث الأول(الإعلام 

  . )الثاني

                                                             
  المتعلق بالإعلام 05-12من القانون العضوي  116المادة  -) 1(
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  المبحث الأول

  ظهور سلطات الضبط الاقتصادي

إلى جانب السلطات التقلیدیة،وذلك بالنظر إلى لقد دعت الحاجة إلى استحداث هیئات جدیدة      
واعتبارات اقتصادیة  والتعددیة السیاسیة تتعلق أساسا بالمناخ الدیمقراطي التي  سیاسیةالعتبارات الا

للقطاعات وتبني فكرة التخلي عن احتكار الدولة  نتجت عن تكریس مبدأ حریة الصناعة والتجارة 
،وعلى غرار ،وأخرى إداریة تتعلق بعجز الهیئات التقلیدیة عن أداء المهام الموكلة للدولة الاقتصادیة

للضبط تعوض التشریعات المقارنة تبنت الجزائر سلطات الضبط الاقتصادي كآلیات جدیدة 
وتدخل سلطات ضبط الإعلام ضمن هذه الفئة وهو ما ).المطلب الأول(انسحاب الدولة من التسییر 

رفته من خلال دراسة انعكاسات القوانین المقارنة على التشریع الجزائري في هذا المجال سنحاول مع
  )المطلب الثاني(من حیث عدد السلطات والاعتراف الصریح بتصنیفها القانوني 

  المطلب الأول

  الخلفیة التاریخیة لاستحداث سلطات الضبط الاقتصادي

تعتبر الدول الانجلوسكسونیة اللبنة الأولى لظهور سلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة       
لاسیما ما یتعلق بمدى دستوریتها ومشروعیة الصلاحیات الممنوحة  إشكالات،ورغم ما أثارته من 

نظرا لأهمیتها القانونیة والعملیة في ممارسة  الضبط العدید من التشریعات تبنتها ،لها إلا أن 
ظیفة جدیدة للدولة ،وتبنت اغلب التشریعات هذه السلطات حیث أن تجربة فرنسا كذلك في هذا كو 

وبدوره المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات قام بتبني هذا النوع  )الفرع الأول(المجال رائدة 
   )الفرع الثاني(من الهیئات كنتیجة للتحول الدیمقراطي واعتماد النظام الرأسمالي 
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  لفرع الأولا

  في القانون المقارنسلطات الضبط الاقتصادي ظهور 

التشریعات المقارنة هي السباقة في تبني هذا النوع من السلطات فكانت بدایة لقد كانت       
ظهورها في الولایات المتحدة الأمریكیة ثم انتقلت إلى بریطانیا وبعدها إلى فرنسا حیث تم تطویر 
نظامها القانوني بمرور الزمن ،ورغم الإشكالات القانونیة التي تثیرها هذه السلطات لاسیما ما یتعلق 

دستوریتها ومدى اعتبارها سلطة رابعة من السلطات التقلیدیة إلا أن جل التشریعات تعتمد علیها ب
كهیئات جدیدة للتسییر تعوض انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي لذلك سنتناول في الفقرة 

ثم  )الفقرة الأولى(الأولى التطور التاریخي لتبني سلطات  الضبط الاقتصادي في القانون المقارن 
  .)الفقرة الثانیة(تطور الاعتراف بهذه الهیئات الجدیدة 

  الفقرة الأولى 

  لتبني سلطات الضبط الاقتصادي التطور التاریخي

إن التحول من مفهوم الدولة المتدخلة إلى مفهوم الدولة الضابطة انتشر بشكل واسع في كل      
 تصنیف قانونيالأنظمة القانونیة ،هذا التحول كانت له نتائج عدیدة أهمها استحداث سلطات ذات 

  1مهمة الضبط بدلا من الدولة دون أن تكون في تبعیة مباشرة لها جدید بحیث تمارس 

مؤسسات جدیدة من الهیئات ،السلطات الإداریة المستقلة  ات الضبط الاقتصادي أوإن سلط     
المكونة لجهاز الدولة فرضها التحول الاقتصادي الذي شهده العالم في الربع الأخیر من القرن 

                                                             
  السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر ،مقال منشور في مجلة الأبحاث القانونیة المتعمقة ،)عمار(سلطان -) 1(

  . 58،ص  38،العدد                      
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،وللغوص في تاریخ هذه الهیئات نجد أن أصولها تمتد لإصلاحات الرئیس روزفلت 1الماضي 
  2.لضبط نظام رأسمالي قائم على المبادرة الخاصة 

إداریة مستقلة عن إلى الدول الانجلوسكسونیة التي قامت بتأسیس مؤسسات إذن یعود أصلها ف   
السلطات تسمیات مختلفة ،حیث أطلق علیها وقد كان لهذه  ، 19السلطة التنفیذیة في أواخر القرن 

تسمیة الوكالات المستقلة أو لجان الضبط المستقلة  الأمریكیة الولایات المتحدةفي  في البدایة
من طرف الكونغرس  و م أ،وتعتبر اللجنة التجاریة بین الولایات أول سلطة ضبط تم إنشاؤها في 3

مثل وكالة حمایة  -من الوكالات واللجان  المستقلةغیرها هدف من وراء إنشاء هذه الوكالة و الذي ی
،أما بریطانیا فقد عرفت السلطات 4إلى إبعاد هذه الهیئات عن تأثیر السلطة التنفیذیة  - البیئة

حیث ،5كونقوسمنظمات غیر حكومیة شبه مستقلة سمیت الإداریة المستقلة في البدایة في شكل 
أنشئت في مجال العدالة ،ثم انتشرت في كل المجالات حیث أصبح نقل الاختصاص من الوزارة 

الكثیر من  إنشاءالذي أدى إلى  الأمرالمستقلة  في بریطانیا أمرا طبیعیا ،إلى هذه الهیئات 
  6.وهو ما وصف بأنه غیر عقلاني ،حیث أصبحت لها مكانة كبیرة المستقلة  الإداریةالسلطات 

                                                             
  ،النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،مجلة الباحث للدراسات  )زیبار(الشاذلي -) 1(

  . 207،ص  2014الأكادیمیة ،العدد الرابع ،دیسمبر ،                       
  
  .51المرجع السابق ،ص ،) راضیة(شیبوتي - ) 2(
  
  ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،جامعة  )ولید(بوجملین -) 3(

  . 9،ص  2007الدولة والمؤسسات العمومیة ،الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع                        
  
  الدكتوراه علوم في  درجة،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،أطروحة مقدمة لنیل  )منصور(داود -) 4(

   2016- 2015الحقوق تخصص قانون الأعمال ،جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق ،                    
  .76ص                     

  
  ،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل درجة  موسى) رحموني(-) 5(

  الماجستیر في العلوم القانونیة و الإداریة ،جامعة باتنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                           
  .  15،ص  2013إدارة عامة ،فرع قانون إداري و                          

  
  . 74،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(خرشي -) 6(
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أخذ المشرع الفرنسي فكرة السلطات الإداریة المستقلة من التشریعین الأمریكي أما في فرنسا فقد    
والبریطاني ،حیث كانت أول لجنة تم إنشاؤها في فرنسا واعتبارها كسلطة إداریة مستقلة هي لجنة 

لم یكیف صراحة هذه مراقبة البنوك ،وتوالى إنشاء هذه الهیئات الجدیدة غیر أن المشرع الفرنسي 
أول هیئة إداریة یصنفها  صراحة على أنها سلطة الهیئات على أنها سلطات إداریة مستقلة ،وكانت 

جانفي  6إداریة مستقلة هي اللجنة الوطنیة للإعلام والحریات التي تم تأسیسها بموجب تشریع 
1978 .1  

سا في سنوات السبعینات حیث انتشارا في فرن بذلك السلطات الإداریة المستقلةوقد عرفت    
،وأحد المظاهر العاكسة لتطور الإدارة 2في التشریع الفرنسي  تشكل فئة قانونیة جدیدة  أصبحت

  3الفرنسیة وذلك من خلال محاولة تعدیل الخصائص الأساسیة للنموذج البیروقراطي 

هذا النوع من الهیئات في بدایة التسعینات الانطلاقة الحقیقیة لتبني و الثمانینات  نهایة شهدتو    
وبالنسبة للدول العربیة فقد عرفت مصر نظاما مشابها لنظام السلطات الإداریة جل التشریعات ،

،أما في المغرب فقد تم إنشاء 4المستقلة ویتعلق الأمر بالهیئات العامة أو المؤسسات العامة 
مجلس القیم اء إنش 1993سلطات الضبط الاقتصادي في بدایة التسعینات حیث تم سنة 

                                                             
  . 79المرجع السابق ،ص  )منصور(داود - ) 1(
  
  
  
  
  

2 -CLEMENCE (D) ,le conseil supérieur de l’audiovisuel une autorité de  
                                     régulation indépendante ,article disponible en ligne à  
                                     l’adresse  https://www.cairn.info/revue-courrier-                                               
hebdomadaire-du-crisp-2010-9-page-5.htm           

 
  . 76،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(خرشي -) 3(
  
  الوسیط في القانون الإداري ،دار المطبوعات الجامعیة ،مصر الجزء الأول ،)مصطفى(أبو زید فهمي -) 4(

  . 22،ص 2003                                
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كمجلس المنافسة الذي تم تأسیسه المنقولة،لتتعدد فیما بعد سلطات الضبط الاقتصادي في المغرب 
  1. 2005العلیا للاتصال السمعي البصري في سنة والهیئة ، 2014سنة 

  الفقرة الثانیة 

  سلطات الضبط الاقتصاديالاعتراف التدریجي ب

لقد حاول الفقه تعریف سلطات الضبط الاقتصادي أو السلطات الإداریة المستقلة بالاعتماد      
  على معاییر مختلفة فمنهم من ینطلق في تعریفه من المعیار العضوي 

یمكن اعتماد تعریف التقریر العمومي و  لسلطات الإداریة المستقلة،جد تعریف في القانون للا یو  
هیئات إداریة تتصرف باسم الدولة ولها '' حیث جاء فیه بأنها 2001ة لمجلس الدولة الفرنسي لسن

ذات أهمیة  جوهریةسلطة حقیقیة دون أن تخضع لسلطة الحكومة ،وفي الواقع تمثل خصوصیة 
بالنظر إلى المبادئ التقلیدیة لتنظم الدولة ،والتي تنهي إلى الوزیر وتخضع مجموع قصوى 

  .2''الوصائیة للحكومةإدارات الدولة للسلطة السلمیة أو 

                                                             
  ،سلطات الضبط و إرساء التوازنات الاقتصادیة بأي معنى ،مقال منشور على الموقع  )سعید(اشتاتو -) 1(

 :الالكتروني                          
https://www.maroclaw.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-
%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7   /  

                      
  ،ص 2016جزء الثاني ، دار هومة ، ،رسالة في الاستعجالات الإداریة ، ال )لحسین(خ آث ملویایبن ش - 2

                                    256 .   
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إنما تراقب نشاطا قتصادي فهي لا تكتفي بالتسییر و وتكلف هذه السلطات بمهمة ضبط النشاط الا  
،وحتى تتمكن هذه السلطات من أداء مهامها خولت 1معینا في المجال الاقتصادي لتحقیق التوازن 

انسحاب الدولة من الشؤون لها الصلاحیات التي كانت مسندة سابقا للإدارة التقلیدیة ،فبعد 
الاقتصادیة والمالیة خول هذا الاختصاص لسلطات الضبط المستقلة التي لها سلطة اتخاذ 

  .2القرارات

لسلطات في بدایاتها رفضا دستوریا حیث ثار خلاف حاد فقهي بین الفقهاء وقد عرفت هذه ا    
والمجلس الدستوري في فرنسا في تحدید طبیعة هذه السلطات الإداریة المستقلة على اعتبار أن 

،فهذا النوع الجدید من الهیئات لاقى استهجانا 3المتعارف علیه أن الدولة تقوم على ثلاث سلطات 
ت التي تمارسها هذه السلطات والتي كرستها مختلف التشریعات ،ففي فرنسا خاصة مع الصلاحیا

أثار الاعتراف بالسلطة التنظیمیة لهذه السلطات جدلا واسعا على اعتبار أنه یتعارض مع أحكام 
  4الدستور الذي یمنح هذا الاختصاص للوزیر الأول 

د على اعتبار أن هذه الأخیرة من كما أن منح السلطة القمعیة لهذه السلطات لم یسلم من النق  
اختصاص السلطة القضائیة ،ومع ذلك فإن هذا الإشكال لا یطرح بتاتا في الدول التي تتبنى فكرة 

                                                             
  ،سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها ،مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة  )لخضر(زازة -) 1(

  . 26،ص 2017جوان  6،جامعة الأغواط ،العدد                    
  

(2) -ZOUAIMIA(R) ,les autorités administratives indépendante ,et la régulation  
                                   économique ,revue Idara ,N2 ,2004 ,p 30          
 

  الإداري الجزائري دراسة و  یة المستقلة في النظام الدستوري ،السلطات الإدار وآخرون ) اسماعیل(بن حفاف -) 3(
  اسیة یالجزائریة للعلوم القانونیة والسمقارنة ،مقال منشور في المجلة                                         
  . 457،ص  2020لسنة  4العدد  56والاقتصادیة المجلد                                         

  
  . 85،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص  )منصور(داود -) 4(
  
  



 
 

97 
 

میزت في دساتیرها بین المخالفات التي تخضع لاختصاص القمع الإداري ،كما أن العدید من الدول 
  1ادي لمتعلقة بالمجال الاقتصالقاضي والمخالفات التنظیمیة ا

ئات یكه االاعتراف بهتم  2ورغم مشكل الشرعیة الذي یلحق بها تبقى هذه الهیئات كائن قانوني  
بل هیئات  ،جدیدة في النظام المؤسساتي فلا هي سلطة رابعة ولا هي سلطة من السلطات التقلیدیة

التي تمیز هذه الهیئات عن غیرها ،ویقصد  الأساسیةحیث تعتبر الاستقلالیة هي المیزة ،مستقلة 
تبعیتها لها حتى تمارس بالاستقلالیة عدم خضوعها للرقابة خاصة رقابة السلطة التنفیذیة وعدم 

،كما یقصد بها حریة العمل والقرار وعدم الخضوع وتظهر هذه الاستقلالیة صلاحیاتها بكل حیاد 
  .من خلال عدة معاییر عضویة ووظیفیة 

  انيلفرع الثا

  في التشریع الجزائري قتصاديضبط الإالظهور سلطات 
  

على إثر الأزمة  1989لقد أدى تغییر النظام الاقتصادي في الجزائري بعد صدور دستور     
الاقتصادیة التي عرفتها البلاد ،التخلي عن الهیئات التقلیدیة للتسییر التي أصبحت لا تواكب 
  التطورات وتعویضها بسلطات أخرى یتم تزویدها بأدوات وصلاحیات جدیدة للقیام بمهمة الضبط 

 ثتسعینات بحیإن سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري لم تظهر إلا في سنوات ال
وقد اعتمد المشرع أسلوب الضبط ،) الفقرة الأولى(،3اعتمد المشرع في ذلك على النموذج الفرنسي 

الفقرة (باستحداث سلطة الضبط في كل قطاع من القطاعات التي یتم فتحها وتحریرها القطاعي 
  .)الثانیة

  

                                                             
  . 467،ص ،المرجع السابق وآخرون) اسماعیل(بن حفاف -) 1(
  
  . 70،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي -) 2(
  
  .81،ص ،المرجع السابق  )منصور(داود   -) 3(
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  الفقرة الأولى

  في الجزائر مبررات استحداث سلطات الضبط الاقتصادي

، تتباین حسب الهدف من إنشائها، تظهر مبررات عدیدة لاستحداث سلطات الضبط الاقتصادي    
فإنشاء هذه الهیئات كان بغیة تحقیق جملة من الأهداف كحمایة المنافسة وترقیة الاستثمار ورفع 

  1الاحتكار 

آثارا هامة ،سنوات الثمانینات  التي عرفتهازمة الاقتصادیة فقد كان للأ لجزائرل أما بالنسبة     
على مستوى النظام السیاسي والاقتصادي وكذا المؤسساتي ،فقد أدت هذه الأزمة إلى تعدیل 

أمام المبادرة  وفتح المجالالدستور الذي جاء مكرسا لنظام لیبرالي یقوم على الاقتصاد الحر ،
مركزي للسوق والانسحاب تدریجیا من المنافسة الحرة ،والتخلي عن فكرة التسییر الإداري الالخاصة و 

مجال الاقتصادي ورفع الاحتكارات ،والتفكیر في وضع آلیات جدیدة لضبط النشاط الاقتصادي ال
  .2،ویتعلق الأمر بسلطات الضبط الاقتصادي 

نطلاقة الحقیقیة لمجموعة من الإصلاحات على المنظومة الا 1989حیث كان دستور      
،وهو ما أدى إلى انفتاح السوق الوطنیة  3آلیات ومبادئ اقتصاد السوق الاقتصادیة حیث تم تبنى

وفي ظل هذه التحولات الاقتصادیة ،4ر بعض الأسواق من الاحتكارات یعلى المنافسة ومحاولة تحر 
،كل هذه 5،والذي أقر بمبدأ تحریر التجارة الخارجیة 1990صدر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ا الشروط التي فرضها البنك الدولي على الجزائر بتغییر النظام الاقتصادي العوامل وغیرها لاسیم
كما أن مساعي الجزائر للانضمام إلى منظمة التجاریة العالمیة  ،أدت إلى تبني النظام اللیبرالي ،

                                                             
  . 19،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي - 1
  
  . 81،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(خرشي -) 2(
  
  . 95،المرجع السابق ،ص  )عمار(سلطان - ) 3(
  
  . 59،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي -) 4(
  
  . 20المرجع السابق ، ص الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ، ، )منصور(داود - ) 5(
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وكذا شراكتها مع الاتحاد الأوروبي كانت من بین مبررات إتباع سیاسة تشجیع القطاع الخاص 
المؤسسات التقلیدیة من خلال استحداث هیئات تقر بمفاهیم جدیدة لتلبیة حاجیات وإعادة هیكلة 

  .1ونزاهةالمتعاملین الاقتصادیین بفعالیة وشفافیة 

التقلیدیة التي أثبتت عجزها عن مسایرة هذه  جهزةكل هذه المعطیات حتمت التخلي عن الأ     
من الأهداف أهمها تحقیق الحیاد موعة مجوذلك لتحقیق والاستعانة بهذه الهیئات ،،الإصلاحات 

حیث تنسحب الدولة من التدخل وتترك بین مختلف المتعاملین خاصة في القطاعات الحساسة 
  .2 المجال لسلطات الضبط للقیام بمهمة تسییر ورقابة هذه القطاعات 

  الفقرة الثانیة

  الضبط القطاعيأسلوب  الجزائري اعتماد المشرع 

خاصة تبنى المشرع الجزائري أسلوب الضبط القطاعي حیث أوجد لكل قطاع سلطة ضابطة      
عرفت فترة التسعینات إنشاء العدید من السلطات الإداریة المستقلة المكلفة بضبط النشاط وقد ، به

  ،3الاقتصادي 

  

من دون شك فإن القطاعات التي كانت معنیة بإنشاء سلطات الضبط هي تلك التي مستها و 
  .  4الخوصصة والمنافسة الحرة فتحها للاستثمار و مثلة فيالتحولات الاقتصادیة المت

                                                             
  . 86،الآلیات القانونیة للضبط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص  )منصور(داود - ) 1(
  
  
  . 70السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلھام(خرشي - ) 2(
  
  
  . 60،المرجع السابق ،ص  )عمار(سلطان -) 3(
  
  
  . 83المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ، ص  الإداریة،السلطات  )إلهام(خرشي -) 4(
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ولقد كان المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة ضبط اقتصادي یتم استحداثها في الجزائر سنة     
،وفي نفس السنة صدر القانون المتعلق بالنقد والقرض والذي بموجبه تم إنشاء مجلس النقد  1990

والقرض ،وكذا اللجنة المصرفیة بوصفهما سلطتین لضبط القطاع المصرفي  ،ورغم أن المشرع لم 
، كما فعل بالنسبة للمجلس الأعلى یقم بتكییفهما صراحة على أنهما سلطتي ضبط اقتصادي 

إلا أن الفقه قام بإعطائهما هذا الوصف بالنظر إلى لذي وصفه بأنه سلطة إداریة مستقلة للإعلام ا
تراف للجنة السلطات المخولة لهما لاسیما تمتع مجلس النقد والقرض بالسلطة التنظیمیة والاع

الأنظمة حیث یمكن أن تصل العقوبات إلى المصرفیة بالسلطة القمعیة في حق المخالفین للقوانین و 
  .1غرامة المالیة ال

لیتوالى بعدها إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادیة ،حیث تم سنة     
،ثم 2 10-93بموجب المرسوم التشریعي  لجنة مراقبة وتنظیم عملیات البورصة  إنشاء 1993

  .3 1995مجلس المنافسة سنة 

،كما عرف 4العدید من سلطات الضبطبدأت مرحلة جدیدة شهدت إنشاء  2000وفي سنة     
موقف المشرع تحولا من خلال اعترافه بالشخصیة المعنویة لهذه السلطات والاستقلال بعد أن كان 

،وشهدت بذلك مجموعة من القطاعات في 5لا یعترف بالشخصیة المعنویة لأغلب سلطات الضبط 
تم استحداث سلطة حیث ،بالشخصیة المعنویة  عترف لهاهذه المرحلة إنشاء سلطات ضبط عدیدة م

سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة ( ضبط البرید والاتصالات السلكیة واللاسلكیة
                                                             

  ،السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض ،مقال منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  )منصور(داود -) 1(
  .82،ص  3رقم  6العدد                        

  
  
  . 34،المتعلق ببورصة القیم المنقولة ،ج رع ، 1993- 01- 23المؤرخ في  10-93المرسوم التشریعي -) 2(
  
  .،الملغى  9،المتعلق بالمنافسة ،ج ر ع  1995-01-95القانون -) 3(
  
  . 84،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(خرشي -) 4(
  
  . 73،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي -) 5(
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وفي المجال المنجمي تم إنشاء الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة ،1)حالیا
سلطتین و  2002لضبط الكهرباء والغاز سنة  سلطة،كما استحدثت 2للجیولوجیا والرقابة المنجمیة 

  3.وفي نفس السنة تم استحداث سلطة لضبط المیاه ،  2005لضبط قطاع المحروقات في سنة 

،غیر أن الملاحظ أنه ورغم هیئة )20(حالیا حوالي عشرین  قد بلغ عدد سلطات الضبطو      
استحداث بعض السلطات في مجال الوقایة من الفساد والإعلام  وحقوق الإنسان إلا أن القطاع 
الاقتصادي هیمن على سلسلة استحداث سلطات الضبط بینما تغیب عن المجال الإداري 

  4والمعلوماتیة 

ضمن  لجزائري لم یكرسالدستور اغیر أن  لسلطات قد اكتسبت شرعیتهاإذا كانت هذه او   
ومع ذلك فإن المشرع قد تبنى هذه السلطات وأطر نظامها القانوني  نصوصه الاعتراف بها،

  .5واعترف لها بمجموعة من الصلاحیات التنظیمیة ،القمعیة ،الاستشاریة ،وغیرها 

                                                             
  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  04-18بموجب القانون  03-2000قانون  إلغاءتم -) 1(

  منه  11،و بموجب المادة  27، ج رع ، 2018ماي  10الالكترونیة المؤرخ في                                   
  تم تغییر تسمیة سلطة ضبط هذا القطاع إلى سلطة ضبط البرید والاتصالات                                    
  .الالكترونیة                                    

  
  . 35،ج ر ع 2001جویلیة  03المؤرخ في  10-01القانون - )2(
  
  . 94،الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،المرجع السابق ،ص   )منصور(داود - ) 3(
  
  . 85،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(خرشي -) 4(
  
  
  . 62،المرجع السابق ،ص  )عمار(سلطان - )5(
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  لمطلب الثانيا

  الجزائريانعكاسات تجارب ضبط الإعلام في التشریعات المقارنة على التشریع 

تسند مهمة ضبط الإعلام في كل الدول تقریبا إلى هیئات تنظیمیة لهذا القطاع،بحیث یقوم    
ینحصر دورها بل عملها على تطبیق القانون بحیادیة وشفافیة ،ولا تمارس هذه الهیئات دورا إعلامیا 

وسندرس انعكاسات تجارب ضبط ، 1في اتخاذ القرارات والتوصیات استنادا إلى القوانین والأنظمة 
عدد الهیئات المعتمدة في ضبط الإعلام في التشریعات المقارنة على التشریع الجزائري من خلال 

  )الفرع الثاني(،ومن حیث التكییف القانوني الصریح لهذه الهیئات )الفرع الأول(القطاع 

  رع الأولالف

  الإعلام التباین بین التشریعات في عدد السلطات المعتمدة لضبط

إن عدد سلطات الضبط المعتمد علیها لضبط قطاع الإعلام مهم في تحقیق التوازن بین المجالین   
باعتماد سلطة واحدة لضبط  تكتفي فرنسا السمعي البصري والصحافة المكتوبة وفي هذا الإطار فإن

أما ،)الأولىالفقرة (قطاع الإعلام في حین تعتمد كل من المغرب ومصر على سلطتین للضبط 
لكل من المجالین السمعي البصري المشرع الجزائري فبعد أن كان یتبنى سلطة ضبط واحدة 

الملغى آثر في التشریع الحالي للإعلام  07-90في ظل قانون الإعلام الصحافة المكتوبة و 
 ).الفقرة الثانیة(تخصیص سلطة ضبط لكل مجال 

  الفقرة الأولى

  ضبط الإعلامعدد سلطات تجارب التشریعات المقارنة في 

تعتبر فكرة  إنشاء سلطات ضبط في مجال الإعلام حدیثة نسبیا إذ أنشئت أول سلطة         
،وتجد فكرة إنشاء سلطات ضبط في مجال الإعلام تبریرها  1916ضبط للصحافة في السوید عام 

أن یمارس ضدها تجنیبها أي تهدید یمكن السمعیة البصریة و في ضمان حریة الصحافة المكتوبة و 
                                                             

  . 231،المرجع السابق ،ص  )عطا االله(شاكر -) 1(
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من طرف السلطات الأخرى لاسیما السلطة التنفیذیة حیث تعتبر بمثابة هیئات مستقلة عن الحكومة 
بمثابة  ،فجاءت هذه الهیئات1رغبة في الحفاظ على هذه الحریة الأساسیة المعترف بها للأفراد 

  2خلاقیات المهنةأداة لضمان حریتها تجاه الحكومة ذاتها ،وحمایة أوسیلة دفاع عن الصحافة و 

ففي كل الدول التي ظهرت بها سلطات ضبط الإعلام  كانت الفكرة الأساسیة من وراء ذلك      
أصبحت تضم المختصین لعمل على حمایة حریة الصحافة وضمانها ،وتطورت هذه الهیئات و هو ا

 وبهذا المفهوم فسلطات الضبط في، وحتى الجمهور في بعض التشریعات في مجال الصحافة
مجال الإعلام تختلف عن النقابات المهنیة التي یرتكز اهتمامها في الدفاع عن مصالح أعضائها 

فبالقدر الذي تمارس به هذه الهیئات ،3بین الغیرفي المنازعات التي تثور بینهم و  ومساندتهم
صلاحیاتها بكل وضوح وشفافیة وضمن إطار قانوني مستقر سواء لدى الترخیص لإنشاء الأجهزة 
الإعلامیة أو خلال متابعة حسن تنفیذ هذه الأجهزة للقوانین والأنظمة والتعلیمات النافذة أثناء قیامها 

الاستثمار في هذا القطاع وتحسین الأداء من بعملها ،فإن ذلك من شأنه الإسهام في استقطاب 
  4الناحیة التنظیمیة ،الأمر الذي سیعكس بالضرورة على التقدم المهني لوسائل الإعلام 

عدد الهیئات التي تعتمدها وتختلف الدول في تبنیها لهیئات ضبط الإعلام ،من حیث       
طة واحدة ، إما في مجال كسلطات ضبط لهذا القطاع ،فبعض التشریعات تكتفي بإنشاء سل

دول على سلطتین الصحافة المكتوبة أو في مجال السمعي البصري ،في حین تعتمد بعض ال
  .لضبط الإعلام 

سلطتین   ( CSA)وبالنسبة لفرنسا فقد عرفت قبل المجلس الأعلى للسمعي البصري الحالي      
ویتعلق الأمر بالسلطة العلیا للسمعي البصري  1982جویلیة  29الأولى تم إنشاؤها بموجب قانون 

                                                             
  . 135المرجع السابق ،ص  ،)عصمت(االله الشیخ عبد - 1
  
  . 126المرجع السابق ،ص ،)هشام(محمد البدري  - 2
  
   1987دراسة تحلیلیة لبعض جوانب قانون الصحافة ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر ،،)فتحي(فكري  - 3

  . 189ص                      
  
  . 231سابق ،ص ،المرجع ال )عطا الله(شاكر - 4
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،تختص أیضا بتعیین مدیري القنوات،كما أعطت السمعي البصري قطاع كلفت بضمان استقلالیة 
تم تعویض هذه السلطة بهیئة أخرى بموجب قانون ،غیر أنه 1  لبعض القنوات التلفزیونیةالترخیص 

ومنذ صدور  قنوات تلفزیونیة أخرى ،بإنشاء ،وبدورها منحت الترخیص  19862سبتمبر  30
یتعلق الأمر بالمجلس الأعلى و إنشاء هیئة  أخرى النص على  تم  1987جویلیة  17مرسوم 

كان دوره في البدایة استشاري ،أما تشكیلته فكانت تتضمن ممثلین عن القطاعات  عي البصري للسم
لمختلفة ،وقد أصبح هذا المجلس فیما المهنیة المعنیة وممثلي الاتجاهات الإیدیولوجیة والسیاسیة ا

بتوقیع العقوبات بط حقیقیة تقوم بتقدیم الآراء ،و سلطة ض 1997جویلیة 24بعد  بموجب مرسوم 
الذي و  2003فیفري  27إلى غایة صدور مرسوم  معنویة،غیر أن المجلس بقي بدون شخصیة 

  .3واعترف له بالشخصیة المعنویة  صنف المجلس ضمن فئة السلطات الإداریة المستقلة ،

طرحت في مصر فكرة إنشاء سلطات ضبط الإعلام منذ  بالتشریع المصري فقد أما فیما یتعلق 
 وكان الهدف من الرغبة في إنشاء هذا النوع من الهیئات هو أن یحقق عدالة أكبرأواخر الستینات 

  4الأرباح في توزیع الأخبار والإعلانات و 

                                                             
(1 )-la loi du 29 Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ,  
                                       https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-     
textes-de-references/Lois/Loi-du-29-juillet-1982-sur-la-communication-
audiovisuelle  
  
 

  .(loi Léotard)المتعلق بحریة الإعلام  1986سبتمبر  30الصادر في  1067-86القانون رقم -) 2(
  

(3 )-CLEMENCE (D) ,le conseil supérieur de l’audiovisuel une autorité de  
                                      régulation indépendante ,article disponible en ligne à 
l’adresse  https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-9-
page-5.htm  
 

 . 182،المرجع السابق ،ص  )رجب(الحمیدعبد -) 4(
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المجلس الأعلى للصحافة والذي نشأ بقرار سیاسي بإنشاء ، 1975سنة وقد جسدت هذه الفكرة     
وكان التفكیر في إنشائه قد تنامى كمحاولة لنقل ،اثر محاولات عدیدة غیر ناجحة في إنشائه ،

،وقد أسند لهذا المجلس عدة 1تجربة البلدان الأخرى التي أنشأت سلطات ضبط في مجال الصحافة 
صلاحیات تتمثل أهمها في وضع میثاق الشرف الصحفي ومتابعته ،وضع اللوائح المنظمة للعمل 

  .2داخل المؤسسات الصحفیة ،منح التراخیص لإصدار الصحف 

تم تشكیل مجلس الصحافة المصري ، 19803لسنة  148وتنفیذا لقانون سلطة الصحافة رقم    
شؤون الصحافة بما  حددت طبیعته القانونیة بأنه هیئة مستقلة قائمة بذاتها تقوم علىالحالي ،والذي 
استقلالها ،ورغم أن هذا المبدأ هو نفسه الذي قامت علیه فكرة مجالس الصحافة أو یحقق حریتها و 

لمصري یختلف في طبیعته وفلسفته إلا أن مجلس الصحافة ا4سلطات ضبط الإعلام في العالم 
اختصاصاته عن غیره من سلطات الضبط التي عرفتها الدول الدیمقراطیة ،فوضع المجلس الأعلى و 

بدعم حریة للصحافة المصري یختلف تماما عما أعلنه الدستور من أن هذا المجلس یختص أساسا 
 ن تنظیمه القانوني یكشف أنه إحدى أدوات الدولة في الهیمنة والسیطرة علىالصحافة واستقلالها ،لأ

أنه بمثابة جهة رقابیة علیها ،مما جعل منه وسیلة للتحكم في وسائل الإعلام الصحف القومیة و 
  5.تغني الدولة عن اتخاذ الإجراءات الرقابیة التي یرفضها الأفراد 

                                                             
  . 126،المرجع السابق ،ص  )ھشام(محمد البدري - ) 1(
  
  

  . 185،المرجع السابق ،ص   )رجب( عبد الحمید (2)
  
  

  14مكرر ب،مؤرخة في  28بشأن سلطة الصحافة المصري ، ج ر  1980لسنة  148القانون رقم -( 3)
 :،موجود على الرابط الالكتروني  1980یولیو                                         

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=45311&Type=6  

   
  . 187،المرجع السابق ،ص  )رجب(عبد الحمید - 4
  
 . 135المرجع السابق ،ص ،)هشام (محمد البدري - 5
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لسنة  92بموجب القانون رقم  2016سنة غیر أنه وبعد تعدیل قانون الإعلام المصري     
وهو ،المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام ثلاثة هیئات مستقلة لضبط الإعلام هي  إنشاء ،تم  20161

تولى بهذه الصفة مهمة تنظیم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي ،والصحافة المطبوعة ی
السمعي البصري والصحافة  الإعلاموالرقمیة ،وهو ما یعني أن هذا المجلس یختص بضبط 

حافة الذي لا یختص إلا بضبط قطاع الصحافة المكتوبة ،غیر أن المكتوبة على عكس مجلس الص
المصري نص على إنشاء هیئة أخرى مستقلة لضبط الصحافة المكتوبة وهي الهیئة المشرع  

  .2،وتمارس صلاحیتها دون تدخل من أیة سلطة أخرى مستقلةالوطنیة للصحافة وهي أیضا هیئة 

هیئة مستقلة لضبط الصحافة المكتوبة مادام أن المجلس وهو ما یثیر التساؤل عن سبب إنشاء     
بالرجوع إلى الصلاحیات المخولة لهذه السلطة یتضح بأنها لى للإعلام یتولى ذلك ،غیر أنه و الأع

إنما هي هیئة تتولى إدارة الصحف المملوكة للدولة ملكیة الفني لها و  لیست سلطة ضبط بالمعنى
یاتها جوهر سلطات الضبط التي یتعین أن تتمیز بالحیاد ،وبالتالي لا یتوفر في صلاح3خاصة 

قطاعین العمومي والخاص دون تحیز ،وهو والاستقلالیة في ممارسة صلاحیاتها وفي ضبط ال
الشأن بالنسبة لسلطة الضبط الثالثة والتي سمیت بالهیئة العلیا للإعلام والتي تتولى بهذه الصفة 

  4لإذاعیة والرقمیة المملوكة للدولة المرئیة واإدارة المؤسسات الإعلامیة 

                                                             
 ) مكرر( 51،المتعلق بقانون التنظیم المؤسسي للصحافة و الإعلام،ج ر عدد  2016لسنة  92القانون - 1

 :الرابط الالكتروني ، موجود على  2016دیسمبر  24،المؤرخ في                                   
https://cyrilla.org/ar/document/6649x8rdme9psjov0m2l29ms4i?page=1  

   
  .المصري  2016لسنة  92من القانون  27و  2المادتین - 2
  
  .المصري 2016لسنة  92من القانون  29المادة - 3
  
 :موجود على الرابط الالكتروني ،2019المعدل سنة   2014من الدستور المصري سنة  213المادة - 4

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar   
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 تتعلق بالصحافة المكتوبةاعتماد سلطتین لضبط قطاع الإعلام الأولى  قد تمفأما في المغرب     
 ،1والاستقلال المالي،هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة وهي المجلس الوطني للصحافة ،وهي 

الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري التي تم أما الثانیة فتتعلق بقطاع السمعي البصري ،وهي 
یتعلق بالاتصال  77-03طاع السمعي البصري بموجب القانون رقم استحداثها كهیئة مستقلة للق

 إلىضافة الاستشارة والتوجیه وإبداء الرأي بالإویناط بهذه الهیئة مهام الضبط و 2السمعي البصري 
التشریع المغربي من التشریعات التي اختارت ازدواجیة  وهو ما یعني أنالرقابة وإصدار العقوبات ،

  .السمعي البصري ال الصحافة المكتوبة و الضبط في مج

أصبحت المغرب  2004المشرع المغربي للهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري سنة  إنشاءوب 
 3.بذلك أول دولة عربیة تعتمد الضبط كأسلوب لتسییر القطاع السمعي البصري 

  لفقرة الثانیةا
  

  تجربة الجزائر في عدد سلطات ضبط الإعلام  

الذي استحدث  05- 12إن تجربة ضبط الإعلام في الجزائر لیست ولیدة القانون العضوي   
أن اختص ة وقطاع السمعي البصري فقد سبق و سلطتین لضبط الإعلام في قطاع الصحافة المكتوب

                                                             
 المغربي ،المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي موجود على الرابط  2013لسنة  09-13القانون -) 1(

        :الالكتروني   
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=1834315&rel

ated   
ق بالاتصال السمعي البصري المتعل 77- 03المتعلق بتنفیذ القانون رقم  1-04-257الظهیر الشریف رقم -) 2(

موجود على الرابط   2003فبرایر  3ج ر بتاریخ 
http://mincom.gov.ma/landing/demo/template/wordpress/media/k2/attachments/Loi037

7ComAudioVis_AR.pdf .  
(3) -VAROL(M-CH),la régulation de l’audiovisuel au Maroc :un choix  
                                             irréversible ou un alibi ?,In Horizons Maghrébins - 
                                             le droit à la mémoire ,N62 ,2010 .p50.   



 
 

108 
 

هذه التجربة لم یكتب لها النجاح لیتم استحداث ،غیر أن  1بضبط الإعلام  المجلس الأعلى للإعلام
  سلطة ضبط السمعي البصري لام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سلطتین لضبط الإع

    وقد في التشریع الجزائري الإعلامالمجلس الأعلى للإعلام أول سلطة لضبط قطاع یعتبر إذن  
منه حیث جاء فیه أنه  59من خلال نص المادة لهذا المجلس  القانونیة  ةطبیعالحدد المشرع 

كما اعترف المشرع . 2تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  سلطة إداریة مستقلة ضابطة
باستقلالیتها عن السلطات الأخرى لاسیما السلطة التنفیذیة وفي هذا الشأن فإن المجلس الأعلى 

عضوا تتنوع طریقة انتدابهم بین التعیین الذي یكون من صلاحیة  12للإعلام كان یتشكل من 
لرئیس المجلس الشعبي الوطني بالنسبة لثلاثة أعضاء لجمهوریة بالنسبة لثلاثة أعضاء و رئیس ا

ن في قطاعات آخرین أما الباقي فیتم انتخابهم بالأغلبیة المطلقة من بین الصحافیین المحترفی
  3 .سنة خبرة على الأقل 15ة المكتوبة الذین قضوا الصحافوالإذاعة و  یونالتلفز 

مجموعة من السلطات التي تتنوع بین السلطة التنظیمیة ، إصدار ب قد اعترف له المشرعو   
القرارات الإداریة الفردیة لاسیما الترخیص بالدخول إلى السوق ،بالإضافة إلى إمكانیة تسلیط 

بذلك یكون المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة إداریة ،و عقوبات على المخالفین للقوانین والأنظمة ال
له بالسلطة الإداریة  مستقلة في التشریع الجزائري،وهو الجهاز الوحید الذي وصفه النص المنشئ

یحدث مجلس أعلى للإعلام وهو '': 07- 90من القانون  59هو ما جاء في نص المادة و ،المستقلة 
همة أساسیة وهي رقابة قطاع الإعلام بعد فتحه على المبادرة أسندت له م4''...سلطة إداریة مستقلة 

الخاصة ،بالإضافة إلى صلاحیة تبیین كیفیات تطبیق حقوق التعبیر بین مختلف تیارات الآراء 
استقلالیة كل حیاده ،و الصوتي والتلفزي و ي و ،یضمن أیضا استقلال القطاع العمومي للبث الإذاع

                                                             
  ،ضمانات حیاد سلطات ضبط الإعلام ،مجلة الدراسات و البحوث القانونیة ،جامعة  )عبد المنعم(نعیمي -) 1(

  . 44المسیلة ،العدد الثاني ،ص                              
  .المتعلق بالإعلام الملغى  07-90من القانون  59المادة -) 2(
  
 .المتضمن قانون الإعلام ،الملغى  07-90من القانون  72المادة -) 3(
  
  
  .المتعلق بالإعلام الملغى  07-90من القانون  59المادة -) 4(
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،یتقي لى شفافیة القواعد الاقتصادیة في سیر أنشطة الإعلام مهنة من مهن القطاع ،كما یسهر ع
السیاسي أو الإیدیولوجي لمالك واحد ،كما بقراراته تجمیع العناوین والأجهزة تحت التأثیر المالي و 

یسلم 1یمكن للمجلس أن یعرض على الحكومة مشاریع النصوص التي تدخل في مجال نشاطه 
قة باستغلال التوترات الإذاعیة دفاتر الشروط المتعل یضعس الأعلى للإعلام الرخص و المجل

تقدیم الأخرى تتنوع بین إبداء الرأي و  ،بالإضافة إلى مجموعة من الصلاحیات2الكهربائیة التلفزیة و و 
  .الاستشارة 

ة واحدة لضبط الصحافة المكتوبة ویكون المشرع بذلك قد اختار في هذه المرحلة إنشاء سلط     
رغم ما حققه هذا المجلس من نجاح في ضبط الإعلام منذ تأسیسه ،غیر أنه و السمعي البصري و 

خاصة أنه راقب تحقیق للتعددیة الإعلامیة وساهم بشكل كبیر في ذلك إلا أن هذه  1990سنة 
التجربة لم یكتب لها النجاح حیث تم حل هذا المجلس بعد ثلاثة سنوات من إنشائه بموجب المرسوم 

الذي ألغى الأحكام المتعلقة بالمجلس الأعلى للإعلام من قانون الإعلام وهو و  252-93الرئاسي 
بالتالي التخلي عن فتح طة ضبط مستقلة في مجال الإعلام و ما یعني التخلي عن فكرة استحداث سل

  .3رجوع احتكار الدولة له اصة و هذا القطاع للمبادرة الخ

تصادي في قطاع الإعلام إلا أن فشل هذه رغم مبادرة المشرع بإنشاء أول سلطة ضبط اقو      
أن قطاع الإعلام لم یكن ذا أهمیة في سیاسة المشرع الرامیة إلى الانفتاح على السوق  التجربة اثبت

  4 .وذلك بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادیة الأخرى  الحر

                                                             
  . 160الجزء الأول ،التنظیم الإداري ،المرجع السابق ،ص  ،)ناصر (لباد -) 1(
  
  .المتعلق بالإعلام الملغى  07- 90من القانون  61المادة -) 2(
  
   07-90حكام القانون متعلق ببعض أ 1993أكتوبر 26،الصادر بتاریخ ، 252-93 المرسوم الرئاسي- ) 3(

  . 69المتعلق بالإعلام ،ج ر ج ع ، 1990أفریل  3المؤرخ في                                      
  
  . 68،المرجع السابق ، ص  )راضیة(شیبوتي - ) 4(
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،إلا أنها بقیت  2002سنة في نهایة التسعینات و قانون الإعلام  ورغم المحاولات لتعدیل     
جمیعا مجرد مشاریع لم یكتب لها الخروج في شكل قوانین ،وقد جاء في مشروع تعدیل قانون 

،والمتمثلة  1990أدخلت على قانون الإعلام لسنة أنه وبعد التعدیلات التي  2002الإعلام سنة 
فلسفته ،وعموما حصر المشرع أسباب إصدار في إلغاء المجلس الأعلى للإعلام اختلال تام لتوازن 

هذا المشروع في تأسیس المجلس السمعي البصري كهیئة للضبط تتكفل بالسهر على احترام 
  1التعددیة والقیم الدستوریة 

بسبب الأحداث التي عرفتها العدید من الدول  2012إلى غایة سنة وبقي الأمر على حاله     
ئري مجموعة من القوانین تتعلق بالحریات العامة ،ومن بینها العربیة حیث أصدر المشرع الجزا

المتعلق بالإعلام ،حیث نص على استحداث سلطتین لضبط الإعلام  05- 12القانون العضوي 
  .الأخرى متعلقة بمجال الصحافة المكتوبة متعلقة بالمجال السمعي البصري و  واحدة

قانون ضمن وإن كانت سلطة ضبط السمعي البصري التي حدد المشرع أحكامها القانونیة     
النشاط السمعي البصري قد تم تأسیسها فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مازالت لم تؤسس إلى 
غایة كتابة هذه الأسطر وهو ما یثیر التساؤل عن سبب التأخیر في تأسیسها لقیامها بمهامها 

لیبقى هذا المجال خاضعا  ،والمتعلقة أساسا بضبط ورقابة قطاع الصحافة المكتوبة المنوطة بها
 131قد نص في المادة  05- 12لأحكام القوانین السابقة للإعلام خاصة وان القانون العضوي 

منه على إلزام أجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكامه خلال سنة واحدة ابتداء 
  .یب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من تاریخ تنص

  الفرع الثاني

  تباین التشریعات في التكییف القانوني لسلطات ضبط الإعلام

إن سلطات الضبط الاقتصادي ظهرت تحت تسمیات مختلفة ففیما یسمیها البعض بسلطات   
ر الضبط الاقتصادي یطلق علیها البعض الآخر السلطات الإداریة المستقلة ویجمع البعض الآخ

،وفیما تقوم بعض التشریعات بین هذین المفهومین فیطلق علیها تسمیة سلطات الضبط المستقلة 
،تعتمد تشریعات أخرى على  )الفقرة الأولى(بإعطاء تكییف صریح وواضح لسلطات ضبط الإعلام 

                                                             
  . 31،المرجع السابق ،ص  )إسماعیل (بلحول-) 1(



 
 

111 
 

تكییف غامض یتطلب البحث لتفسیر ذلك الغموض وإعطاء الوصف القانوني الدقیق لها وهو حال 
  )الفقرة الثانیة(المشرع الجزائري 

  الفقرة الأولى

  في التشریعات المقارنة النص الصریح على الطبیعة القانونیة لسلطات ضبط الإعلام

لسلطات الضبط الاقتصادي بصفة  الصریحلقد برز الغموض في إعطاء التكییف القانوني      
ویظهر هذا التخوف .وسلطات ضبط الإعلام بصفة خاصة خلال إنشاء النماذج الأولى منها عامة 

،ورغم محاولة الفقه تكییف هذه 1مثل لجنة ومجلس وغیرها من خلال إعطائها تسمیات مختلفة 
إلى خلاف فقهي في هذا السلطات إلا أن غیاب نص قانوني لتعریف هذه الهیئات الجدیدة أدى 

  .الشأن 

الرجوع إلى التشریعات البحث في مسألة التكییف القانوني لسلطات ضبط الإعلام یتطلب و       
كان للتشریع والاجتهاد  فرنسا، ففي 2المقارنة على اعتبار أنها السباقة في استحداث هذه السلطات

القضائي دورا في التحدید الصریح للطبیعة القانونیة للمجلس الأعلى للإعلام الفرنسي ،فبالإضافة 
 كذلك الاجتهاد القضائيإلى تكییف القانون لهذا المجلس صراحة  بأنه سلطة إداریة مستقلة فإن  

مستقلة ،ففي رده على سؤال تقدم  ضبط الإعلام من خلال سلطة إداریةكان له دورا في الاعتراف ب
به النواب الفرنسیین حول إمكانیة حمایة حریة الاتصال السمعي البصري بواسطة سلطة إداریة 

احترام المبادئ المتعلقة بالاتصال لیف سلطة إداریة مستقلة بحمایة و مستقلة ،رد أنه یمكن للمشرع تك

                                                             
  إشكالیة التكییف القانوني ،مجلة البحوث القانونیة و ،السلطات الإداریة المستقلة  )آمال(یعیش تمام -) 1(

  .650،ص  2018والسیاسیة ،العدد العاشر ،جوان                             
  
  الأنظمة المقارنة ،مجلة العلوم الإداریة المستقلة في الجزائر و  ،الطبیعة القانونیة للسلطات )كریمة(بوطابت -) 2(

  .1151،ص 2019، 1،العدد 10القانونیة والسیاسیة ،المجلد                          
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هیئات إداریة وأكد أنها لیست هیئات ،واعتبر السلطات الإداریة المستقلة السمعي البصري 
  1قضائیة،وأنها تخضع لرقابة القاضي الإداري 

فقد حدد الطبیعة القانونیة للهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري  للتشریع المغربيأما بالنسبة   
السمعي البصري بأنها  للاتصالالمتعلق بإعادة تنظیم الهیئة العلیا  11-15القانون رقم في 

،وتمثل الهیئات الدستوریة المستقلة شكلا جدیدا في تنظیم السلطة یجمع مؤسسة دستوریة مستقلة 
أشخاص معنویة یكرسها الدستور الإداریة المستقلة ،ویمكن تعریفها بأنها ومیة و بین الهیئات العم

شرع المغربي قد اعترف بسلطة وبذلك یكون الم 2.تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي
  .ضبط السمعي البصري المغربیة دستوریا ،وحدد صراحة طبیعتها القانونیة

وهي فقد صنف سلطات ضبط الإعلام في مصر ضمن فئة الهیئات المستقلة  المشرع المصريأما 
السلطتین هیئات فنیة متخصصة مستقلة عن ''یعرفها الفقه المصري بأنها هیئات مكرسة دستوریا 

فهي هیئات تنشأ بموجب الدستور تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  التشریعیة والتنفیذیة
والإداري ولها في سبیل تحقیق ذلك إصدار القرارات المناسبة بقصد ضمان حسن سیر المرافق 

هذا الطابع غیر أن جعلنا نشك في في تسمیتها ،مما یالإداري  إلا أنه لم یكرس الطابع ، 3''العامة
الدستور اعترف باستقلالیتها الإداریة إلى جانب اعترافه باستقلالیتها المالیة والفنیة مما یجعلها 
ضمن الهیئات الإداریة المستقلة ،ونتساءل عن سبب تسمیتها بالهیئة ونفي السلطة عنها رغم 

   .ةالصلاحیات التي اعترف لها بها والتي تمكنها من اتخاذ قرارات نافذ

                                                             
  . 651،المرجع السابق ،ص  )آمال(یعیش تمام -) 1(
  
  المستقلة،كلیة العلوم القانونیة مداخلة في الملتقى العلمي حول الهیئات الدستوریة ،)محمد شفیق(صرصار -) 2(

  ،موجود على  9،ص 2018مارس  2و1والسیاسیة والاجتماعیة بتونس ،یومي                                   
-https://democracy-reporting.org/wp :الرابط الالكتروني                                   

content/uploads/2018/10/Colloque-sur-Les-Instances-Constitutionnelles-
Ind%C3%A9pendantes.pdf   

 :والهیئات المستقلة ،مقال موجود على الرابط الالكتروني التالي  الاستقلال،مفهوم  )حنان(محمد القیسي -) 3(
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/attachments/7/7_2016_03_12!10_52_04_PM.pd

f   
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لا یعتمد غالبا على التكییف الصریح وعلى خلاف التشریعات السابقة فإن المشرع الجزائري    
، وترك للفقه تحدید الطبیعة القانونیة لبعض الهیئات بالاعتماد على لسلطات الضبط الاقتصادي 

الصریح  وبالنسبة لسلطات ضبط الإعلام فإن كان الاتجاه في البدایة نحو التحدید،معاییر محددة 
مستقلة حیث عرف تنظیما تباره سلطة إداریة ، واعللمجلس الأعلى للإعلامللطبیعة القانونیة  

لطات ضبط الإعلام الحالیة بالنسبة لسالتصنیف هذا  تراجع عن، فإنه 1متطورا بالنسبة لفترة إنشائه 
ها بأنها سلطات مستقلة وهو ما یستدعي البحث عن الفئة التي تنتمي إلیها هذه حیث وصف

السلطات خاصة وأن قطاع الإعلام یتعلق بممارسة حریة الرأي والتعبیر ،وهو ما ستدرسه في الفقرة 
  الموالیة 

   الفقرة الثانیة

  في التشریع الجزائري سلطات ضبط الإعلامل القانوني تصنیفغموض ال

لام بوصفها بأنها سلطات مستقلة الطبیعة القانونیة لسلطات ضبط الإعحدد المشرع الجزائري      
لا هي و فلا هي ضمن الهیئات العامة  مقارنة مع التشریعات الأخرى هذا التصنیف یعتبر غامضو 

  .ضمن السلطات الإداریة المستقلة بعدم تكریسه الطابع الإداري لها

تصنیف سلطات ضبط الإعلام ضمن سلطات الضبط الإداري  نفي وسنحاول في البدایة      
على اعتبار أن قطاع الإعلام مرتبط بممارسة حریة من الحریات المعترف بها للأفراد الخاص 

وعلى اعتبار أن سلطات الضبط الإداري تختص بتنظیم ممارسة هذه الحریات في إطار المصلحة 
  العامة والنظام العام 

                                                             
 .68،المرجع السابق ،ص  )راضیة(شیبوتي-) 1(
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إن الضبط الإداري یعني مجموع الأنشطة الإداریة سواء القرارات الإداریة علاه فرأینا أ فكما    
بالضبط السلطة القائمة  تتمثل مهمةو 1الفردیة أو التنظیمیة الضروریة للمحافظة على النظام العام

غیرها كیانها الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي و في ي حمایة النظام العام في الدولة  فالإداري 
الحریات الفردیة كضرورة اجتماعیة نابعة جهة الأفراد بتقیید بعض الحقوق و ما یكون في موا وهو،

لأنها تنظم بها  من أن كل جماعة في داخل نطاق الدولة یجب أن تضع القواعد المنظمة لنفسها
،وعلى اعتبار أن سلطات ضبط الإعلام تهدف إلى تنظیم 2تستلزم إتباعها ممارسة نشاطها و 

لأفراد لحریة الصحافة سواء كانت المكتوبة أو السمعیة البصریة نتساءل عن إمكانیة ممارسة ا
الإجابة عن هذا التساؤل یتطلب ،و  الإعلام سلطات ضبط إداري خاصاعتبار سلطات ضبط 

  .مبررات إخراجها من هذه الفئة ، و توضیح مبررات اعتبارها سلطات ضبطیة خاصة 

أسالیب الضبط ات التي تملك حق استخدام وسائل و تلك الهیئ یقصد بهیئات الضبط الإداري      
الإداري أو الهیئات المنوطة بها ممارسة وظیفة الضبط الإداري من أجل المحافظة على النظام 

الإداري تنقسم سلطات الضبط الإداري إلى صنفین أساسیین هما سلطات الضبط و ،3العام بعناصره 
مهمة الضبط الإداري بمفهومه الأساسي كوظیفة أولى جوهریة الهیئات التي تسند لها  هيالعام و 

ة ،ویتضمن تنظیم النشاط الفردي والحریات الفردیة بوضع الضوابط والقیود التي للإدارة العام
  4حمایة النظام العام في المجتمع تستهدف وقایة و 

                                                             
  تأثیرها في الحریات العامة ،دراسة مقارنة الإدارة في مجال الضبط الإداري و ،سلطات  )علي(فلاح حاكم  -) 1(

  . 15،ص  2018ار الجامعة الجدیدة ،د                            
       

  الحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري دراسة ضمانات الحقوق و  )محمد(خورشید توفیق، -) 2(
  . 67،ص 2017تحلیلیة ،دار الكتب القانونیة ،مصر ،                                

        
  . 50،المرجع السابق ،ص  )علي(فلاح حاكم- 3
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عامة تجاه كل  رستها بصورةللسلطات العامة بهدف مماتسند مهمة الضبط الإداري العام و      
لتدخل لتنظیم كل ما یمس في كل میدان فالصلاحیات المخولة لهذه السلطات تخول لها انشاط و 

وظیفة الضبط الإداري تمارس هذه السلطات و  1السلامة العامة ضمن إقلیم معین النظام والأمن و 
مارسها على كذلك التي ت لجمهوریة والوزیر الأول ،على المستوى الوطني المتمثلة في رئیس ا

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي لي و المستوى المحلي المتمثلة في الوا

یقصد به فهي سلطات الضبط الإداري الخاص و أما الصنف الثاني لسلطات الضبط الإداري     
الضبط الذي نظمته نصوص قانونیة أو تنظیمیة خاصة بقصد الوقایة من الإخلال بعناصر النظام 
العام في میدان معین أو بالنسبة لمرفق محدد أو تجاه طائفة بذاتها من الأشخاص بأسالیب أكثر 

ددة مرد هذا إلى النصوص المححكاما أكثر تماشیا وملاءمة لهذه الناحیة الخاصة ،و إ دقة و 
  .2لمضمون ولایة الضبط الإداري الخاص أي أنه قد یقتصر على مكان معین أو نشاط معین 

 السلطات التي منحها القانون للإدارة بقصد تقیید نشاطات'' ابأنه الأستاذ عمار بوضیاف اعرفه    
یتشكل من مجموع  فهذا النوع من الضبط الإداري 3''معینحریات الأفراد في مجال محدد و و 

داریة تمارسها هذه الأخیرة في نشاط محدد من أنواع نشاطات التي تمنح لسلطات إالاختصاصات 
من الضبط لا  هذا النوعو 4الهدف منها هو بصفة عامة الحفاظ على النظام العمومي ،الأشخاص 

على بعض  من الأشخاص ،أو على نشاط معین أو على أماكن معینة أویطبق إلا على فئة معینة 
أعمق من تلك ن و یمنح سلطة الضبط سلطة أقوى و فالضبط الإداري الخاص ینظم بقانو 5الحالات 
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التي یخولها لهیئة الضبط الإداري العام حتى یحقق تنظیم بعض الأنشطة التي تحقق بعض 
  . الجوانب المتعلقة بالمصلحة العامة

ه یعهد به إلى هیئات إداریة خاصة وبذلك یختلف الضبط الإداري الخاص عن العام في كون   
معینة بهدف المحافظة على النظام العام كما هو الشأن مثلا بالنسبة للضبط الإداري للأفلام 

، أما فیما یتعلق بالضبط  1السینمائیة في فرنسا حیث یعهد به إلى لجنة الرقابة على هذه الأفلام
إجراءات الضبط ببعض الفئات من الإداري الخاص من حیث الأشخاص فیقصد به تخصیص 

الأشخاص أو هو استهداف مخاطبة طائفة معینة من الأشخاص لینظم عملها كالقانون الخاص 
بتنظیم إقامة الأجانب كما یقصد بالضبط الإداري الخاص بالموضوع تنظیم نشاط معین بواسطة 

  2 .تشریعات خاصة ،كما أنها تنظم نشاط فئة معینة من الأشخاص

تمیز الضبط الإداري الخاص بأن له نظاما قانونیا خاصا في مجالات محددة بالذات فهو كما ی   
یئات الضبط یمثل نوعیات خاصة من الضبط و یكون لكل منها نطاقه القانوني الخاص به یحدد ه

  .3مدى صلاحیاتها المختصة في كل مجال و 

یمكن '':بقوله  مرسي الدكتور حسامبخصوص خصائص الضبط الإداري الخاص فقد جمعها و    
لا یوجد ضبط إداري خاص إلا بناء على :استخلاص خصائص الضبط الإداري الخاص فیما یلي 

،إن الضبط الإداري وهو الذي یحدد السلطات الإداریة الخاصة بممارسة هذا الضبط  قانون 
ا الخاص مقید بهدفه حیث قد یواجه عنصرا واحدا فحسب من عناصر النظام العام و من هن

و أخیرا تحدد النصوص القانونیة یكون مقیدا بنظام قانوني خاص یستهدف حمایة عنصر محدد ،
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المنشئة للضبط الإداري الخاص العقوبات التي یمكن توقیعها على مخالفة تلك النصوص 
  1''بالإضافة إلى الجزاءات الإداریة مثل سحب التراخیص 

كذا الهیئات المكلفة به ائصه و لخاص ،خصمن خلال التعریف الخاص بالضبط الإداري ا     
یتضح لنا المعاییر التي على أساسها تقدیر إمكانیة اعتبار سلطات ضبط الإعلام سلطات ضبط 

یتمثل أول معیار في الهدف الذي من أجله أنشئت سلطات ضبط الإعلام حیث تضبط و خاص ،
 سبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة هذه الهیئات نشاط معین هو نشاط الإعلام المكتوب بالن

الإذاعي بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري ،وذلك في إطار المحافظة على النظام التلفزي و و 
،على اعتبار أن الضبط الإداري الخاص یتطلب تحقیقا للمصلحة العامة  العام والآداب العامة 
یعهد بها إلى أشخاص إداریة خاصة التي ط التي یستلزمها الضبط الإداري و وجود بعض أوجه النشا

الإعلام التابعة  معینة ،كما أنها تضبط فئة معینة من الأشخاص وهم الأشخاص الممارسین لنشاط
المتمثل في وجه واحد من أوجه النظام العام و ،كما أنه یتعلق بالتابعة للقطاع الخاص للقطاع العام و 

دف إشباع حاجات ضروریة أو ملحة ینتج عن الذي یسته المحافظة على النظام العام الاقتصادي 
تغیر معها  بذلكالدولة تخلت عن دورها التقلیدي و ذلك أن 2عدم إشباعها حدوث اضطرابات معینة

الأمن العمومي عناصره فأصبح مضمونه لا یغطي فقط السكینة العمومیة و مفهوم النظام العام و 
رى مثل النظام العام الاقتصادي الصحة العمومیة بل توسع لیشمل مجالات أخوالسكینة و 

 رقابة القطاع الاقتصادي ذلك أنه تدخل السلطة العامة في تسییر و الذي یقصد ب،و  3الاجتماعي و 
للمخاطر إتاحتهم الحریة المطلقة في هذا المجال یعرض الاقتصاد ترك النشاط الاقتصادي للأفراد و 

  4الأضرار و 
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التسییر لدولة من الرقابة و السوق تقتضي أن تنسحب ااقتصاد وعلى اعتبار أن الدیمقراطیة و     
لذلك فإن الإدارة غیرت من وسائل تدخلها فبدلا من  باعتبارها متعاملا كباقي المتعاملین الخواص

القانونیة  استعمال الوسیلة التقلیدیة المتمثلة في إجراء المنع أصبحت تطبق جملة من الأسالیب
لكن مع مراعاة للحد من نشاط الخواص و  الحد من حریة التعاقدالجدیدة كالتنظیمات والمراقبة و 

الدكتور وهو ما عبر عنه  1بعض الاعتبارات و الحدود حتى لا تمس بالحریات العمومیة للأفراد 
أحد مظاهر اللیبرالیة في المجتمع ،ویكلف بحفظ النظام العام '' في تعریفه للضبط بأنه حسام مرسي

لیدي إلى جانب أنشطة الخواص مادامت هذه الأنشطة تحمل أضرارا داخل الدولة بمفهومه التق
  ،2''بالنظام العام 

لى قطاع الإعلام من لصدد فإن سلطات ضبط الإعلام تسهر على ضمان الدخول إوفي هذا ا    
فرض عقوبات اص و الخالممارس من طرف القطاعین العام و رقابة نشاط الإعلام طرف الخواص و 

  .كله في إطار المحافظة على النظام العام الاقتصادي  على المخالفین وذلك
بالنظر إلى الوسائل  كما یمكن إدراج سلطات ضبط الإعلام ضمن سلطات الضبط الخاص       

الضبط الإداري المتمثلة أسالیب  حیث تستعملالسلطات التي تتمتع بها لضبط القطاع ،القانونیة و 
ي الحریات العامة من مجرد لتي تتدرج حسب تأثیرها فالفردیة ا في إصدار القرارات الإداریة

صلاحیتها في استلام الإخطار بممارسة حریة الصحافة إلى منح الترخیص ،بالإضافة إلى تمتعها 
كما تشترك سلطات ضبط الإعلام مع هیئات الضبط الإداري  ،بصلاحیة توقیع عقوبات إداریة 

الخاص من كونهما سلطات إداریة محایدة تمارس سلطتها في حدود القانون دون أن ترتبط بالسلطة 
  3السلطات الأخرى حیث تخضع أعمالها لرقابة القضاء للتأكد من مشروعیتها 

ة یمارس وظیفة قانونیالخاص سلطات الضبط لتالي كل من سلطات ضبط الإعلام و فبا    
ل منها سند سلطاتها في تستمد سلطاتها من القانون فتجد كفكلاهما یخضع لسیادة القانون و 
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لهما أهداف محایدة لا تصطبغ بصیغة سیاسیة ،و القانون ،كما أن كل منهما تقوم بوظیفة الدستور و 
 حمایةل إلى مجرد الضبط و دولة من التدخمشتركة خاصة في المجال الاقتصادي أین تغیر دور ال

غیر أن وصف .1كان لابد من إسناد مهمة الحمایة لهذه الهیئات الأفراد من الاحتكار والهیمنة و 
  .المشرع لهذه السلطات بأنها مستقلة یخرجها من فئة سلطات الضبط الإداري 

الضبط سنحاول معرفة مدى اعتبارها واحدة من سلطات لذلك واعتمادا على نفس الوصف      
الذي أعطاها  فإن الوصف إلیه سبقنا خاصة وأنه وكما،الاقتصادي أو السلطات الإداریة المستقلة

على عكس أول سلطة ضبط للإعلام التي وصفها المشرع بأنها سلطة إداریة إیاه المشرع  غامض 
ها سلطات اعتبار  هنا نتساءل عن إمكانیةلحالیة لم یكرس طابعها الإداري و السلطات امستقلة فإن  

  .عن إمكانیة إضفاء الطابع الإداري علیهاو عامة 

تتعدد تعریفات السلطة  تبقى أهمها  یعتبر الطابع السلطوي أول معیار لتصنیف هذه الهیئات،      
المتاحة لفرد داخل علاقة اجتماعیة معینة التأثیر  الإمكانیة أنها''تعریف ماكس فیبر الذي یعرفها 

قد سار معظم الفقهاء إلى تعریف السلطة انطلاقا من كونها القدرة على ،و  ''توجیهها حسب مشیئتهو 
  .2في نفس الوقت باعتبارها ركنا أساسیا من أركان الدولة دار قرارات تتعلق بالشأن العام و إص

بتعبیر آخر امة فهي إرادة في خدمة نشاط ما و إن السلطة تعني أساسا التعبیر عن إرادة ع    
تنفیذیة أو أعمال مادیة نصرف بها عضو مضطلع بنشاط عام في صورة قرارات الإرادة التي ی

بأنها مؤسسة لا یمكن أن ینحصر دورها في ''السلطة   Larousseیعرف معجم لاروس و 3
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كما عرفت بأنها طاقة إرادیة تظهر ،1''باللغة القانونیة الاستشارة أي ممارسة سلطة القیادة و القرار
م بالقوة و إما جماعیة بشریة تسمح لهم بفرض أنفسهم وهذا الفرض إما أن یتعند من یتولون إدارة 

ى ممارسة وهكذا استقر الفقه على أن السلطة هي القدرة عل توزیع الاختصاصاتبناء على الرضا و 
  .نفوذ على فرد أو جماعة 

عالم الإدارة  وقد عرفها2.ومن وسائلها إصدار الأوامر والنواهي ممن یملكها إلى الخاضعین لها    
،والفكرة ''الحق الشرعي في إصدار الأوامر والقوة في إجبار الآخرین على تنفیذها ''بأنها '' فایول''

الأساسیة التي تدور حول تعریفات السلطة هي أن السلطة عبارة عن حق شرعي رسمي یمتلكه 
 یقها یكتسب القوةشخص ما هو الرئیس أو المدیر من خلال إشغاله لوظیفة إداریة رسمیة فعن طر 

النفوذ في إلزام الآخرین بالطاعة والامتثال في تنفیذ ما یطلبه من أجل تسییر عمل ما وتحقیق و 
  ،3. ''الحق في اتخاذ القرارات التي تحكم تصرفات الآخرین ''هدفه ، كما تعرف بأنها  

ها الإدارة لتحقیق ن العنصر المهم في نظام القانون الإداري هو الوسائل التي تستعملإذن فإ    
امتیازات استثنائیة لا نظیر لها في كانت هذه الوسائل تتمیز بسلطات و المصلحة العامة فان 

ویختص بالمنازعات الناشة عنه القضاء ،علاقات الأفراد كنا أمام نشاط یحكمه القانون الإداري 
كل نشاط إداري تمارسه الإداري فنظریة السلطة العامة لا تتعلق بالأوامر والنواهي وإنما تشمل 

  4.الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غیر المألوفة في القانون الخاص 
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الحق في ممارسة عمل ما ،بما في ذلك الحق في صنع القوانین ''هي  السلطة الإداریة ف     
،ورغم الاختلاف في تحدید مفهوم السلطة المخولة لسلطات الضبط المستقلة بین  ''،والسیاسة

الفقهاء الفرنسیین الذین انقسموا في تحدیدها بین أنصار المعنى القانوني للسلطة الذین یتزعمهم 
حیث یرون بان السلطة تعني بالضرورة الاستئثار بالسلطة   Sabourin ,Chenllierالفقیهان 

رأیهم فیما تعلق    Maislنیة،  في حین  یبني أنصار المعنى الاجتماعي بزعامة الفقیه العامة القانو 
التي من خلالها تتمتع بالسلطة العامة  فإذا السلطات التي تتمتع بها الهیئة و بتعریف السلطة على 
تراحات الاقطة تقدیم التعلیمات أو الأوامر وتقدیم الآراء أو وجهات النظر و كانت الهیئة تتمتع بسل

ویشترط أن تكون هذه القرارات تتحلى بسلطة التأثیر ،والإقناع حتى یمكن وصفها بالسلطة المعنویة  
فطبقا لمعیار السلطة فان هذه الهیئة لا یمكنها أن تحصر نفسها في الدور الاستشاري فقط بل  1.

  .2بممارسة صلاحیات السلطة العامة من طرفها 

لقدرة على إصدار أعمال قانونیة من جانب واحد لها قوة ملزمة یقصد بالسلطة العامة او       
عتمد أساسا تنفیذیة تمكن السلطة المعهود إلیها باتخاذ ما یلزم من القوة لتنفیذها طوعا و كرها فهي ت

أن ینص :  4وتتمثل معاییر اعتبار هیئة معینة سلطة عامة في،3النواهي على  إصدار الأوامر و 
المصلحة الدستور أو القانون بوصفها سلطة مستقلة ،أن یكون لها اختصاص یستهدف تحقیق 

تنفیذ ذلك الاختصاص ،ومن اختصاصها و  أخیرا أن تكون لدى السلطة قدرة على ممارسةالعامة و 
سلطة الواضح أن هذه المقومات تتوافر في كل السلطات التقلیدیة التي یعترف لها الدستور بصفة ال

                                                             
  ،النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،مقال منشور في  )زیبار(الشاذلي  -) 1(

  مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،العدد الرابع                           
  .216، 215،ص  2014دیسمبر                           

           
  

2 -  HERVIEU  ( M),op-cit , p 04 . 
         

  . 89،المرجع السابق ،ص  )محمد(خور شید توفیق -) 3(
           

  
  . 96،ص  نفسه المرجع السابق -) 4(
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لكل منها جهاز قادر على ممارسة ل نشاطا حیویا من أنشطة الدولة و ویحدد لها اختصاصا یشك
  1 .اختصاصاتها دون تدخل من جهات أخرى

إن كان الدستور لا یعترف بها سلطات ضبط الإعلام فإنه و وتطبیقا لهذه المعاییر على       
إن لم یجد لها تصنیفا یمنع وجودها حتى و ه أیضا لا كسلطة من السلطات العامة في الدولة فإن

،غیر أن 2سلطة الدولة جدیدا فالكثیر یعتبر أن الاعتراف بوجود سلطات مستقلة یعني تكسیر 
سلطة ضبط الصحافة  تنشأ''،لسلطات ضبط الإعلام وي السلط  قانون الإعلام كرس الطابع

البصري وهي سلطة مستقلة تؤسس سلطة ضبط السمعي ''،3''...هي سلطة مستقلة المكتوبة و 
وفي هذا الشأن نجد أن المشرع الفرنسي قد أصدر عدة قوانین تنشأ العدید من هذه ، 4''...

السلطات دون أن یعترض المجلس الدستوري الفرنسي فعلى العكس من ذلك قام بوصف السلطة 
 جویلیة 26ر بتاریخ في قرار له صادالبصریة بأنها سلطة إداریة مستقلة  ةالعلیا للاتصالات السمعی

 جانفي 17سمعي البصري و ذلك بقرار ،وقد أكد أیضا هذا فیما یخص المجلس الأعلى لل 1984
1989 .5   

تستعمل من  أما المعیار الثاني لاعتبارها سلطة عامة فهو منحها سلطات واختصاصات     
یصطلح على تسمیة هذا النوع من الأعمال بأعمال یعرف بامتیازات السلطة العامة ،و خلالها ما 

                                                             
  أثره في الحریات العامة  ،دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى ، الضبط الإداري و  )محمد(علي حسونة -) 1(

  . 35، ،ص  2014                             
              

  . 205المرجع السابق ،ص ، )عز الدین( عیساوي -) 2(
               

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  40المادة  -) 3(
     

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  64المادة   -) 4(
         

  دارة المغربیة ،طنجیس للقانون السلطات الإداریة المستقلة و فعالیتها في نطاق تحدیث الإ،)حسن(حوات  -) 5(
  ، 2الاقتصاد ،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، طنجة ،المغرب ، العدد و                         
  . 95،ص  2001                       
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ذلك انطلاقا من فكرة أن للإدارة إرادة تعلو إرادة لطابع السلطوي أو أعمال السلطة و الإدارة ذات ا
الأفراد من ثم فإن لها أن تستعمل أسالیب السلطة العامة كأن تنزع ملكیة فرد أو تغلق محلا أو 

صلاحیات واسعة  لسلطات ضبط الإعلامیمنح  المشرع أن فإن في هذا الش،و 1طریقا أو تقید حریة 
متنوعة بین صلاحیات نص على ل منها و حیث حدد مهام ك الإعلامرقابة نشاط في مجال ضبط و 

على النحو مع ضمان القوة التنفیذیة لقراراتها  كذلك سلطات عقابیة إصدار قرارات فردیة وتنظیمیة و 
  .الذي سندرسه في الباب الثاني

الذي على أساسه یمكن اعتبارها سلطات عامة فهو مصدر أموالها حیث أما المعیار الثالث و    
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في المیزانیة كل من سلطة ضبط السمعي البصري و  تقید میزانیة

یعد هذا أن أموالها مخصصة للمنفعة عامة و هو ما یعني أنها تابعة للدولة مالیا كما العامة للدولة و 
  2 .العمومیة على أموال سلطات ضبط الإعلام لإصباغشرطا مهما  الأخیرالشرط 

السلطات العامة في هذه الخصائص رغم أن سلطات ضبط الإعلام تشترك مع و أنه  غیر     
الأستاذ عز ذلك أن هذه الفكرة حسب المعاییر غیر أنها لا تعتبر سلطة رابعة من سلطات الدولة ،و 

تستدعي أن تشترك هذه السلطات مع السلطات الأخرى في قاسم مشترك یكون  يالدین عیساو 
هو الجدل الذي ثار في فرنسا بخصوص ، و أصله الدستور مما یؤهلها لأن تكون سلطة رابعة 

المجلس الأعلى للسمعي البصري حیث ثارت إشكالیة إمكانیة النص على إنشاء هذا المجلس 
بذلك فإن سلطات الضبط لیست سلطات عامة بل هي سلطات ،و 3بموجب نص في الدستور 

                                                             
  . 124،المرجع السابق ،ص  )عمار(بوضیاف  -) 1(

                
  
  . 518،المرجع السابق ،ص  )محمد(عبد الحمید أبو زید -) 2(

               
  ،المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة ،مآل مبدأ الفصل بین السلطات ،مجلة  )عز الدین(عیساوي -) 3(

  . 206،ص  2008الإجتهاد القضائي ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،العدد الرابع ،                             
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أیضا من دائرة السلطات السیاسیة  إخراجهاانطلاقا من فكرة كونها محایدة فإن هذا یعني و محایدة، 
  .1الادیولوجیة لیس خدمة الأهداف السیاسیة و ة و فهدفها الأساسي هو تحقیق المصلحة العام

السلطات كذلك تشكیلتها و إطار مؤسساتي وقانوني لها و سلطات الضبط ووضع یشكل إنشاء و      
أن خصوصا و ،أنماط مراقبة السوق باعتبارها ذات صیغة إداریة في أشكال و  المخولة لها تحولا

،فهذه السلطات تبدو بالنظر إلى 2السلطات الإداریة التقلیدیة أصبحت عاجزة عن مواكبة التحولات 
طیر قطاعات عدیدة فهي  بهذا المفهوم تمثل إطارا إداریا استقلالیتها كإطار قادر على ضمان تأ

   .3ملائما للمراقبة 

وتعتبر سلطات الضبط  المستقلة جمیعها سلطات إداریة مستقلة فوظیفة الضبط مشتركة بین     
هو تمیزها بالطابع  ''إداریة''معیار لاعتبار السلطة هم أ،إن  4جمیع السلطات الإداریة المستقلة

 هرمیة لسلطة خاضعة تكن لم إذا أنه المستقلة الإداریة للسلطات الإداریة الطبیعة الإداري ،وتعني
 المستقلة الإداریة السلطات تكون،فبمسؤولیتها وتضطلع الدولة باسم ذلك مع تعمل فإنها ، وزاریة
 .5 للدولة داخلیة متخصصة هیئات

                                                             
  . 92المرجع السابق ،ص ، )محمد(خورشید توفیق  -) 1(
  

                
  ،السلطات الإداریة المستقلة وجدلیة الانتقال بالدیمقراطیة من المجال السیاسي إلى الفضاء  )محمد(یحیا -) 2(

  لاقتصادیة و الاجتماعیة ،طنجة قتصاد ،كلیة العلوم القانونیة و الاالإداري ،طنجیس للقانون و                      
  25،ص  2001، 2العدد                      

                
  مساهمة السلطات الإداریة المستقلة في دمقرطة الحیاة الإداریة ،المرجع السابق ،ص ،)عبد الحافظ(ادمینو  -) 3(

                             50 .  
  

(4) - HERVIEU (M) ,op-cit , p 14. 
 

                
(5) - ,HERVIEU( M) ,op-cit ,p 05 . 
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هي تتخذ قرارات إداریة تنفیذیة الإداري تمتعها بامتیازات السلطة العامة فكما یعني الطابع       
، حیث یرفض العدید من الفقهاء إدراج بعض الهیئات  1تتخذ قرارات تمس مراكز قانونیة للأفراد و 

التي لا تمتلك سلطة حقیقیة للتدخل من جانب واحد ضمن فئة السلطات الإداریة ذلك أن القانون 
م مفهوم السلطة الإداریة مع إصدار قرارات إداریة من جانب واحد ،ویعتبرون أن یربط بشكل عا

استعمال مصطلح سلطات إداریة مستقلة في بعض الحالات خاطئ ،ولا یوجد ما یدل على أن 
  . 2السلطات الإداریة بمعناها التقلیدي'' السلطات الإداریة المستقلة''المشرع یعني بمصطلح 

لمجلس الأعلى للإعلام باعتباره سلطة إداریة على اضفى الطابع الإداري رغم أن المشرع أو    
سلطات ''لسلطات ضبط الإعلام واكتفى بوصفها بالنسبة  الأمرمستقلة ضابطة ،غیر أنه أغفل هذا 

حسب لهذه السلطات ؟،في الحقیقة أنه و ري فهل إغفال المشرع ذلك یعني نفي الطابع الإدا'' مستقلة
أنه وعلى عكس التشریع الفرنسي الذي یعتبر كل سلطات الضبط سلطات  زوایمیةالأستاذ رشید 

إداریة مستقلة فإن المشرع الجزائري یستعمل دائما مصطلح سلطة ضبط رغم أن هذا الأخیر لا 
،مما یجعلنا نتساءل هل سلطات ضبط الإعلام سلطات إداریة مستقلة 3یعتبر وصفا قانونیا كاملا 

ریة المستقلة الإشارة إلى  فكرة الضبط لتحدید السلطات الإدابعض الفقهاء أن ؟في الحقیقة یعتبر 
'' سلطة ضبط ''نه تم استبدال مصطلح سلطة إداریة مستقلة بمصطلح أمر شائع إلى درجة أ

وهو مبرر عدم تأكید المشرع للطابع الإداري لهذه السلطات ،على اعتبار ،4استعملت كمرادف لها و 
قوانین المتعلقة بمجال اختصاصها ، احترام الهمة فهي لا تسهر فقط على أنه منحها سلطات م

                                                             
  . 216المرجع السابق ،ص ،)زیبار(الشاذلي  -)( 1
  

              
  

(2)-COLLET (  M) , op-cit, p 08. 
 
(3 )- ZOUAIMIA(R),l’autorité de régulation de l’audiovisuel ,revue académique de la  
                            recherche juridique ,volume 17 ,2018 ,p749 . 
               
(4)- COLLET (M) op-cit p 09. 
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تنظیمیة تنفیذیة شأنها شأن السلطات الإداریة إصدار قرارات فردیة و كن تتمتع أیضا بصلاحیة ول
  .1التقلیدیة 

للنشاط فشكل القرارات الإداریة الانفرادیة سواء كانت فردیة أو تنظیمیة تمثل الأسلوب العادي      
،ومن أمثلة القرارات الإداریة التي تصدرها سلطات ضبط 2الإداري الذي تقوم به السلطات الإداریة

،وقرار تعلیق  3الإعلام قرار منح الاعتماد أو رفضه بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة
طات الإداري على سللذلك فإن إضفاء الطابع ،4الرخصة بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري 

یمیزها عن غیرها من ة اتخاذ قرارات إداریة تنفیذیة و إن كان یعطي لها سلطضبط الإعلام و 
تمارس اختصاصاتها التي یمكن أن تصل لیست عونا و '' یحي حلوي الأستاذالسلطات فهي حسب 

،غیر أن هذا الطابع الإداري لا 5''إلى تعدیل النظام القانوني بقرارات تنفیذیة منفردة أو تنظیمیة 
لسلطات لذلك لابد من وصفها بأنها مستقلة فهي لا تدخل لتمییزها عن غیرها من الهیئات وایكفي 

بذلك فإن الوصف الحقیقي لسلطات ضبط الإعلام هو أنها سلطات ،و في تقسیم السلطة التنفیذیة 
  .إداریة مستقلة 

                                                             
(1 ) -  ZOUAIMA (R), l’autorité de régulation de l’audiovisuel , op –cit ,p 753 

              
    . 
    ،دور السلطات الإداریة المستقلة في اتخاذ قرارات إداریة انفرادیة)زهیر(جمال الدین  ،)یحي(حلوي  -) 2(

  ة ، المغرب لاجتماعیة ،طنجقتصاد ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاو  للقانون طنجیس                   
  .62،ص  2،2001العدد                    

                           
              

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  14المادة  -) 3(
               

  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون   101المادة   -) 4(
               

  . 64،المرجع السابق ،ص ،وآخرون)یحي(حلوي  - ) 5(
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  الثاني بحثلما

  ضبط الإعلامالخصائص القانونیة لسلطات 

حتى یمكن القول بوجود سلطات ضبط حقیقیة في مجال الإعلام فإنه یتعین أن تتمتع     
بالاستقلالیة التامة عن السلطات الأخرى لاسیما السلطة التنفیذیة ،وتتحقق الاستقلالیة بمجموعة 

لال وصفها قانونا من خ الإعلاموقد كرس المشرع استقلالیة سلطات ضبط  من العناصر والمعاییر 
بأنها سلطات مستقلة وهو ما یتطلب البحث في مدى وجود معاییر الاستقلالیة العضویة والوظیفیة 

المطلب (في سلطات ضبط الإعلام مقارنة مع سلطات ضبط الإعلام في التشریعات المقارنة 
اعترف المشرع بالشخصیة المعنویة لسلطات ضبط الإعلام  وإن كان  هذا الاعتراف  كما،) الأول

فیكفي  یحقق مجموعة من النتائج التي تضمن فعالیتها إلا أن الكثیر لا یعتبره معیارا للاستقلالیة 
  )المطلب الثاني(تضمن استقلالیتها المالیة حتى مالیة خاصة بها موارد أن تكون لها 

  المطلب الأول

  الاستقلالیة النسبیة لسلطات ضبط الإعلام

إن استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة  یتطلب توافر مجموعة من المعاییر      
یجب توفرها تظهر من الناحیة العضویة و الوظیفیة على حد سواء وتضمن عدم خضوع هذه 
الهیئات للتبعیة للسلطات الأخرى لاسیما منها السلطة التنفیذیة على اعتبار أن هذه السلطات 

یاد بین المتعاملین في القطاع العام والخاص  فتتمثل المعاییر من الناحیة جاءت لضمان الح
العضویة في تعدد الأعضاء واختلاف صفاتهم ومراكزهم وتحدید مدة التعیین أو الانتداب وكذا 

أما من الناحیة الوظیفیة فتظهر من ) الفرع الأول(تحقیق مبدأ الحیاد من خلال التنافي والامتناع  
  ).الفرع الثاني(لها الإداري والمالي ووضعها لنظامها الداخلي وعدم خضوعها للرقابة خلال استقلا
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  الفرع الأول

  الاستقلالیة العضویة لسلطات ضبط الإعلاممحدودیة 

الحمایة احیة العضویة من خلال تشكیلتها و من الن قلالیة سلطات ضبط الإعلامتظهر است      
لأداء مهامهم الموكلة إلیهم بكل حیاد، حیث تظهر دیمقراطیة التي یحققها القانون لأعضائها 

  .سلطات الضبط مبدئیا على مستوى تشكیلتها

الخروج عن هذا التعدد یستدعي اتخاذ القرارات ، و تعدد  الأعضاء یحقق نوعا من الدیمقراطیة في ف
أعضاء برلمانیین في هؤلاء تمثل مختصین یبوجود اختصاصات و  1لیدیةدائرة الوظیفة العمومیة التق

تقدیر مدى استقلالیة و .2ممثلین عن المجتمع المدني وقضاة محاكم علیا وشخصیات مختصة و 
سلطات ضبط الإعلام من الناحیة العضویة یستدعي البحث في الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط 

،وذلك بالمقارنة  )الفقرة الثانیة(ثم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ) الفقرة الأولى(السمعي البصري 
  .مع نظیراتها في التشریعات المقارنة 

                                                             
  أي دور للسلطات الإداریة المستقلة في دمقرطة الإدارة ، مجلة ،)إدریس(بوزرزایت ،  )زهیر(جمال الدین -) 1(

  للقانون و الاقتصاد ،  جامعة عبد الملك الشعري ، كلیة العلوم القانونیة و  طنجیس،                             
  . 118، ص  2001،  2الاقتصادیة و الاجتماعیة ،طنجة ،العدد                             

  
  

        
(2 -)  GAUDEMET ( Y) :limite ou métamorphose de l’Etat en France :les autorités  
                               administratives indépendantes Remald  n° 27 ,p.p 5 ,9 . 
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  الفقرة الأولى 

  الاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط السمعي البصري تقدیر 

هذه الأخیرة 1سلطة ضبط السمعي البصري فهو تشكیلتها  أول معیار لتقدیر مدى استقلالیة       
لیكونوا أعضاء في هذه السلطة وذلك بوضع التي تتحدد بنقطتین هما طبیعة الأشخاص المؤهلین 

التشریع شروطا معینة لابد من توافرها في هؤلاء سواء من حیث التخصص أو الخبرة ، أما النقطة 
  . 2التعیین بالسلطة التي تضطلع بالاقتراح و  الثانیة فتتعلق

یلة سلطة ضبط بالرجوع إلى قانون النشاط السمعي البصري نجد المشرع قد بین المشرع تشكو       
نص هذه المادة أن من قانون السمعي البصري ،حیث یظهر من  57السمعي البصري في المادة 

إن كانت جماعیة لكن في الحقیقة أنه لم یعطي صفات دقیقة یتم على أساسها هذه التشكیلة و 
و همن نفس القانون و  59اختبار هؤلاء الأعضاء حیث اكتفى بوضع شروط لاختیارهم في المادة 

اهتمامهم بالنشاط السمعي البصري ،فلم یحدد مثلا مدة رهم بناء على كفاءتهم وخبرتهم و أن یتم اختیا
لا المراكز التي یشغلونها ،بالتالي لسمعي البصري ولا المناصب و معینة لخبرة هؤلاء في المجال ا

لاختیار الأعضاء كما كذا السلطة التي تقوم بتعیینهم التقدیریة للسلطة التي تقترحهم و ترك السلطة 
 5الفئات الثلاث المكونة للسلطة وتتكون الفئة الأولى من  تشاء ،مكتفیا بتحدید عدد كل فئة من

أعضاء یتم اقتراحهم من طرف البرلمان بحیث  4بما فیهم الرئیس ، أما الثانیة فتتشكل من أعضاء 
ین یتم اقتراحهما من عضوین آخر طرف رئیس المجلس الشعبي الوطني و یتم اقتراح عضوین من 

                                                             
(1)-ZOUAIMIA(R),les autorités de régulation indépendantes , op-cit ; p 28 .  
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جمیع الأعضاء بموجب مرسوم یحتكر رئیس الجمهوریة سلطة تعیین ،و 1طرف رئیس مجلس الأمة  
  .رئاسي 

فإن هذا الأخیر یتكون أیضا  للسمعي البصري الفرنسيالمجلس الأعلى وبالمقارنة مع تشكیلة      
من طرف رئیسي  یتم اختیارهم هوریة الستة الباقیینأعضاء ثلاثة منهم یقترحهم رئیس الجم 9من 

،یشترط في هؤلاء الأعضاء التخصص في 2یتم تعیینهم جمیعا بمرسوم رئاسي غرفتي البرلمان ،و 
المجال الاقتصادي القانوني أو التقني أو خبراتهم المهنیة في مجال الاتصال ،كما یشترط في هؤلاء 

الرجال في هذه التمثیل بین النساء و ترط مساواة ،كما اش سنة 65الأعضاء أن لا تتجاوز أعمارهم 
عن تشكیلة سلطة  صري المغربیةالهیئة العلیا للاتصال السمعي البولا تختلف تشكیلة ،3السلطة 

التشریع الفرنسي حیث تتألف هي الأخرى في كل من التشریع الجزائري و  ضبط السمعي البصري
توافرها في الأعضاء عن تلك التي أعضاء بما فیهم الرئیس ،كما لا تختلف الشروط الواجب  9من 

التي یقسمون  النزاهة الخبرة و ري الجزائري المتعلقة بالكفاءة و یشترطها قانون النشاط السمعي البص
على الالتزام بها حیث ألزم التشریع المغربي أعضاء الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري بأداء 

ت هو تنویعه لسلطا التشریع المغربيما یمیز و شرف ، نزاهة و یام بمهامهم بكل الیمین على الق
البرلمان ،غیر أنه ما یلاحظ هو ترجیع الكفة التعیین حیث تتوزع بین الملك ورئیس الحكومة و 

                                                             
 .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  59و  57: المادتین  - 1
 
 
 
  

            
(2) -     DERIEUX (  E) , op-cit , p 190 
 
. 

  المرجع السابق  سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط ومحدودیة النص، ،)إلهام(خرشي  -) 3(
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أعضاء  5حیث یعین 1للسلطة التنفیذیة ولاسیما الملك الذي یعین أكثر من  نصف أعضاء الهیئة 
مركز أسمى من بقیة الأعضاء ،في ت حاسمة و الأخیر یتوفر على سلطا هذا ، 2بما فیهم الرئیس

رئیس مجلس ،ویعین كل من رئیس مجلس النواب و حین یعین رئیس الحكومة عضوین آخرین 
،وبذلك فإن البرلمان من خلال رئیسي غرفتیه لا یتوفر إلا على 3المستشارین العضوین الأخیرین 

رئیس فیذیة المتمثلة في الملك و ة التنإمكانیة تعیین عضوین مقابل سبعة أعضاء تعینهم السلط
نوّع في السلطات المقترحة لأعضاء المجلس الأعلى لتنظیم  المشرع المصريوبدوره ،4الحكومة 

الإعلام المصري حیث یختار رئیس الجمهوریة رئیس المجلس واثنین من الشخصیات العامة وذوي 
الصحافیین ویقوم مجلس نقابة اثنین من الخبرة ،ویتولى مجلس نقابة الصحافیین بترشیح 

الإعلامیین بترشیح اثنین من الإعلامیین على أن لا یكون هؤلاء أعضاء في مجالس النقابة  ،كما 
،كما یختار رئیس یشارك مجلس النواب في ترشیح عضوین من ذوي الخبرة والشخصیات العامة

جهاز ،كما تتضمن تشكیلة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظیم الإتصالات باختیار ممثل لهذا ال
المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام المصري نائبا لرئیس مجلس الدولة و رئیس مجلس المنافسة وممثلا 

،ورغم أن التشكیلة متنوعة  عضوا 13للمجلس الأعلى للجامعات ،لیكون عدد أعضاء المجلس 
  5بموجب قرار  جهات الاقتراح كذلك إلا أن التعیین یكون بید رئیس الجمهوریة المصريو 

                                                             
  المهام صري في المغرب دراسة في النشأة و ،الهیأة العلیا للاتصال السمعي الب )عبد العزیز(النویضري  -) 1(

  . 68،ص  2004دار الأمان الرباط ،المغرب ،                                  
  

             
  المتعلق بإعادة تنظیم الهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري 11-5المغربي 1من القانون  6المادة  -) 2(

      
  المتعلق بإعادة تنظیم الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري ، ظهیر  15,11من القانون  9المادة   -) 3(

  ، یتعلق بإعادة تنظیم الهیأة العلیا  2016أغسطس  25الصادر بتاریخ  1,16,123شریف رقم                    
  .السمعي البصريللاتصال                     

  
  . 28، المرجع السابق ،ص  )عبد العزیز(النویضري -) 4(

               
  .بشأن التنظیم المؤسسي للصحافة والإعلام المصري  2016لسنة  92من القانون  6المادة -) 5(
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الأقرب إلى  فرنسیة هيبذلك تكون تشكیلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الو 
المشرع ذلك أن  ،والمصري المغربي،الجزائري  ن نظیراته في  كل من التشریعالاستقلالیة م

ن كل رئیسي غرفتي البرلمان بالتساوي بحیث یعیّ طة التعیین بین رئیس الجمهوریة و وزع سل الفرنسي
 رغم أن رئیس الجمهوریة هو الذي یعین الأعضاء بمرسوم رئاسي إلاّ ه و نّ منهم ثلاثة أعضاء كما أ

الأعضاء على عكس المشرع الجزائري الذي  ئیسي غرفتي البرلمان صلاحیة اختیاره أعطى لر أنّ 
راح  نه یمكنه رفض هذا الاقتن الحق في الاقتراح فقط ما یعني أأعطى لرئیسي غرفتي البرلما

به ،فالبعض  ،رغم أن نظام التعیین في حد ذاته یعتبر منتقد بغض النظر عن السلطة التي تقوم1
الانتخاب هو أحسن ضمانة للاستقلالیة ،رغم أن البعض الآخر یعتبر أن یعتبر أن الاختیار و 

  ،2إحساسهم بالمسؤولیة ع إلى تمتعهم بروح الاستقلالیة و استقلالیة الأشخاص المعینین ترج

أما المعیار الثالث للاستقلالیة العضویة فیتمثل في حمایة أعضاء سلطة الضبط من خلال       
تطبیق نظام العهدة فخلالها لا یمكن فصل هؤلاء من عضویتهم إلا في الظروف 

،ویتحقق ذلك من خلال تحدید مدة انتداب هؤلاء الأعضاء و كذلك تحدید أسباب إنهاء 3الاستثنائیة
العجز بسبب المرض مثلا أو صدور حكم ضدهم لارتكابهم جریمة من جرائم الشرف  مهامهم كحالة

شرع قد أحسن بتحدید مدة أو غیرها ، وبالرجوع إلى قانون النشاط السمعي البصري نجد أن الم
كذلك تحدید أسباب فصل الأعضاء ،حیث ینتدب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري العهدة و 

رقابة السیاسات ذه المدة حسب تقریر لجنة تقییم و لتجدید حیث تعتبر هسنوات غیر قابلة ل 6لمدة 
هذه المدة كافیة لأداء أي سلطة ضبط لمهامها ،وهي نفس المدة  2010العمومیة الفرنسیة لسنة 

المرئیات الفرنسي بنظام التجدید لأعضاء المجلس الأعلى للصوتیات و التي حددها المشرع الفرنسي 

                                                             
  ، سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط و محدودیة النص ، مرجع سابق ،  )إلهام(خرشي-) 1(

  .59ص                        
  
  

(2) -DERIEUX  (  E  ) ,op-cit ; p 191 . 
 
(3) - ZOUAIMIA (  R)  ,les autorités de régulation indépendantes , op-cit ; p 28 .    
 

                  



 
 

133 
 

،في حین أن المشرع 1سنوات  6ین باستثناء الرئیس الذي یكمل العهدة كاملة الدوري للثلث كل سنت
كذا رئیسي غرفتي البرلمان ب بة للأعضاء الذین یعینهم الملك و المغربي قد حدد مدة العهدة بالنس

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة ، في حین أن الأعضاء الذین یعنیهم الملك بما فیهم الرئیس لم  5
سنوات قابلة للتجدید مرة  4في حین حدد المشرع المصري هذه المدة ب، 2شرع مدة عهدتهمیحدد الم
  3واحدة 

في تحدید مدة العهدة  لمغربيبالتشریع اما نلاحظه إذن أن المشرع الجزائري قد أجاد مقارنة و    
فهذا ضمان حقیقي  وهو ما اتفق فیه مع المشرع المصري، كذا بجعلها غیر قابلة للتجدیدو 

لا یتم فصل هؤلاء الأعضاء إلا في و ة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري،للاستقلالیة العضوی
المتمثلة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مشینة ومخلة الات المنصوص علیها في القانون و الح

  .البصري كام قانون النشاط السمعي ، بالإضافة إلى حالة مخالفة العضو لأح4بالشرف 

ي هو ضمان حیاد أعضاء المعیار الرابع للاستقلالیة العضویة لسلطة ضبط السمعي البصر أما    
  .متناع وكذلك الالتزام بالسر المهني الاذي یتحقق بتحدید حالات التنافي و الالهیئة و 

عهدة بین أي طة الضبط بین مهامه بهذه الصفة و یقصد بالتنافي أن لا یجمع عضو سلو     
هذا حسب مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي و  كل نشاط مهني  أو كلانتخابیة أو وظیفة عمومیة و 

من قانون النشاط السمعي البصري ،التي حددت حالات التنافي بالنسبة لأعضاء  61نص المادة 
الإشراف في هام المؤقتة في التعلیم العالي و سلطة ضبط السمعي البصري و استثنت من ذلك الم

                                                             
  محدودیة النص ، المرجع السابق ، سمعي البصري بین مقتضیات الضبط و سلطة ضبط ال ،)إلهام(خرشي  -( 1)

  . 59ص                         
             

     المتعلق بإعادة تنظیم الهیئة العلیا للاتصال السمعي  11-15من القانون  المغربي رقم   9المادة  -) 2(
   .البصري                 

              
  .المتعلق بالتنظیم المؤسسي للصحافة والإعلام المصري  2016لسنة  92من القانون  9المادة -) 3(
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  69المادة  -) 4(
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لتنافي ذلك أن العمل لعله من الایجابي استثناء الأساتذة الباحثون من حالات ا،و 1البحث العلمي 
ك سلطات في مجالات إبداء الرأي البحثي لا یتنافى مع مهام العمل في هیأة مستقلة تملالأكادیمي و 

من ذلك  الجزاء ووضع المعاییر بل هي على العكسقتراحات وممارسة أنشطة الرقابة و تقدیم الاو 
لفة یترتب على مخاو ،2النزاهة اء أشخاصا مشهودا لهم بالكفاءة و تخدم الهیئة عندما یكون الأعض
  ‘استخلافه بعضو آخر باقتراح من رئیس السلطة العضو لحالات التنافي فصله و 

أما العنصر الثاني لمبدأ الحیاد فهو الامتناع عن تملك مصالح في مؤسسة سمعیة بصریة أو    
كذلك الامتناع عن ، و 3سینمائیة أو في مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشهار أو للاتصالات 

  4.ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط سمعي بصري خلال السنتین الموالیتین لنهایة العهدة 

ان النص على هذا المنع یضمن حیاد سلطة ضبط السمعي البصري عن المتعاملین في إن كو      
القطاع إلا أن قانون السمعي البصري لم یتضمن  النص على أي عقوبة للشخص المخالف خاصة 

ة الفصل من عضویة سلطة بالنسبة للمخالف بعد نهایة العهدة فبعد هذه الفترة لن تجدي عقوب
ة هو وجود قانون م تضمن قانون النشاط السمعي البصري لهذه العقوبالسبب في عدالضبط ، و 

المتضمن حالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض   015-07هو الأمر یعاقب على ذلك و 

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون   61المادة  -) 1(

             
  . 72المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 2(

           
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  64المادة  -) 3(

               
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  65المادة  -) 4(

     
  المتعلق بتضارب المصالح والالتزامات الخاصة ببعض  2007مارس  14المؤرخ في  01-07الأمر -) 5(

  . 2007أفریل  22مؤرخة في  26،ج ر ع  مناصبالوظائف وال                        
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كل هیئة تقوم بمهمة الضبط خل في مجال تطبیقه سلطات الضبط و الذي یدالمناصب والوظائف و 
  1 2013لسنة  106والذي یقابله في التشریع المصري القانون رقم التحكیم ،والرقابة و 

بعدها منع أثناء ممارسة المهام و حیث تضمن النص على العقوبات المفروضة على المخالفین لل   
كما ألزم بالإضافة إلى غرامات مالیة ، شهر 12إلى  أشهر 6تتمثل العقوبات في الحبس من و 

السر المهني وذلك بشأن الوقائع المشرع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بالمحافظة على 
ذلك یلة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم و المعلومات التي یطلعون علیها بحكم مهامهم طوالأعمال و 

نون قا 8هو ما تضمنته أیضا المادة ،و 2منه  301طبقا لأحكام قانون العقوبات لاسیما المادة 
  .3الفرنسي  1986

حدد حالات التنافي بالنسبة لأعضاء الهیئة فإنه  المشرع المغربيمع وعلى سبیل المقارنة        
العلیا للاتصال السمعي البصري وهي نفس الحالات المنصوص علیها في التشریع الجزائري من 

خابي أو منصب عام أو بین الانتداب الانتمع بین مهام العضویة في الهیأة و حیث عدم جواز الج
نشاط مهني استثناء مهام الأستاذ الباحث في الجامعات ،وكذا عدم جواز التوفر على مصالح في 

في حالة عدم لفنیة و حقوق الملكیة الأدبیة و منشأة تابعة لقطاع الاتصال على أن تراعى في ذلك 

                                                             
  .المصري 2016لسنة  92من القانون   08المادة   -) 1(
  
   
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  66المادة  -) 2(
  
  

             
(3 -) DERIEUX  E) , op –cit , p192. 
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ام بالسر زم الأعضاء بالالتز تقید العضو بهذه القاعدة في أجل ثلاثة أشهر یعتبر مستقیلا ،كما یل
  .1المعلومات التي یطلعون علیها أثناء مزاولة مهامهم المهني بخصوص الوقائع والأعمال و 

-16تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصیب سلطة ضبط السمعي البصري بموجب المرسوم الرئاسي و  
  2.المتضمن تعیین أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري  178

  الفقرة الثانیة 

  لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  المحدودة الاستقلالیة العضویة

بالرجوع إلى تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة نجدها تتكون من أربعة عشر عضوا      
الأعضاء الذین یختارهم رئیس الجمهوریة وعددهم ثلاثة ،والذین من بینهم : یتمثل هؤلاء في ) 14(

من رئیس المجلس الشعبي الوطني  الأعضاء الذین یقترحهم كلرئیس سلطة الضبط ،بالإضافة إلى 
یتشرط في هؤلاء الأعضاء أن بعة بحیث یختار كل منهما اثنین و رئیس مجلس الأمة ،وعددهم أر و 

أعضاء آخرین ینتخبون  7یكونا غیر برلمانیین ، كما تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من 
سنة على الأقل من الخبرة  15لمحترفین الذین یثبتون خبرة بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیین ا

   3.في المهنة 

ما یلاحظ على هذه التشكیلة هو تعددها ، وتنوعها ، كما أنها جمعت بین الاقتراح و      
،والانتخاب  في محاولة من المشرع إدخال هذا الشكل من أشكال الممارسة الدیمقراطیة إلى میدان 

                                                             
  . 71المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 1(

               
  المتضمن تعیین أعضاء سلطة ضبط  2016یونیو  19الصادر بتاریخ   178-16المرسوم الرئاسي  -) 2(

  . 36السمعي البصري ،ج ر ج ع                                        
              

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  50المادة  -) 3(
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هو أصحاب الخبرة في المهنة أي الصحافیین ضافة إلى توفر عنصر مهم و ،بالإ1العمل الإداري 
في تحقیق فعالیة العمل خاصیة هامة حیث أن وجودهم في تشكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

مما   مختصین في المیدان ،غیر أن جهة التعیین واحدة ي الذي یتطلب الاستعانة بخبراء و الإدار 
حیث یتم تعیینهم جمیعا من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم استقلالیتهم یؤثر على عملهم و 

 13المجلس الأعلى للصحافة المصري یتشكل من فإن  التشریع المصريمقارنة مع و 2.رئاسي
عضو یتوزع اختیارهم بین رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس النواب وكذا مجلس إدارة نقابة 
الصحافیین وكذا المجلس الأعلى للجامعات یتم تعیینهم جمیعا من طرف رئیس الجمهوریة وهو ما 

المصري الجدید قد تدارك النقائص التي سجلت في القانون الملغى لسنة  الإعلامیعني أن قانون 
ورغم أن المشرع المصري أبقى صلاحیة ما یتعلق بتشكیلة المجلس الأعلى للصحافة فی 1996

 96من قانون تنظیم الصحافة رقم  96طبقا لنص المادة  تعیین الأعضاء بید رئیس الجمهوریة 
حیث یتشكل من هذا المجلس تختلف عن تشكیلة المجلس الحالي ،غیر أن تشكیلة  1996لسنة 

كذا رؤساء تحریر هذه حفیة سواء القومیة أو الحزبیة ،و مؤسسات الصرؤساء مجالس إدارات ال
كان النشر قابة العامة للعاملین بالصحافة والإعلام والطباعة و الصحف ،نقیب الصحافیین ،رئیس الن

من تشكیلته عددهم اثنین ،كما تتضتذة الصحافة بالجامعات المصریة و یضم أیضا هذا المجلس أسا
یترأس هذا المجلس العامة المهتمة بشؤون الصحافة ،و عدد من الشخصیات مختصین في القانون ،و 

وكذا 3 عصمت عبد االله الشیخرئیس مجلس الشورى هذه الأخیر الذي یرى بشأنه كل من الدكتور 
بواسطة رئیس  –في الواقع –بأنه تابع للحكومة حیث یتم تعیینه   4الدكتور هشام محمد البدري

بخصوص التشكیلة فإنها لا اره یكون من طرف الحزب الحاكم ،و الجمهوریة على اعتبار أن اختی
تتناسب مع طابع الاستقلالیة الذي من المفروض أن یتمتع به المجلس ذلك أن غالبیة أعضاء 

                                                             
  .119، مرجع سابق ص  )إدریس( بوزرزایت ،)زهیر(جمال الدین  -) 1(
  

      
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  50الفقرة الأولى من المادة  -) 2(

             
  . 146،مرجع سابق ،ص  )عصمت( عبد االله الشیخ -) 3(

             
  . 134،ص  المرجع السابق، )هشام(محمد البدري -) 4(
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نه تلف تماما عما أعل،وبذلك یكون وضع المجلس مخ1المجلس یتم اختیارهم من طرف الحكومة 
استقلالها ذلك انه یتضمن في تشكیلته ممثلین غیر ه ینشغل بدعم حریة الصحافة و نالدستور من أ

من خلال تنویعه  المشرع المصريوهو ما تداركه 2نفوذها اشرین للحكومة یخضعون لسیطرتها و مب
للتشكیلة التي أصبحت تضم ممثل عن سلك القضاء ممثلة في نائب رئیس مجلس الدولة وكذلك 

شكیلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أقرب إلى تبقى ت ممثلا عن وزیر المالیة ومع ذلك 
فإنه  المجلس الوطني للصحافة المغربيأما . التشریع المصريالاستقلالیة مقارنة من نظیرتها في 

عضوا یضم تشكیلة متنوعة بین الصحافیین والناشرین ،ممثلین عن المجلس الأعلى  21یتألف من 
للسلطة القضائیة ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،ممثلین عن نقابة المحامین ، بالإضافة إلى 

  3مندوب عن الحكومة وهو ما یؤثر في استقلالیة هذا المجلس من الناحیة العضویة 

ا  كانت أبرز السلبیات التي تؤخذ على السلطات الإداریة الكلاسیكیة هو طابع الدیمومة في إذو    
فإنه من أبرز ایجابیات السلطات الإداریة المستقلة هو تحدید مدة انتداب  4مهام أعضائها،

قد حددت بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة و  أعضائها سواء كانت المدة طویلة نسبیا أو قصیرة
سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة بالنسبة  4وهي 5.ستة سنوات غیر قابلة للتجدید )6(المكتوبة ب 

                                                             
  . 147المرجع السابق ،ص  ،)عصمت(عبد االله الشیخ   -) 1(

      
  . 135، 133، المرجع السابق ، ص ص ، )هشام(محمد البدري -) 2(

             
  .المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي  90-13من القانون رقم  04المادة -) 3(
  
  . 121مرجع سابق ص  ،)إدریس(بوزرزایت  ،)زهیر(جمال الدین  -) 4(
 

         
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  51المادة   -) 5(
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وهي نفس المدة مع نفس الحكم المتعلق بالقابلیة للتجدید 1لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المصریة 
  2مرة واحدة بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة المغربي 

وخلال مدة عضویتهم یمكن أن یتعرض الأعضاء  لعقوبة الاستقالة التلقائیة ،والتي یصرح        
امات المحددة في قانون الإعلام بها رئیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالة الإخلال بالالتز 

یحتمل أن تتمثل هذه الالتزامات في الامتناع عن اتخاذ موقف علني من المسائل التي كانت أو و 
تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصیات تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو 

وهو ما یعني حیاد الأعضاء  وهو عنصر مهم لتحقیق استقلالیة  3الاستشارة في المسائل نفسها،
،  التنافي :هما عنصرین  یتحقق حیاد الأعضاء أیضا بتوفر،و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  

، ونقصد بمبدأ التنافي هو عدم تولي أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي مهام تناع والام
النزاهة في اتخاذ القرارات ذلك لضمان الشفافیة و ه السلطة و تتنافي مع صفتهم كأعضاء في هذ

في بالتالي فإن أحوال التناي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، و ،وللتفرغ لمهامهم كأعضاء ف
  4عدم تأثرهم بمهام ووظائف أخرى یشغلونها حیاد ونزاهة الأعضاء و ن استقلال و تستهدف ضما

وفي هذا الإطار فإنه تتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مع كل عهدة         
أما الامتناع فنقصد به أن لا یمتلك أعضاء سلطة 5.انتخابیة أو وظیفة عمومیة أو أي نشاط مهني 

                                                             
  .المصري  2016لسنة  92من القانون  37المادة -) 1(
  
  .المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي  90-13من القانون  6المادة -) 2(
  
  .المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  46المادة  -) 3(

         
  . 72ص  مرجع السابق،ال ،)عبد العزیز(النویضي  -) 4(

    
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  56المادة  -) 5(
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یمتد هذا في مؤسسات تابعة لقطاع الإعلام و الضبط لأي مصالح مباشرة أو غیر مباشرة سلطة 
  .1فروعهم من الدرجة الأولى ع لیشمل أفراد أسرتهم وأصولهم و المن

توافر هذین العنصرین یضمن حیاد أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهو أمر ایجابي و     
ه أن یساعد على تفادي تأثیر المصالح الذاتیة في نشاط تضمنه قانون الإعلام  ، وهو ما من شأن

الموضوعیة ،ویتعرض أعضاء سلطة ضبط الصحافة جیب لضرورات الحیاد و یتعین أن یست
المنصوص علیها س العقوبات التي ذكرناها سابقا و المكتوبة في حالة إخلالهم بهذه الالتزامات لنف

  . 01- 07في الأمر 

ن الوقائع  المهني بشأكما ألزم المشرع أعضاء سلطة ضبط الصحافة بالمحافظة على السر      
وتجدر الإشارة أن المشرع قد أحالنا إلى 2المعلومات التي قد یطلعون علیها بحكم مهامهم والأعمال و 

 بالرجوع إلى نصأنه و من قانون العقوبات بشأن  جریمة إفشاء السر المهني غیر  301نص المادة 
راحون هذه المادة نجدها تتضمن النص على جریمة إفشاء السر المهني الخاص بالأطباء ،الج

هو بالتالي خطأ في الإحالة حیث أن المادة المقصودة هي المادة التي الصیادلة ومن في حكمهم و و 
من قانون العقوبات ،والتي تنص على عقوبة إفشاء أسرار المؤسسة لأجانب  302المادة تلیها أي 

أما الحالة الثانیة للاستقالة للجزائریین المقیمین في الجزائر ،أو جزائریین مقیمین في الخارج ،وكذا 
حد الأعضاء توبة فهي صدور حكم قضائي ضد أالتلقائیة لأعضاء سلطة ضبط الصحافة المك

وقد نص المشرع أیضا على حالة الشغور حیث أنه ،3یمة مشینة أو مخلة بالشرفبسبب ارتكابه لجر 
وفي حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فانه یتم استخلافه بتعیین عضو 

  .4جدید لاستكمال الفترة المتبقیة بنفس طریقة التعیین وشروطه

  .افة المكتوبة لحد الآن وتجدر الإشارة إلى أنه لم یتم تنصیب سلطة ضبط الصح   
                                                             

  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  57المادة  -) 1(
      

  . .المتضمن قانون الإعلام 05- 12من القانون العضوي  47المادة  -) 2(
            

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  52المادة  -) 3(
              

  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  53الفقرة الأولى من المادة  -) 4(
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  الفرع الثاني 

  .لسلطات ضبط الإعلام ةالوظیفی یةالاستقلالمحدودیة 

سلطات الضبط الاقتصادي والمتمثل في عدم  ستقلالیةأول معیار لا الأستاذ زوایمیة رشیدحدد     
على ،ورغم أن المشرع قد أكد أكثر من مرة 1لأیة رقابة سواء كانت رئاسیة أو وصائیة خضوعها 

سلطة ضبط السمعي البصري جاء في تامة لسلطات ضبط الإعلام ،ففیما یتعلق بالاستقلالیة ال
س مهامها باستقلالیة تامة من قانون النشاط السمعي البصري أن هذه السلطة تمار  58نص المادة 
ه ،إلا أن هذ2''سلطة مستقلة '' أنهانص فیما یتعلق بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،كما أنّه و 

كما تظهر الاستقلالیة الوظیفیة لهذه السلطات  )الفقرة الأولى (السلطات تخضع لرقابة غیر مباشرة 
  . )الفقرة الثانیة(استقلالها الإداريمن خلال 

  لفقرة الأولى ا

  )الرقابة السیاسیة( إرسال التقاریر الدوریة

بصورة أساسیة من خلال عدم خضوع  ظیفیة لسلطات ضبط الإعلامتتحقق الاستقلالیة الو       
قراراتها لرقابة السلطة التنفیذیة حیث أن استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة تظهر من خلال عدم 
خضوعها للتدرج الإداري، وعدم تلقیها التعلیمات ، ولا الأوامر من أي جهة كانت ،وبالتالي عدم 

ظاهر خضوع قرارات سلطة الضبط للرقابة تبدو موخضوع قراراتها لأي سلطة كانت، و خضوعها 
في عدم إمكانیة إصدارها لأي قرار دون أن تعطي السلطة التنفیذیة أو الحكومة رأیها فیها فلا 

وهو الأمر یمكنها أن تصدر قرارات تنفیذیة إلا بعد استشارة الحكومة أو على الأقل الوزیر المعني ،
لسلطات ضبط الإعلام، فلا توجد أي إشارة لوجوب الذي لا نجده في النصوص القانونیة المنظمة 

                                                             
1 -ZOUAIMIA  (R)  ,les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de  
                               la gouvernance ,édition Belkeise,2013 ,p 28 .      
             

  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  40المادة -) 2(
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استشارة الحكومة أو وزیر الاتصال قبل إصدار القرارات  ،وهو ما یعني عدم وجود رقابة مباشرة 
  .على قرارات هذه السلطات 

غیر المباشرة التي تمارس على سلطات ضبط الإعلام  الرقابةغیر أنه هناك نوع آخر من     
البرلمان وذلك لمباشرة لكل من رئیس الجمهوریة و الإعلام للرقابة غیر ا تخضع سلطات ضبط حیث

ال من خلال التقریر الذي ترسله لكل منهما فبالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري تلتزم بإرس
ما یؤكد أن هذا التقریر یشكل ،و 1المتضمن تفصیلا عن نشاطاتها تقریر كل ثلاثة أشهر تقریبا و 

فیما یتعلق ،في حین أنه و '' المخولة للتعیینالسلطة ''ن المشرع استعمل عبارة نوعا من الرقابة هو أ
رئیس ''بالتقریر السنوي المتعلق بوضعیة تطبیق قانون النشاط السمعي البصري فإنه استعمل عبارة 

  2.رغم أن رئیس الجمهوریة هو المعني في كلتا الحالتین '' الجمهوریة 

ذلك على اعتبار أن سلطة ضبط السمعي البصري هي مبرر و السنوي وإذا كان التقریر      
السلطة الضابطة لهذا القطاع فهي التي تملك المعلومات حول مدى احترام قانون النشاط السمعي 
البصري وهي المختصة بتقدیر مدى تطبیق هذا القانون ، غیر أن التقریر المتعلق بالنشاط یعتبر 

سلطة معینة إلى السلطة المختصة بتعیینها حسب ما ورد في نوعا من الرقابة خاصة أنه یقدم من 
تبریر ذلك أن هذه السلطة مسؤولة أمام قانون النشاط السمعي البصري ،  من 87نص المادة 

الحكومة الذین یحددان عن مام السلطات العمومیة البرلمان و في نفس الوقت أتعیینها ،و  سلطة
لا تخرج أیضا سلطة ضبط و ،3أن تحققها سلطة الضبط  طریق القانون والتنظیم الأهداف التي یجب

یة وهي رقابة السلطة الصحافة المكتوبة عن هذه الرقابة التي یسمیها البعض بالرقابة السیاس

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  87المادة  -) 1(

             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  86المادة   -) 2(
  

           
(3) - EL ZEIN (W),op-cit , p 293, 
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نشاطها  سنویا عن بط الصحافة المكتوبة ترفع تقریراالرقابة البرلمانیة ،وعلیه فسلطة ضالتنفیذیة و 
  .1یتم نشر هذا التقریر،و لكل من رئیس الجمهوریة والبرلمان 

الرقابة مبررة على اعتبار أن هذه السلطات هي جزء لا یتجزأ ''ویعتبر بعض الفقهاء أن هذه      
من الدولة،فهي تتأسس بمبادرة عامة ،تعتمد على تمویل من الدولة ،كما أنها تسیر بتطبیق قواعد 

وم القانون العام،في حالة الضرر المتسبب من طرف هذه السلطات فإن مسؤولیة الدولة هي التي تق
ولیست مسؤولیتها الخاصة ،القرارات التي تتخذها هذه السلطات قابلة للطعن فیها أمام القضاء 

حیث جاء  1986سبتمبر  18،وهذا ما یؤكده قرار مهم صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي في 
كل الحریات تكون شانها شأن ها فإن اللجنة الوطنیة للاتصال و أثناء ممارستها لصلاحیات'' :فیه 

السلطات الإداریة المستقلة خاضعة لرقابة الشرعیة سواء من طرف الحكومة التي تعتبر مسؤولة 
  .2''أمام البرلمان عن نشاطات المؤسسات الإداریة أو من طرف أي كل ذي مصلحة 

وبذلك فإن هذه الرقابة غیر المباشرة على سلطات ضبط الإعلام لا تتعارض مع استقلالیتها على   
فلا ''نها من السلطات الحكومیة الجزائریة ،غیر أن حد هذه الرقابة یجب أن یكون معقول اعتبار أ

  3''یجب أن تكون بین یدي السلطة التنفیذیة كما لا یجب أن تكون سلاحا بید الأغلبیة البرلمانیة 

                                                             
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  43المادة  -) 1(

               
2 - DIECKHOUF ( E )  ,autorités administratives Indépendantes , note de synthèse  
Université Claud Bernard  de Lyon, 1991 ,p 8. 
 
 
 

  ،موجود على الرابط  20الصحافة المكتوبة ، ص –، دور الدولة في مجال الإعلام ) علجیة( شمون  -) 3(
-http://dlibrary.univ :الإلكتروني التالي                            

boumerdes.dz:8080/bitstream/123456789/5308/1/CHEMOUNE.pdf    
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  الفقرة الثانیة 

  لنظامها الداخلي سلطات ضبط الإعلاموضع 
  

الضبط عنصر قانوني مهم لأداء عملها كونه یحدد قواعد عملها یعتبر النظام الداخلي لسلطة    
تظهر الاستقلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة من و  1وإجراءاته والطرق التقنیة اللازمة لذلك

سیرها بموجب أحكام الداخلي ووضعها لقواعد تنظیمها و خلال إعطائها صلاحیة وضعها لنظامها 
داخلیة ،وهو ما یحقق الاستقلال الذاتي لهذه السلطات، وبقصد بالنظام الداخلي مجموعة القواعد 

 سیرها دون تدخل من أي جهةتقرر من خلالها كیفیة تنظیمها و  التيالتي تضعها سلطة الضبط و 
ا نظامها قد اعترف المشرع لبعض السلطات بحق وضعهكانت خصوصا السلطة التنفیذیة ،و 

فالسلطات التي .2لحق وهو ما یؤثر على استقلالیتهاالداخلي ،وحرم البعض الآخر منها من هذا ا
قد لا تمنح لهم إذا تولت إعداد نظامهم تعد بنفسها نظامها الداخلي تعطي لأعضائها امتیازات 

  3الداخلي سلطة أخرى

هذه السلطات وبالرجوع إلى القوانین المنظمة لسلطات ضبط الإعلام نجد أن المشرع  قد جعل   
في ذلك ضمانة أكثر للاستقلالیة من الضبط التي تضع نظامها الداخلي و ضمن  فئة سلطات 

                                                             
  .114،المرجع السابق ،ص ) راضیة(شیبوتي -) 1(
  
  استقلالیة سلطة ضبط السمعي البصري ،مجلة أبحاث قانونیة و سیاسیة ،العدد الخامس ،)جمال( بن بخمة -) 2(

  . 219،ص  2017                         
  

             
  قلالیة الوظیفیة للسلطات الإداریة المستقلة ،مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة ست،نسبیة الا )أحسن(غربي -) 3(

  .244،ص2015، 11العدد                       
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العضوي  قانونالمن  45،فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة تنص المادة 1الناحیة الوظیفیة 
الإعلام على أن  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تحدد سیرها وتنظیمها بموجب أحكام ب المتعلق

،وعلى اعتبار أن 2داخلیة والتي تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
معي نظامها الداخلي ، أما بالنسبة لسلطة ضبط الس طة لم تنشأ لحد الآن فإنه لم یتم وضعهذه السل

  .3المصادقة علیه وضع نظامها الداخلي و  البصري فإن المشرع أعطاها صلاحیة

لصلاحیة من خلال الفرنسي نفس ا للمجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسيالمشرع وقد منح ''
تعد أیضا الهیئة ،و 4''المتعلق بحریة الاتصال المعدل 1067-86القانون رقم من  4نص المادة 

تحدد فیه عدد المصالح الإداریة العلیا للاتصال السمعي البصري المغربیة نظامها الداخلي الذي 
 الأعلى للاتصال السمعي البصري  التقنیة للمدیریة العامة التي هي الوسیلة الرئیسیة لعمل المجلس و 

  .5یتضمن هذا النظام  الداخلي أیضا تحدید فترات اجتماع الهیئة 

                                                             
  ، سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط و محدودیة النص ، المرجع السابق  )إلهام(خرشي -) 1(

  .62ص                         
              

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  49المادة  -) 2(
  

             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  55من المادة  الفقرة الأخیرة -) 3(
  

             
  سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط و محدودیة النص ، المرجع السابق  ،)إلهام(خرشي  -) 4(

  . 62ص                         
             

  . 74المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 5(
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  المطلب الثاني

 بنص القانون ضبط الإعلام أشخاص معنویة مستقلة مالیة سلطات

إن الخاصیة القانونیة الثانیة التي اعترف بها المشرع لسلطات ضبط الإعلام هي الشخصیة    
والتي وإن كانت مهمة نظار للنتائج التي تحققها الاعتراف بها إلا أن الكثیر من الفقهاء  المعنویة 

یعتبر بأنها لیست مهمة لضمان الاستقلالیة  ومع ذلك فهي تحقق الاستقلال الإداري لهذه السلطات 
رغم و  ) لالفرع الأو(كما تمكنها من رفع الدعاوى باسم ممثلها القانوني كما یمكن مقاضاتها مباشرة 

المشرع أراد التأكید  عتراف بالشخصیة المعنویة إلا أنأن الاستقلال المالي  یعتبر من نتائج الا
  ) .الفرع الثاني(.علیه كخاصیة من خصائص سلطات ضبط الإعلام 

  رع الأولالف

  نتائج الاعتراف بالشخصیة المعنویة لسلطات ضبط الإعلام

المعنویة من معاییر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة لما یعتبر الاعتراف بالشخصیة        
لا یعتبرها مؤشرا  المالي ،رغم أن البعضداري و تحققه من نتائج تتمتع بها السلطة على المستوى الإ

الذي یعتبر بأن الاعتراف بالشخصیة المعنویة لیس الأستاذ رشید زوایمیة من بینهم للاستقلالیة و 
وهو حال اغلب سلطات الضبط في 1استقلالیة السلطة من الناحیة الوظیفیة معیارا لقیاس مدى 

المعنویة إلا لبعض سلطات الضبط  التشریع الفرنسي حیث لم یعترف هذا الأخیر بالشخصیة
  2'' ذمة مالیة خاصةكیان له أجهزة و ''لمعنویة بأنها الشخصیة ا أحمد محیویعرف  الأستاذ و ،

                                                             
1 - ZOUAIMIA (R), les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie  
                            ,édition Belkeis,p27.    
               
            

  . 91،ص المرجع السابق، )أحمد(محیو -)( 2
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مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا أو مجموعة من الأموال ترصد لمدة ''ف بأنها كما تعرّ    
زمنیة محددة لتحقیق غرض معین بحیث تكون هذه المجموعة من الأشخاص مستقلة عن العناصر 
المالیة للشخصیة المعنویة ،أي أن تكون لها أهلیة قانونیة لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات 

ن الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعیة مشتركة مستقلة عن بحیث تكون لهذه المجموعة م
  .1''المصالح الذاتیة والفردیة لأفراد المجموعة 

كل كیان له أجهزة خاصة تمارس عملا ''الشخص المعنوي بأنه  الأستاذ عمار بوضیاف فیعرّ و    
ا الشخص قادرا معینا و أن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحیة القانونیة تجعل من هذ

على الاعتراف ویترتب  ،2''له ذمة مالیة خاصة به كما یتمتع بأهلیة التقاضيالعقود و  إبرامعلى 
 والخاصة بهذه السلطات مجموعة من النتائج العامة3بالشخصیة المعنویة لسلطات ضبط الإعلام 

  : سندرس هذه النتائج في العنصرین التالیینو 

  الأولىة لفقر ا

  النسبي لسلطات ضبط الإعلام الإداريالإستقلال  

إن إعطاء الإستقلال الإداري لهیئة ما یعني أن تنشأ فیها أجهزة تتمتع بكل السلطات       
 إقرار كلئیا على إیرادات ونفقات الهیئة و الضروریة وتكلف هذه الأجهزة بالتصویت كلیا أو جز 

                                                             
  . 96،ص  2005التنظیم الإداري ، الطبعة الثالثة ، القانون الإداري ، الجزء الأول ،)ناصر(لباد  -) 1(

           
  
   2007التوزیع ،الجزائر ،الطبعة الثانیة ،ي القانون الإداري ،جسور للنشر و ،الوجیز ف عمار بوضیاف -) 2(

  . 142،ص                      
             

  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  64و  40المادتین  -) 3(
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ة المستقلة  وتحتاج السلطات الإداری1بتحمل مسؤولیة أعمالها،الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها و 
،وتتكون هذه الوسائل البشریة من الموظفین أو أعوان 2ملائمة لأداء مهامها وسائل بشریة كافیة و 

ن یعمومیون یخضعون إما للنظام العام للوظیف العمومي أو للأحكام المتعلقة بالأعوان العمومی
هو ما یتضح من و ،لذلك یحرص المشرع على ضمان هذا الاستقلال لسلطات الضبط ، 3بالتعاقد

من قانون  48المادة فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن  ،خلال سلطات ضبط الإعلام
الإعلام تنص على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تضم هیاكل توضع تحت سلطة رئیسها ،وقد 

هو أن لا یكون لمستخدمیها مشاركة بصفة مباشرة حیاد هذه الهیاكل و  ع شرطا لضمانوضع المشر 
فة الالكترونیة ومؤسسات الصحاتصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة و أو غیر مباشرة في مؤسسة م

أنه وضع قلال الإداري لهذه السلطة خاصة و ، بذلك فإن المشرع قد كرس الاست 4الإشهارالنشر و 
  .لسلطة التنفیذیة ولم یخضعها لسلطة الضبط  هذه الهیاكل تحت سلطة رئیس

من قانون النشاط  75كذلك الشأن بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري التي نصت المادة و      
التقنیة لهذه السلطة توضع تحت سلطة رئیسها ،غیر لبصري على أن المصالح الإداریة و السمعي ا

أن تسییرها یكون من طرف أمین عام الذي یعین بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئیس سلطة 
فهو مؤشر واضح ''هو ما یؤثر على الاستقلال الإداري لهذه السلطة ،و  5ضبط السمعي البصري 

السلطة تحت سلطة السلطة التنفیذیة وكذلك الشأن  على إرادة المشرع في وضع الطاقم الإداري لهذه
بالنسبة للأعوان العمومیون الذین یعینهم رئیس سلطة ضبط السمعي البصري بناء على اقتراح من 
                                                             

  . 97المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(محیو -) 1(
             

  .61، المرجع السابق ،ص )إلهام(خرشي   -) 2(
           

(3) - ZOUAIMIA( R ) ,les autorités de régulation indépendantes face aux exigences  
                                de la gouvernance ,belkeise édition ,2013 ,p,45 . 
              
 

  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  48المادة  -)( 4
             

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  77و  75المادتین  -) 5(
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الأكثر من ذلك هو أن رئیس سلطة ضبط السمعي البصري یمكنه تفویض ، و 1''الأمین العام 
التقنیة ،كما یشارك بتسییر المصالح الإداریة و  تتعلقالأمین العام الإمضاء في كل المسائل التي 

جدیر بالتذكیر في ،و 2هذا الأخیر في مداولات سلطة الضبط دون أن یكون له الحق في التصویت 
هذا الشأن بأن الاستقلال الإداري لا یتعلق فقط بتسییر المصالح الإداریة والتقنیة بل یدخل ضمنه 

. تحدید رواتبهملمستقلة لمهام المستخدمین وتصنیفهم و ریة اإمكانیة تحدید بعض السلطات الإدا
  یعطي هذه السلطات هذه الصلاحیة بالنسبة لسلطات ضبط الإعلام فإن المشرع لم و 3

أعضاؤها یحصلون على تعویضات السمعي البصري و اكتفى بالنص على أن رئیس سلطة ضبط و 
تحدد بنفس ،و 4سمعي البصري خلال عهدتهم یتم تحدیدها بموجب مرسوم بالنسبة لسلطة ضبط ال

  .5الطریقة تعویضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

فإن الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري المغربیة  التشریع المغربيعلى سبیل المقارنة مع و     
تتوفر تصال التي یوجد على رأسها مدیر و تتوفر على وسیلة عمل أساسیة هي المدیریة العامة للا

مستخدمون من الإدارات والمؤسسات العامة و على  صنفین من المستخدمین موظفون ملحقون 
مما یعزز استقلالها  ،یخضعون  جمیعا لقانون أساسي ون وفقا للنظام الداخلي للهیئة و معین

                                                             
  ، سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط و محدودیة النص ، المرجع السابق  )إلهام(خرشي  -) 1(

  . 61،ص                           
         

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  80و  79المادتین  -) 2(
       

  . 219المرجع السابق ، ص  ،)جمال(بن خمنة  -) 3(
  

     
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  72المادة  -) 4(

         
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  56المادة  -) 5(
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 المختصة بتعیین المدیر العامأمام عدم تحدید  المشرع المغربي صراحة للسلطة غیر أنه و  1الإداري
أن المدیر العام یتمتع بمجموعة من ستقلالیة محل شك خاصة و هذا الأمر یضع الافإن 

 ا التقنیة وطبیعتهالمحدد لعدد المصالح الإداریة و  الصلاحیات تتمثل في وضع النظام الداخلي
صلاحیاتها ،كما یعد النظام الأساسي للمستخدمین، كما یتوفر على إداریة وتنفیذیة بوصف المشرع 

التقنیین للهیأة المستخدمین الإداریین و قرارات الهیئة ویدیر المصالح و  لمدیریة العامة فهو ینفذعلى ا
للصلاحیات العدیدة التي یتمتع بها فإنه وبالنظر  عبد العزیز النویضيالأستاذ العلیا ،وحسب 

أن تعیینه یرجع بالتالي للسلطة تقل عن وضعیة كاتب عام للوزارة و المدیر العام فان وضعیته لن 
  .2الملكیة طبقا للفصل الثالث من الدستور المغربي 

ي یساعده مصالح تحت سلطة فإن المجلس الأعلى للسمعي البصر  التشریع الفرنسيأما في     
المالیة ومدیریة الفاعلین في السمعي الإداریة و :تكون من ستة مدیریات ترئیسه ویسیرها مدیر عام و 

ة ،مدیریة البرامج ،المدیریة التقنیة المكلفة أیضا بالتكنولوجیات الجدیدة للاتصال ،المدیری البصري
  3التواصل مدیریة الدراسات و القانونیة و 

  الفقرة الثانیة

  أهلیة التقاضي الموطن و 

النتائج العامة للاعتراف بالشخصیة المعنویة هو أن یكون للشخص المعنوي موطنا أهم من        
، قد حدد المشرع موطن سلطة ضبط السمعي البصري 4المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتهاوهو 

                                                             
  . 75المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 1(

            
  . 76و  77المرجع السابق ، ص ص  ،)العزیزعبد (النویضي   -) 2(

            
  . 82،ص نفسه  المرجع السابق -) 3(

                
  .153،المرجع السابق ،ص  )عمار(بوضیاف  -) 4(
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نصوصه وهو  غیر انه لم یحدد موطن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضمن1.،بالجزائر العاصمة
سیكون مقرها في حالة تأسیسها بالجزائر العاصمة أیضا ،أما أهلیة أكید سهو من المشرع و 

من النتائج الهامة لتمتع سلطات الضبط بالشخصیة المعنویة ذلك أن كل هیئة  التقاضي فإنها تعد
یمكنها أن تكون مدعیة أو المطالبة بحقوقها أمام القضاء و  متمتعة بالشخصیة المعنویة یمكنها

مدعى علیها ،أما بالنسبة للهیئات فاقدة الشخصیة المعنویة فلا یمكنها الادعاء أو الدفاع أمام 
  2.المرور بالهیئات المختصة للمجموعة التي تنتمي إلیها القضاء دون 

هذا في بأعمال تنتج آثارها القانونیة و  كما أن تمتع سلطات الضبط بالأهلیة یعني تخویلها القیام    
عنویة كنتیجة لتمتعها بالشخصیة الموبالنسبة لسلطات ضبط الإعلام و ،3الحدود التي بینها القانون 

  .ایة للأفراد یمكن الادعاء علیها كحمدعاء والأهم من ذلك و یمكنها التقاضي بالا

وفي هذا الشأن فإن المشرع قد مكن من الطعن في قرارات كل من سلطة ضبط الصحافة    
من قانون الإعلام التي نصت على إمكانیة الطعن في قرار  14المادة المكتوبة من خلال نص 

وهو قرار رفض منح الاعتماد ،من القرارات التي یمكن تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 
  .د  صراحة الجهة القضائیة المختصةغیر أنها لم تحد

ع على ن المشرع من الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري حیث نص المشر كما مكّ    
إمكانیة الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري في مادتین من قانون النشاط السمعي 

منه حیث جاء فیها انه یمكن الطعن في قرارات  88المادة البصري الأولى جاءت عامة وهي 
الثانیة جاءت محددة للجهة القضائیة ي طبقا للتشریع الساري المفعول و سلطة ضبط السمعي البصر 

هي الجهة القضائیة قرارات سلطة ضبط السمعي البصري و تصة بالنظر في الطعون ضد المخ
  . 105المادة ذلك في نص الإداریة و 

                                                             
  المتضمن قانون السمعي البصري 04- 14من القانون  53المادة  -) 1(

            
  .48، المرجع السابق ،ص )أحمد(محیو -) 2(
  

     
  . 153،المرجع السابق ،ص  )عمار(بوضیاف -) 3(
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من قانون النشاط السمعي البصري نجد أن المشرع قد  76غیر أنه  باستقراء نص المادة      
الأعمال  المدنیة  لطة في جمیع رئیس سلطة ضبط السمعي البصري صلاحیة  تمثیل الس خولّ 

لعل تفسیر ذلك ما سبقنا الإشارة إلیه أعلاه نتساءل عن سبب  ذلك و م الدولة و صفة التقاضي باسو 
من حیث اعتبار هذه السلطة على غرار باقي السلطات الإداریة المستقلة من السلطات الحكومیة 

  .بالتالي فان المسؤولیة التي تقع علیها تتحملها الدولة 

  يرع الثانالف

  الاستقلال المالي

رغم أن الإستقلال المالي من نتائج الإعتراف بالشخصیة المعنویة إلا أن المشرع أكد علیه عند      
تتمتع بالشخصیة المعنویة ... ''تحدیده للطبیعة القانونیة لسلطات ضبط الإعلام ،بقوله 

  1''...الاستقلال الماليو 

ن ستقلالیة الفعلیة لسلطات الضبط لأجدا لضمان الافي الحقیقة أن الاستقلال المالي مهم      
التبعیة المالیة تؤثر على أداء هذه السلطات لمهامها و لمعرفة في ما إذا كانت هذه السلطات تتمتع 
فعلا بالاستقلال المالي فإنه لابد من دراسة مظاهر الاستقلال المالي لسلطات ضبط الإعلام 

  . الفقرة الثانیةثم حدود هذا الاستقلال المالي في )الفقرة الأولى (

  الفقرة الأولى

  مظاهر الاستقلال المالي لسلطات ضبط الإعلام 

ته المؤسسات في مختلف المیادین یشكل الرصید المالي أو الرأسمال الذي تتحرك بواسط         
ازدیاده یتضاعف حجم التدخل هذا التي لها ارتباط بالأهداف التي أنشئت من اجلها فبالمجالات و و 

                                                             
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  64و  40المادتین  -) 1(
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یقصد بالاستقلال المالي أن تكون لسلطة ،و 1بقلته یتقلص دور المؤسسات في أداء وظیفتها و 
الضبط ذمة مالیة خاصة بها تتشكل من الأموال المخصصة لها أو التي ستكتسبها فیما بعد ،مع 

لمهمة لحمایة استقلالیة ،و تعد هذه الأخیرة إحدى الوسائل ا2كل ما یترتب عن ذلك من حقوق
  .3سلطات الضبط 

تأكیده علیها من مظاهر و  لیة المالیة لسلطات ضبط الإعلام ویعد اعتراف المشرع بالاستقلا     
الاستقلال المالي الذي یتجسد من خلال ثلاثة عناصر أساسیة  یتعلق الأول بمصدر أموال سلطة 

الذي یسمح لسلطة الضبط بأن تقرر استعمال المیزانیة و لق باستقلالیة تنفیذ الضبط ،أما الثاني فیتع
  .4میزانیتها أما العنصر الثالث فیتمثل في استقلالیة تنفیذ میزانیة سلطة الضبط

الاستقلال المالي على سلطات ضبط الإعلام فإننا نلاحظ بأن كلا السلطتین وبتطبیق عناصر    
غیر أن سلطة ضبط ،5المیزانیة  العامة للدولة تعتمد على إعانات الدولة حیث تقید میزانیتها في 

على خلاف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تقترح الاعتمادات الضروریة لتأدیة السمعي البصري و 

                                                             
  إشكالیة  الاستقلال المالي للمؤسسات الإداریة المستقلة و مظاهر تأثیرات تدخلات ،)محمد (بلعوشي  -) 1(

  الدولة ،طنجیس للقانون و الاقتصاد ،كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة                           
  . 55،ص  2001، 2،طنجة ،المغرب ،العدد                          

  
               

  .101المرجع السابق ،صالقانون الإداري ، الجزء الأول التنظیم الإداري ، ،)ناصر(لباد  -) 2(
             

   سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط و محدودیة النص ،المرجع السابق  ،)إلهام(خرشي  -) 3(
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  , 218المرجع السابق ،ص  ،)جمال(بن بخمة  -) 4(
      

  من القانون العضوي  49المتعلق بالنشاط السمعي البصري و المادة  04- 14من القانون  73المادة  -) 5(
           .المتعلق بالإعلام  05  - 12                    
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هذا أمر ایجابي یخدم استقلالیة السلطة ذلك أنها تتمكن من تقدیر ما تحتاج إلیه من ،و مهامها 
  .1ها تمویل یكفیها لأداء مهامها یكفیها لأداء مهام

لعل السبب في یة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و ونتساءل عن سبب عدم منح هذه الصلاح    
ذلك هو أن المشرع قد طبق على سلطة ضبط السمعي البصري نفس الأحكام المطبقة على 

تمادات الضروریة المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي حیث یقترح هذا الأخیر أیضا الاع
،ولم یحدد المشرع طریقة تحدید سلطة ضبط 2تقید أیضا في المیزانیة العامة للدولة ه و لممارسة مهام

السمعي البصري للاعتمادات المالیة أو من یقوم بتحدیدها هل هو رئیسها أو انه یتم إعدادها من 
یتداول المدیر العام المیزانیة و  طرف أعضائها ،كما هو الشأن بالنسبة للمشرع المغربي حیث یعد

  .3رضها على الملك للمصادقة علیها وإدراجها في میزانیة البلاط الملكيیها المجلس قبل عف

تسییر المالیة فقد أعطى اني معیار للاستقلالیة المالیة والمتعلقة بتنفیذ و أما فیما یتعلق بث    
من  49المادة المشرع سلطة الأمر بالصرف لرئیس كل منهما ،بنصه صراحة على ذلك في نص 

من قانون النشاط  73المادة قانون الإعلام بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ،وفي نص 
السمعي البصري ،ویقصد بالآمر بالصرف الشخص المؤهل بتنفیذ المیزانیة ،ویمكن أن یكون 

،و الملاحظ أن المشرع لم 4منتخبا أو معینا لهذه الصفة التي تزول بزوال الوظیفة التي كلف بها 
ینص على تعیین آمر بالصرف مساعد أو ثانوي في حالة حدوث مانع أو مرض لرئیس سلطة 

                                                             
  بین مقتضیات الضبط و 04-14قانون سلطة ضبط السمعي البصري في ظل ال ،)إلهام(خرشي  -) 1(

  . 61النص ،المرجع السابق ،ص   محدودیة                          
  

                           
(2) - DERIEUX( E) , op-cit ,p 193 . 
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الضبط كما فعل المشرع المغربي الذي خول لرئیس الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري تعیین 
  .1المدیر العام آمرا مساعدا بالصرف 

الاستقلالیة المالیة لسلطات ویعتبر المجلس الوطني للصحافة المغربي مثال یحتذى به في مجال 
ضبط الإعلام حیث حدد له المشرع مجموعة من المكونات للموارد المالیة لهذا المجلس تتعلق 
أساسا بالاشتراكات السنویة للمؤسسات الناشرة للصحف ،إعانات الدولة والمؤسسات العمومیة 

ضافة إلى مداخیل المنقولات التأثیر على استقلالیة المجلس بالإالهبات والوصایا التي من شأنها 
وتطبیقا لذلك فإن القانون المنظم لهذا المجلس فرض على 2والعقارات التي یمتلكها ومداخیل مختلفة 

المؤسسات الصحفیة دفع اشتراكات سنویة إجباریة وذلك تحت طائلة التعرض لعقوبة الإنذار 
   3یوجهها المجلس لكل مؤسسة تتخلف عن أداء هذا الالتزام

  الفقرة الثانیة

  )الرقابة المالیة( حدود الاستقلال المالي لسلطات ضبط الإعلام

إن استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة مالیا یعني تمكینها من حریة صیاغة القرارات      
الخطط التي ترى أنها ستعمل و  الإستراتیجیةالتي كانت وراء قیامها وفق  الأهدافالملائمة لخدمة 

لى تفعیل الأهداف ،غیر أن غیاب التوازن المالي قد یؤثر سلبا على استقلالیة القرار بالنسبة لهذه ع
رغم اعتراف المشرع لسلطات ضبط الإعلام بالاستقلال المالي إلا أن هناك قیود عدیدة ،و 4الهیئات 

  .على هذه الاستقلالیة 

                                                             
  . 75،المرجع السابق ، ص )عبد العزیز(النویضي -) 1(

            
  .المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي 90-13من القانون  19المادة -) 2(
  
  . المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي  90-13من القانون  20المادة -) 3(
  57المرجع السابق ،ص ،)محمد (بلعوشي  - ) 4(

              .  
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ع اصة بها بل الحكومة هي التي تضفبالإضافة إلى أن هذه السلطات لیس لها موارد مالیة خ   
لطات لقواعد المیزانیة وهو ما یظهر من خلال خضوع هذه السمیزانیتها فإن هناك رقابة على 

التزامها بمسك محاسبة من طرف عون یعینه الوزیر المكلف بالمالیة هو ما المحاسبة العمومیة و 
ضبط السمعي البصري  لسلطة من قانون النشاط السمعي البصري بالنسبة 73نصت علیه المادة 

  .من قانون الإعلام  49المادة و 

مجموعة القواعد والأحكام القانونیة التي ''المحاسبة العمومیة بأنها   الأستاذ محمد مسعىویعرف    
وري دستالعملیات الخاصة بالدولة والمجلس الومراقبة المیزانیات والحسابات و  تبین وتحكم كیفیة تنفیذ

  .1''...الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري الوطني و  المجلس الشعبيو 

دفع النفقات انونا للقیام بتحصیل الإیرادات و أما المحاسب العمومي فهو كل شخص یعین ق      
،ویتم تعیینه من طرف الوزیر  2وضمان حراسة الأموال وحفظها وكذلك تداول الأموال و السندات

بالتالي فإن المشرع قد أخضع سلطات ضبط الإعلام ،و 3یة ویخضع أساسا لسلطتهالمكلف بالمال
ن اعتماداتها فإاعتبار أنها من مؤسسات الدولة  علىففس القواعد المطبقة على الدولة ومؤسساتها لن

حتى لو أعطت لرئیس من إخضاعها للمحاسبة العمومیة و  المالیة مصدرها هو الدولة لذلك كان لابد
غیر أن ،ط سلطة الأمر بالصرف إلا أن هذا الأخیر یخضع لرقابة المحاسب العمومي سلطة الضب

هذه الرقابة هي رقابة مشروعیة حیث یتأكد المحاسب العمومي من مدى مطابقة العملیات التي یقوم 
-90من القانون  33هو ما جاء في نص المادة من مدى قانونیتها و رف للتشریع و بها الآمر بالص

  .4المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21

                                                             
  . 7، المحاسبة العمومیة ،الطبعة الثانیة ،دار الهدى عین ملیلة الجزائر ،ص  )محمد(مسعى -) 1(

             
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  23- 90من القانون  33المادة  -) 2(
  

               
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  23- 90من القانون  34المادة  -) 3(

               
  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة  21- 90من القانون  33المادة  -) 4(
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ما یعني تبعیتها مالیا تنفیذ میزانیة سلطات ضبط الإعلام مبذلك فإن هناك رقابة على تسییر و و     
الأكثر من ذلك فان المشرع قد ألزم خضوع نفقات سلطات ضبط الإعلام للرقابة طبقا للحكومة و 
الذي لا یخضع میزانیة الهیئة  المشرع المغربي،وذلك على خلاف 1المحاسبة العمومیة  لإجراءات

العلیا للاتصال السمعي البصري للنصوص التشریعیة المتعلقة بالمراقبة المالیة للدولة ،حیث 
أما المجلس الوطني للصحافة المغربي فإنه یتم 2أخضعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده 

  3حساباته من طرف خبیر محاسب بهدف التأكد من صدق البیانات المحاسبیة للمجلس رقابة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،و الفقرة الأخیرة من  04- 14من القانون  73 الفقرة الأخیرة من المادة -) 1(

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  49المادة                                
       

  . 75المرجع السابق ،ص ،)عبد العزیز(النویضي  -) 2(
              

  .المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة المغربي  90-13من القانون  23المادة -) 3(
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  الباب الأول خلاصة 
  

ضروریا ح أمرا لازما و أصبستقلالیة او بحیاد الإعلام لتسییر قطاع مستقلة إن استحداث سلطات    
القطاع على المبادرة الخاصة ذا تأكیدا للرغبة في فتح هلك تماشیا مع التطورات الدولیة و ذو 
الاستثمار ،لذلك كان لابد من التحضیر لاستحداث هذه السلطات من خلال وضع نصوص و 

هذه القوانین حریة كرست النشاط السمعي البصري ،حیث و  قانونیة جدیدة تمثلت في قانوني الإعلام
بط قطاع الإعلام النص على إنشاء سلطتین لض تكما تضمن،السمعي البصري المكتوب و  الإعلام

المشرع بین الهدف  رغم أنسلطة ضبط السمعي البصري ،و هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و و 
السلطات ''من إنشاء هذه السلطات إلا أنه لم یبین طبیعتها القانونیة بدقة واكتفى بوصفها ب

عرض لقانونیة و ا الذي تبین بعد تحلیل النصوصیفرض تحدید الوصف القانوني لها و مما '' المستقلة
تجارب القوانین المقارنة أنها تدخل في فئة السلطات الإداریة المستقلة هذه الهیئات آراء الفقهاء و 

الذي یفترض عدم تدخل الدولة في التسییر التي تم استحداثها تماشیا مع متطلبات النظام اللیبرالي 
تكون مستقلة تماما عن باقي على أساس أنها تعتبر متعاملا كباقي المتعاملین كما تفترض أن 

السلطات في الدولة لاسیما السلطة التنفیذیة ،غیر أن الملاحظ على سلطات ضبط الإعلام في 
إن كان المشرع یعترف باب أنها و التشریع الجزائري من خلال دراستنا في الفصل الثاني من هذا ال

حیة العضویة أو الوظیفیة كما أن عدم من الناباستقلالیتها إلا أن هذه الاستقلالیة تبقى نسبیة سواء 
د مالیة خاصة بها جعلها في تبعیة للسلطة التنفیذیة وهو ما یتعارض مع الهدف من ار وجود مو 
  . إنشائها
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  الباب الثاني
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  الباب الثاني

  فعالیة استحداث سلطات ضبط الإعلام

 ب الدولة من تسییر نشاط الإعلام إن استحداث سلطات ضبط الإعلام جاء نتیجة انسحا      
حتى ،و القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في هذا المجالإعلان رفعها الاحتكار عنه ووجود و 

یكون لإنشاء هذه السلطات فعالیة یتعین أن تكون وسیلة لضمان حریة الإعلام سواء المكتوب أو 
انطلاقا ،غیر أنه و )الفصل الأول(قطاع ن تساهم في تسهیل الاستثمار في هذا الوأالسمعي البصري 

حتى تحقق هذه السلطات الهدف د ینتج عنها تعسف في استعمالها و من كون الصلاحیات المطلقة ق
 أهم رقابة تفرض على هذه السلطات الرقابة القضائیةعالیة یتعین فرض الرقابة علیها و من إنشائها بف

 .)الفصل الثاني(

  الفصل الأول

  إلیهاالصلاحیات المسندة حجم ت ضبط الإعلام من خلال سلطاتقدیر فعالیة 

ولة حتى نتمكن من تقدیر فعالیة إنشاء سلطات ضبط الإعلام یتعین معرفة الصلاحیات المخ    
خولة للسهر على ن سلطات ضبط الإعلام ملها من أجل ضمان حریة الإعلام وفي هذا المجال فإ

المتمثلة  أساسا في ضمان هذه من خلال المهام المنوطة بها و  حریة ممارسة النشاط الإعلامي 
الحریة ،غیر أن السلطات المخولة لها قد تحولها من  سلطات ضامنة للحریة إلى سلطات مقیدة 

في قطاع الاعتماد للأشخاص الراغبین في الاستثمار من خلال دورها في منح التراخیص و لها 
،كما أن الصلاحیات المخولة لها لمراقبة  )المبحث الأول(ب كذا المكتو الإعلام السمعي البصري و 

  . )المبحث الثاني(قطاع الإعلام قد تحولها من سلطات ضبط إلى سلطات انضباط 
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  المبحث الأول

  فعالیة  محدودة  لسلطات ضبط الإعلام في ضمان حریة الاستثمار في القطاع

لا قطاع الإعلام إلا أن الدخول إلى هذا القطاع ل القانوني كان المشرع قد أعلن رفع الاحتكارإن    
یكون مطلقا بل لابد من فرض شروط في الشخص الراغب في الاستثمار في هذا المجال وكذلك 

ممارسة حریة الإعلام في إطار  هدف إلى تحقیقفي مصدر أمواله وغیرها من الشروط التي ت
العام ،وإن كانت التشریعات تتفق في ضرورة القوانین والأنظمة التي وضعت للمحافظة على النظام 

فرض التراخیص على ممارسة حریة الإعلام إلا أنها تتباین وتختلف في شكل الترخیص المفروض 
متفق معها ،والمشرع الجزائري اعتمد نظام الرخصة في مجال بین المعیق لممارستها وبین ال

ي ،كما فرص الحصول على الاعتماد السمعي البصري وهو شأن المشرع المصري الفرنسي والمغرب
،وأمام هذه القیود یطرح التساؤل عن الصلاحیات  )المطلب الأول(في مجال الصحافة المكتوبة 

سلطتها  سلطة تقدیریة بشأنها أم أنّ المشرع  یعطي لها المخولة لسلطات ضبط الإعلام بشأنها هل 
 المطلب(ستثمار في قطاع الإعلام وهو ما یمكن من معرفة مدى فعالیتها في السماح للامقیدة 
  .)الثاني

  المطلب الأول

  للاستثمار في مجال الإعلام لإداریة كقیدنظام التراخیص ا

باستثناء تلك المتعلقة حریة الاستثمار في قطاع معین فتحه دون قیود أو شروط مسبقة   تتطلب    
بالمحافظة على النظام العام والمصلحة العامة ،غیر أن المشرع الجزائري في مجال الإعلام  
یشترط الحصول على رخصة في مجال السمعي البصري وعلى اعتماد في مجال الصحافة 
 المكتوبة وهو في ذلك شأنه شأن التشریعات المقارنة في هذا البحث مع اختلاف في نظام

الترخیص المعتمد بین المتناسب مع الحریة والمقید لها ،وإن كانت هذه التراخیص  ضروریة لتنظیم 
ممارسة النشاط الإعلامي إلا أنها قد تكون مقیدة لممارسة هذه الحریة وسیتم دراسة هذا المطلب 
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ثم ندرس  )الفرع الأول( من خلال فرعین نتناول في الأول مفهوم التراخیص الإداریة بصفة عامة
  .) الفرع الثاني(في الثاني أشكال التراخیص المعتمدة في مجال حریة الإعلام 

  الفرع الأول

  مفهوم التراخیص الإداریة

لأحد الأشخاص  االإدارة تسمح بموجبه اتعتبر التراخیص الإداریة المسبقة أعمالا إداریة تقوم به   
یزید استعماله ویتناقص من ء إداري رقابي إجرا يبمزاولة نشاط معین أو ممارسة حریة معینة فه

،كما یختلف بحسب ما إذا كان النشاط مرتبط بحریة من الحریات الأساسیة 1نظام قانوني إلى آخر 
للأفراد أو بنشاط لا یرقى إلى مستوى الحق ،وتتعدد بناء على ذلك أشكال التراخیص الإداریة بین 

وهو ما یثیر التساؤل حول مدى انسجامها أو تقییدها للحریات ، )الفقرة الأولى(،الوقائیة والردعیة 
  ).الفقرة الثانیة(العامة 

  الفقرة الأولى

   وأشكالها تعریف التراخیص الإداریة

نطوي تعتبر التراخیص الإداریة بصفة عامة من لوائح الضبط الإداري بل من أخطرها لأنها ت     
على عقوبات لمن یخالفها فعن طریقها تقید بعض أوجه لأنها تنطوي على تقیید للحریات العامة و 

النشاط الفردي من أجل صیانة النظام العام ،وتنقسم التراخیص الإداریة بحسب تأثیرها على 
  2.الحریات العامة إلى المنع أو الحظر ،الترخیص والإخطار المسبق أو التصریح 

                                                             
  الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون ،  )عبد الرحمن(عزاوي -) 1(

  .6،ص 2007العام ،كلیة الحقوق بن عكنون ،                               
  
   2011التنظیم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، ،)حسام(مرسي -) 2(

  .203ص                       
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الأفراد من القیام بعمل معین أو إجراء یقصد بالحظر المنع الكامل لنشاط معین بمعنى منع و   
معین عند ممارسة نشاط محدد من الأنشطة الفردیة سواء كان ذلك المنع من حیث الغرض أو 

النظام باستخدام هذا لا یجوز إلا في حالة استحالة حفظ ،وقد یكون الحظر كلیا و  الزمان أو المكان
  .1أو وقت معین قد یكون نسبیا یتحدد في مكان معین إجراءات أخرى ،و 

ه قد تشترط بعض التشریعات قبل مباشرة نشاط فردي معین أو حریة من الحریات غیر أنّ      
الحصول على ترخیص من سلطة الضبط المختصة فلا یجوز ممارسة الحریة أو النشاط إلا إذا 

انوني سمحت به هیئة الضبط الإداري وبناء على ذلك فان ممارسة الحریة أو النشاط یكون غیر ق
عندما لا یتطلب الترخیص أو عندما یطلب ولكن لم یكن قد تقرر منحه بعد أو تقرر رفضه ، 
فالترخیص إذن یوقف ممارسة الحریة على موافقة الإدارة فهو یعد أداة لنفي الحریة أكثر منه وسیلة 

ارة وانتظار لتنظیمها ،فلیس أمام الأفراد إلا الامتناع عن ممارسة الحریة أو طلب الإذن من الإد
  2.موقفها بالرفض أو القبول

ضرورة الحصول على إذن مسبق بممارسة النشاط من الجهة الإداریة وهو  ویقصد بالترخیص    
، فقد یشترط القانون الحصول على إذن أو ترخیص مسبق قبل 3في الأصل قید على الحریة 

وبهذا المعنى یعرف الترخیص بأنه الإجراء الذي بمقتضاه یتم استئذان الإدارة 4ممارسة النشاط 
فالترخیص إذن یوقف ممارسة الحریة على موافقة الإدارة ،و یعتبر الترخیص 5بممارسة نشاط معین 

أو الإذن السابق أسلوب أقل شدة من أسلوب الحظر إلا أنه بدوره یعتبر قیدا على الأفراد في 
                                                             

  سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري و تأثیرها في الحریات العامة ،دراسة مقارنة ،)علي(فلاح حاكم  -) 1(
  . 78،ص  2018،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، مصر ،                           
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  . 206،المرجع السابق ،ص )حسام(مرسي - 4
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إذا كان ة للحریات التي یحمیها القانون والدستور،و یاتهم لذلك لا یمكن تطبیقه بالنسبممارستهم لحر 
هذا الإذن یخضع للسلطة التقدیریة للضبط الإداري فإن هذا الأسلوب یبدو أكثر خطورة على الحریة 

  1 یؤذن لغیرهم في ذلك مع اتحاد مراكزهمعض الأفراد بمزاولة نشاط معین،ولان لبذإذ یؤ 

یتخذ تقیید الحریة أو النشاط الفردي صورة إخطار صاحب الشأن سلطة الضبط بهذا  وقد    
النشاط قبل الشروع في مباشرته حتى تكون هذه الهیئات على علم به مقدما ویقف دورها في هذه 

وهو ما یعرف .2استیفائه للإجراءات المقررة قانونا بیانات الإخطار و  الحالة عند التحقق من صحة
خطار أو التصریح المسبق وهو أخف أسالیب الضبط الإداري التي یمكن فرضها على بنظام الإ

ممارسة الحریة حیث یستوجب ها النظام على الأفراد قبل مزاولة النشاط أو الحریة أن تخطر هیئات 
الاحتیاطات جل تمكینها من اتخاذ التدابیر و أالضبط حتى تكون على علم بمباشرة النشاط من 

مسموحا به  حالة یكون النشاط الفردي جائزا و ففي هذه ال3تي تمنع إضراره بالنظام العام الوقائیة ال
لكن تشترط لائحة الضبط مجرد التزام الأفراد بإعلام  یشترط إذن أو ترخیص لممارسته و لابل و 

الأصل هو عدم اقتران نظام الإخطار السابق بحق ،و 4الإدارة عن رغبتهم في القیام بهذا النشاط 
طات الضبط في الاعتراض على مباشرة النشاط حیث یكون لأصحاب الشأن الحق في مزاولته سل

   5بمجرد الإخطار
وقایة فالتصریح المسبق أو الإخطار وسیلة من وسائل تنظیم ممارسة الحریات الفردیة بقصد ال     

ذلك بتمكین الإدارة العامة عند إعلامها بالعزم على ممارسة نشاط مما قد ینشأ عنها من ضرر و 
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بصفة موحدة شروط التي أوجبها القانون سلفا و معین من المعارضة فیه إذا كان غیر مستوف لل
  .1لشرعیة مزاولته 

كما یمكن تعریفه بأنه مجموعة من البیانات یقدمها الشخص الراغب في ممارسة نشاط معین     
لیس طلبا أو على ممارسة هذا النشاط المذكور و رة المختصة بهدف تنبیهها على عزمه لجهة الإدا

فبواسطة الإخطار أو التصریح  3بالتالي فإنه لیس عائقا له ، و 2التماسا لممارسة هذا النشاط 
كما .المسبق تعلم السلطة الإداریة بالنشاط الذي سیمارسه الفرد مما یساهم أیضا في إعلام الغیر 

في معنى آخر بأنه التزام یقع على عاتق الأشخاص الراغبین في ممارسة بعض الأنشطة  یعرف
ویعرف أیضا بأنه 4.السلطة العامة بموضوع وترتیبات النشاط المزمع القیام به –بان یعلموا مقدما 

إعلان الشخص عن عزمه ممارسة نشاط ما مشروع دون أن تملك الإدارة سلطة منعه من مباشرته 
فائدة الإخطار في تمكین الإدارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما یترتب على وتنحصر 

ممارسة هذا النشاط وعلیه فلا تملك الإدارة الرفض أو الاعتراض بصدد الأنشطة والحریات التي 
  5.یتطلب المشرع الإخطار لمباشرتها 

والذي یعتبر مجرد عملیة مادیة ویختلف الإخطار عن القید في دفاتر الهیئات الإداریة       
التأكد من استیفائهم للشروط التي یتطلبها الأشخاص الذین یزاولون النشاط و  المقصود منها حصر

القانون  ،كما یتمیز عن التسجیل الذي یعني القید في دفاتر الهیئات الإداریة بهدف شهر بعض 
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ن عن نشاط ه الجمهور بالإعلاالتصرفات ،كما یتمیز الإخطار عن النشر الذي یقوم من خلال
  1 .ذلك بنشر بعض البیانات الهامةمعین و 

  

  الفقرة الثانیة

  ممارسة الحریات مدى تعارض التراخیص الإداریة مع 

بغرض المحافظة على النظام العام فإن التشریعات تفرض وجوب الحصول على تراخیص مهما    
 بإرادةیعتبر هذه القرارات الفردیة التي تصدر  البعض كان شكلها لممارسة بعض الحریات ،غیر أن

على اعتبار أن الأصل هو قیدا على ممارسة هذه الحریات ، الضابطة الإداریةمنفردة من الجهة 
  .حمایة الحقوق والحریات العامة فلا یمكن الاعتداء على ممارستها 

ة بكل حریة ودون قید أو ولتحقیق التوازن بین هذین الفكرتین أي ضرورة ممارسة الحریات العام  
ضرورة المحافظة على النظام العام بوصفه الإطار الذي تمارس داخله الحریات بصفة شرط وبین 

،فإنه تم  2عامة فلولا المحافظة علیه لما تمكن الأفراد من ممارسة أنشطتهم الفردیة في المجتمع
ي أو تنظیمي فلا یجوز وضع ضوابط لإصدار هذه التراخیص تتمثل في استنادها إلى نص قانون

،حیث أن وجود قانون ینظم  3لها إصدار قرارات فردیة مستقلة دون الاستناد إلى نص تشریعي 
  4بمثابة حمایة لها من تعسف السلطات الإداریة الضابطة  یعد ممارسة إحدى الحریات العامة
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فالأفراد الذین یوجدون في نفس  ،كل من تتوافر فیه صفة بعینهاه یتعین أن تنطبق على كما أنّ   
المركز یجب أن یعاملوا على قید المساواة بغیر أفضلیة للبعض وهو ما یحقق مبدأ المساواة أمام 

  1.الحریات 

كما یشترط أساسا أن یكون إصدار هذه التراخیص لتحقیق الغایة الأساسیة من فرضها وهي    
وإلا اعتبرت قرارات غیر مشروعة حمایة النظام العام فلا یجوز لها أن تسعى لتحقیق غایة أخرى 

فهدف حمایة النظام العام لا یعني المنع المطلق للحریة فلا یجب أن تتضمن هذه 2.وجدیرة بالإلغاء 
لحریة من الحریات العامة للأفراد وإلا أصبحت تصرفاتها معیبة بمخالفة القرارات انتقاضا أو تعدیلا 

  3الدستور والقانون 

كلما كانت  عطفا على ما سبق یمكن القول أنه كلما اختار المشرع الشكل الأخف للترخیصو   
هناك حمایة أكثر للحریات فمجرد الإخطار لممارسة حریة معینة یعد النظام الأنسب للحمایة في 
حین أن اشتراط الترخیص وتعقید إجراءاته من شأنه المساس بهذه الحریات ومنح سلطة تقدیریة 

فردیة فكلما كان الهدف من الترخیص مجرد تنظیم ممارسة الحریات ال.واسعة لهیئات الضبط 
والوقایة مما قد ینشأ عن ممارستها من ضرر بإعلام الإدارة قبل ممارسة هذه الحریة كلما كنا أمام 

  4.نیة حقیقة بالسماح للأفراد بممارسة حریاتهم 

وتمثل إذن الرقابة القضائیة الحمایة الأساسیة للحریات العامة في مواجهة القرارات الإداریة  
  .الصادرة عن سلطات الضبط 

                                                             
  . 133،المرجع السابق ،ص  )محمد(أحمد إبراهیم المسلماني -) 1(
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  . 84،المرجع السابق ،ص  )علي(فلاح حاكم -) 4(
  



 
 

168 
 

  رع الثانيالف

  في مجال حریة الإعلام ةریة المعتمدالتراخیص الإداأشكال 

دولة في فتحها نظرا لأهمیة هذا القطاع إنّ قطاع السمعي البصري من المجالات التي تتردد ال     
وكذا في التزامه القیام بمهام الخدمة العمومیة من تربیة وثقافة الرأي العام على في التأثیر 

ها اشتراط ینشروطا للدخول إلى هذا المجال والتي من بتضع  أغلب التشریعات إن ،فوترفیه
ضوعاتیة نشاء خدمة مو اشترط لإ إداري ،وهو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري الذي  ترخیص

كذا استخدام ال الإذاعي المسموع أو التلفزي و التوزیع عبر خط الإرسللاتصال السمعي البصري و 
أما مجال الصحافة المكتوبة ،) الفقرة الأولى( 1ترخیصالحصول على لكهربائیة الترددات الإذاعیة ا

تصریح مسبق تقدیم  نشریات الدوریة إلى الفإنه بدوره اخضع المشرع الراغبین في إصدار 
  .)الفقرة الثانیة(اعتمادو 

  الفقرة الأولى

  في مجال السمعي البصري  اعتماد نظام الرخصة

د المشرع الشروط حدّ وقد  یتطلب الاستثمار في مجال السمعي البصري الحصول على رخصة     
كذلك في الأشخاص المؤهلین لإنشاء خدمات افرها في الخدمة موضوع الترخیص و الواجب تو 
بتحدید  ما اكتفى وإنّ  الرخصةعرّف المشرع لم یالسمعي البصري موضوع الترخیص ،و  الاتصال

تشكل '':ط السمعي البصري حیث جاء فیها من قانون النشا 20طبیعتها القانونیة في المادة 
الرخصة التي تقدمها السلطة المانحة بموجب مرسوم ،العقد الذي من خلاله تنشأ خدمة للاتصال 

  2.''... 05-12السمعي البصري الموضوعاتیة ، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 

                                                             
  . 65ص المرجع السابق،،)فاطیمة  (مفتى -) 1(
  
  
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  20المادة  -) 2(
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السمعي البصري ل النص السابق أن المشرع اعتبر رخصة الدخول إلى قطاع تضح من خلای     
،خاصة وأن منحها یكون بموجب  هو ما یثیر العدید من التساؤلات حول طبیعة هذا العقدو  ''عقدا''

سبب استعمال كما هو معلوم فان المرسوم هو قرار إداري وهو ما یجعلنا نتساءل عن مرسوم و 
لإجابة على هذا التساؤل تتطلب تحلیل إمكانیة إبرام عقد بین السلطة المشرع لمصطلح عقد ؟ ل

  .المانحة والمتعاملین في قطاع السمعي البصري وتحدید طبیعة هذا العقد

ف العقد بأنه اتفاق إرادتین متطابقتین على إحداث أثر قانوني ،وإذا انطلقنا من هذا یعرّ      
غلال نشاط ین السلطة المانحة والمتعامل المعني على استالتعریف فإننا نعرف الرخصة أنها اتفاق ب

اع السمعي سبق أن قمنا ببیان المقصود بالمتعاملین الخواص في قطسمعي بصري موضوعاتي ،و 
كذلك المؤسسات ن الجزائري المرخص لها و الشركات التي تخضع للقانو البصري وهي المؤسسات و 

   1.هیئات أجهزة القطاع العمومي المرخص لها و 

التي تتضمن من قانون السمعي البصري و  7أما السلطة المانحة  فنجد تعریفها في نص المادة    
بأنها السلطة التنفیذیة الموقعة على المرسوم تعرّف تحدید التعاریف المتعلقة بهذا القانون ، حیث 

المتضمن رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري لصالح شخص معنوي خاص یخضع للقانون 
ن وجود السلطة التنفیذیة كطرف في العقد یجعل هذا العقد إعمالا للمعیار العضوي فإو  2زائري،الج

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14من القانون  3المادة -) 1(
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لان العنصر الأكثر أهمیة هو وجود شخص عام كطرف في العقد  1- بحسب الأصل-إداریا 
  .2فالمعیار العضوي هو العنصر الضروري من اجل تحدید طبیعة العقد 

هذا الطرح أي اعتبار الرخصة عقدا إداریا فان هذا یعني أنه تطبق علیها كافة أحكام  إذا تبنیناو    
العقود الإداریة بما في ذلك إجراءات إبرام العقد والمتمثلة أساسا في المناقصة ، واستدراج العروض، 

أن ولمعرفة إجراءات منح الرخصة یتعین الرجوع إلى النصوص القانونیة والتنظیمیة وفي هذا الش
 ،ثم3التي تبدأ بالإعلان عن الترشح  ، و فإن قانون النشاط السمعي البصري  یحدد هذه الإجراءات

الذي یكون عن طریق الاستماع العلني للمترشحین الذین استوفوا الشروط دراسة ملفات الترشح و 
،وعلیه فان إجراءات منح الرخصة 5،ثم یتم منح الرخصة بموجب مرسوم مقابل دفع مبلغ مالي 4

التي نقصد بها أن یطلب و ''استدراج العروض ''تشبه طریقة التي سنعود إلیها بالتفصیل فیما بعد 
بعد تقدیم هذه العروض فان الإدارة تختار عارضین المهتمین بتقدیم عروضهم و من المتعهدین أو ال

ض یسمح بالاختیار بعد القیام بمقارنة بحریة العرض الذي ترى انه أكثر فائدة فاستدراج العرو 
یكون عندما ن الاستدراج  المغلق أو المقید و مختلف المترشحین ،ویكون هذا الاستدراج بطریقتی

الاستدراج المفتوح عندما یسمح لجمیع الأفراد من المؤسسات فقط بتقدیم العروض،و یسمح لعدد 

                                                             
  مع ذلك یخضع العقد لأحكام القانون الخاص لأنها تظهر كشخص عادي و  العقدقد تكون الإدارة طرفا في -) 1(

  ،محاضرات في المؤسسات الإداریة ، ترجمة  )محیو(أحمد انظر في هذا الشأن ،                                  
    2006، الطبعة الرابعة ،  یلا ، دیوان المطبوعات الجامعیة محمد عرب صاص                                  

  .348ص                                    
  
  . 353، المرجع السابق ، ص )أحمد(محیو-) 2(
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  22لمادة ا-) 3(
  
  
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  25المادة -) 4(
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14القانون من  26المادة -) 5(
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، وهذه الأخیرة هي الأسلوب 1افسة العامة بتقدیم عروضهم فالإدارة في هذه الحالة تلجأ إلى المن
  .المتبع في الإعلان المتعلق بمنح الرخصة 

الرخصة الممنوحة من طرف السلطة ه لا یمكن اعتبار الرخصة عقدا على اعتبار أن غیر أنّ      
التنفیذیة للمتعامل الخاص تدخل في إطار الانتفاع الخاص بالمرفق العام ، لذلك فإنها تعتبر من 

اءات الضبط الإداري التي تتقید الإدارة في منحها أو رفضها بحدود الحریات العامة لاسیما إجر 
،فإذا كان الأصل هو اختصاص السلطة التشریعیة بتنظیم الحریات العامة وضبط 2حریة التجارة 

المشرع یعطي للسلطة التنفیذیة صلاحیة  نّ ووضع حدودها ، فانه و كاستثناء فإنظامها القانوني 
   3.بط هذه الحریات عن طریق اللوائح والأنظمةض

وهو الشأن بالنسبة لحریة ممارسة النشاط السمعي البصري التي تتوقف على حصول المتعاملین    
الرخصة بأنها   الدكتور عبد الرحمن عزاويویعرف 4.الخواص على رخصة من السلطة التنفیذیة

بعض الأنشطة  الإداریة في مجال تنظیم ممارسة وسیلة أو تقنیة قانونیة  إداریة في ید السلطة''
  5''على إذن مسبق من الإدارة المختصة  التي تستوجب الحصول

وقیاسا على ذلك یمكن تعریف الرخصة في مجال النشاط السمعي البصري بأنها الإذن الذي      
والتي تعتبر  تمنحه السلطة التنفیذیة للشخص الراغب في الاستثمار في النشاط السمعي البصري ،

وعلى اعتبار أن الرخصة من إجراءات الضبط الإداري .،شرطا واقفا على ممارسة هذا النشاط 
ه ما یمیز هذا العمل القانوني هو التقاء نّ حدة غیر أفإنها تعتبر عمل قانوني صادر من جهة وا

ود طلب أو إرادتین  لإنشائه من دون أن یحوله ذلك إلى عقد  ، حیث یشترط لإصدار الرخصة وج
                                                             

  . 369المرجع السابق ، ص  ،)أحمد(محیو  -) 1(
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قاء إرادتین مبادرة من الشخص المعني فلا یتصور إصدار رخصة لشخص لم یطلبها مما یعني الت
السلطة المانحة ،ومع ذلك فإن الرخصة لا تشكل عقدا ،وتفسیر ذلك هو ما إرادة طالب الرخصة و 

قرارات إداریة ذهب إلیه بعض الفقهاء من أن القرارات الإداریة في مجال الضبط الإداري إنما هي 
إرادة طالب الترخیص لا دور لها في موافقة  فردیة إلزامیة ولا تصلح للأعمال الإداریة الثنائیة لأنّ 

الإدارة على منحه الترخیص ،وإنما تعتبر سببا فقط للقرار الإداري أي ما دفع الإدارة لإصدار القرار 
  .1لكنه لا یلزمها بذلك 

ف بأنه عمل إداري هو صدورها عن طریق مرسوم الذي یعرّ وما یؤكد أن الرخصة هي قرار     
یصدر المرسوم إما من طرف رئیس الجمهوریة ویسمى قانوني صادر عن إرادة واحدة ، و  إداري

كون المرسوم قد ییسمى المرسوم التنفیذي ،و و  المرسوم الرئاسي ، أو من طرف الوزیر الأول
هو المرسوم الذي د یكون المرسوم فردي و تنظیمي وهو الذي یتضمن أحكاما عامة ومجردة وق

وفي حالة الرخصة الممنوحة في مجال النشاط السمعي البصري فإن .یخص فردا معینا بذاته 
المشرع لم یحدد نوع المرسوم أو بعبارة أخرى السلطة التي تصدر  المرسوم هل هي رئیس 

  .یذيلوزیر الأول  بموجب مرسوم تنفالجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي أو ا

بناء على ما تقدم فإننا نرى بأن وصف المشرع للرخصة التي تمنح للمتعاملین الخواص في 
مجال النشاط السمعي البصري وصف غیر صحیح و ذلك للأسباب التي سبق ذكرها فالرخصة هي 
عمل إداري قانوني صادر من جانب واحد ،وبالتالي فإن اعتبار المشرع للرخصة عقد له تبریر 

من قانون النشاط  20ي الترجمة من اللغة الفرنسیة حیث تضمن نص المادة واحد وهو خطأ ف
  2.لیس عقد وهو ما یعني قرار و  ACTEالسمعي البصري استعمال مصطلح 

اشترط المشرع مجموعة من الشروط في الشخص طالب الرخصة حتى تمنح له هذه الأخیرة وقد   
في المساهمین ي طالب الرخصة و یث وضع شروطا في  موضوع الخدمة وفي الشخص المعنو ح

  . في هذا الشخص 

                                                             
  . 170،  169، المرجع السابق ، ص ص  )عبد الرحمن(عزاوي -) 1(
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لا تمنح الرخصة في كل الحالات بل حدد المشرع شرطا وهو أن یكون موضوعها خدمة ف   
بصري ذات طابع ونقصد بخدمة نشاط سمعي و  1موضوعاتیة للبث القانوني أو البث الإذاعي

، 2موضوعاتي هي خدمة تتضمن برامج تلفزیة أو سمعیة تتمحور حول موضوع أو عدة مواضیع 
وهو ما یعني أن المشرع قد ضیق مجال تدخل القطاع الخاص ، وقد وزع فرص الدخول إلى هذا 

ل حیث وسع المجال أمام مؤسسات القطاع العام فسمح لها باستغلا'' متكافئ''القطاع بشكل غیر 
القطاع من خلال إنشاء قنوات عامة و قنوات موضوعاتیة بینما حصر نشاط القطاع الخاص في 

   3القنوات الموضوعاتیة فقط 

البعض الآخر صة بعضها یتعلق بالشخص المعنوي و وضع المشرع قیودا على طلب الرخكما    

لأي شخص أن لا یمكن  فبالنسبة للشروط الواجب توفرها في الشخص المعنوي،بالمساهمین
یطلب رخصة ممارسة النشاط السمعي البصري بل یجب تتوفر فیه مجموعة من الشروط أولها أن 
یكون شخصا معنویا فلا یمكن للشخص الطبیعي أن یطلب الترخیص بفتح قناة تلفزیة أو سمعیة 

،ولم یحدد المشرع شكل الشخص المعنوي و هو ما یعني أنه یمكن للمساهمین اختیار شكل 4
،كما اشترط أن یكون الشخص  5ركة التي یریدونه حسب الأشكال المحددة في القانون التجاريالش

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري 04- 14لقانون من ا 17المادة  -) 1(
  
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري 04-14لقانون من ا 7المادة  -) 2(
  
  
  الاستثمار في القطاع السمعي البصري ما بین النصوص و الواقع ، المجلة  الأكادیمیة ،  )ملیكة(أوبایة -) 3(

  . 153، ص  02رقم  8للبحث القانوني العدد                        
  
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري 04- 14لقانون من ا 19المادة  -) 4(
  
  . 154المرجع السابق ، ص  ،)ملیكة  (اوبایة-) 5(
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المعنوي خاضعا للقانون الجزائري وبالتالي استبعد أن یتحصل علیها  ممثلي الأشخاص المعنویة 
  1.الأجنبیة  على الترخیص بفتح فروع في الجزائر 

اشترط أن  -حسنا فعل–المشرع و  نّ امة فإداب العومنعا لكل ما یمس بالنظام العام والآ
یكون الرأسمال الاجتماعي للشخص المعنوي طالب الرخصة وطنیا خالصا بعبارة أخرى یمنع 

المؤسسات التي ترید دخول قطاع السمعي البصري  كما مة الأجانب في رأسمال  الشركات و مساه
وذلك منعا لجریمة تبیض الأموال  2اشترط أن تكون الأموال المكونة للرأسمال الاجتماعي مشروعة 

اهمین إثبات علیه یتعین على المسطهیر أموال مصدرها غیر مشروع ، و التي تقوم على أساس ت
 220-16كما أكد المرسوم التنفیذي تثمرة وتقدیم وثائق تثبت مصدرها ،المس مشروعیة هذه الأموال

لشروط من خلال الملف المطلوب كیفیات تنفیذ الإعلان الخاص بالترشح هذه االمحدد لشروط و 
أضاف شرطا آخر وهو ضرورة إثبات القدرات التقنیة و  - والذي سنتناوله بالدراسة لاحقا-للترشح 

  3.والمالیة اللازمة لتجسید قناة تلفزیة أو سمعیة وهو شرط مهم للاستثمار في هذا القطاع 

عة من الشروط تضمنتها لم یكتفي المشرع بوضع شروط في الشخص المعنوي بل وضع مجمو و   
من المرسوم التنفیذي ،وهي شروط  8من قانون النشاط السمعي البصري، وكذلك المادة  19المادة 

تأثیرها في الرأي العام فمن الحساس لوسائل الإعلام السمعیة والبصریة و ضروریة نظرا للدور 
المنطقي أن یشترط المشرع أن یكون المساهمین من جنسیة جزائریة و كذلك متصرفي ومسیري 

لشخص المعنوي للقانون الجزائري، ذلك دعما للشرط السابق المتعلق بخضوع ا 4الشخص المعنوي 
مخلة  م بعقوبة من الضروري أیضا أن یشترط المشرع أن لا یكون المساهمین قد حكم علیهو 

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري 04-14لقانون من ا 19المادة  -) 1( 
  
  
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  19المادة  -) 2(
  
  كیفیات تحدید المتضمن شروط و  2016أوت  11ر في الصاد 220- 16من المرسوم التنفیذي  8المادة  -) 3(

موضوعاتي تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري                            
.  
  
  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  8المادة -) 4(
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بالشرف أو النظام العام ، بالإضافة إلى اشتراط عدم معاداة ثورة التحریر بالنسبة للمساهمین 
كذا و  04- 14من القانون  19فهذه الشروط التي تضمنتها المادة  1942المولودین قبل یولیو 

ا وضعها هي شروط جوهریة أحسن المشرع فعلا عندم 220- 16من المرسوم التنفیذي  8المادة 
  الآداب العامة، وكذا الأمن العمومي ظیم للمحافظة على النظام العام و في القانون وأكد علیها في التن

بالإضافة إلى هذه الشروط فإن المشرع وضع شروطا أخرى تتعلق باحترافیة المساهمین تتمثل  
 أشخاص مهنیین ضمن المساهمین في حین اكتفىفي ضرورة وجود صحافیین محترفین و 

وتشترط   1باشتراط وجود صحفیین فقط دون الأشخاص المهنیین 220-16المرسوم التنفیذي 
  .2الاحترافیة لضمان مصداقیة المشاریع الخاصة 

شرطا آخر في المساهمین هدفه هو منع القطاع الخاص  220-16وأضاف المرسوم التنفیذي 
المستثمر في مجال السمعي البصري من الخوض في السیاسة ووجود مثل هذا الشرط یحد من 
حریة ممارسة النشاط السمعي البصري فبعد أن اشترط المشرع أن یكون الترخیص فقط في 

ذا الشرط أن یكون هذا مجال ممارسة نشاط سمعي أو بصري في موضوع معین استبعد به
الموضوع في السیاسة ، حیث فرض على المساهمین التعهد بعدم الانتماء إلى هیئة مسیرة 

السمعي البصري لمسیر حزب لحزب سیاسي ،وكذا عدم إسناد  إدارة أو تسییر خدمة الاتصال 
أن یكونوا المنتمین إلیها نع على مسیري الأحزاب السیاسیة و بمفهوم المخالفة فإنه یمسیاسي و 

  3.مساهمین في قناة تلفزیة أو سمعیة 
وضع المشرع قیدا آخر یتمثل في منع أن یكون هؤلاء مساهمین في أكثر من خدمة واحدة كما 

  4 .للاتصال السمعي البصري

                                                             
  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  8لمادة ا-) 1(
  
  . 155المرجع السابق ، ص  ،)ملیكة (اوبایة -) 2(
  
  
  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  8المادة -) 3(
  
  المتضمن قانون النشاط السمعي  04-14من القانون  23و  220- 16من المرسوم التنفیذي  8المادتین -) 4(

  .البصري                 
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 لإنشاءوتجدر الإشارة إلى أنه سلطة ضبط السمعي البصري لم تمنح لحد الآن أي ترخیص 
قناة تلفزیونیة أو إذاعیة موضوعاتیة على خلاف نظیرتها المغربیة التي منحت مجموعة من 

  .ترخیصا سمیت بتراخیص الجیل الأول  11لإنشاء قنوات تلفزیونیة وإذاعیة قدرت بالتراخیص 

  الفقرة الثانیة

  نظام الاعتماد في مجال الصحافة المكتوبة 

صریح مسبق ثم الحصول على شریات دوریة تقدیم تیتطلب الحصول على اعتماد لإصدار ن    
  .اعتماد

یمكن تعریف التصریح المسبق في مجال إصدار الدوریات النشریة بأنه مجموعة من البیانات و   
التي یقدمها الشخص الطبیعي أو المعنوي الراغب في إصدار نشریة دوریة إلى سلطة ضبط 

حیث ألزمت المادة   من قانون الإعلام 11الصحافة المكتوبة كما هو منصوص علیه في المادة 
،وقد 1بق موقع من المدیر مسؤول النشریة ، حیث یسلم له فورا وصل بذلك إیداع تصریح مس

  2 :المتمثلة في نات الواجب توافرها في التصریح و من قانون الإعلام البیا 12حددت المادة 
یجب أن یتضمن التصریح المسبق مجموعة من المعلومات بیانات متعلقة بالنشریة الدوریة حیث 

یعتبر اسم  حیث مكان صدورهاعنوان النشریة وتوقیت صدورها و مثل في تتدوریة و تخص النشریة ال
النشریة الدوریة میزة خاصة بها تفرقها عن غیرها من النشریات فالأشخاص یعرفون الصحیفة من 

، كما ألزم المشرع تحدید توقیت صدور 3خلال اسمها فیقبلون على شرائها أو یعرضون عنها 
در في الصباح أو النشریات یمكن أن تكون یومیة صباحیة وهي التي تصالنشریة الدوریة ذلك أن 

تكون عادة مكملة للصحف الصباحیة وتهتم یومیة مسائیة ،وهي توزع عادة في المدن الكبرى ،و 
                                                             

  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  11المادة -) 1(
  
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون  العضوي  12المادة -) 2(
  
  القیود القانونیة على حریة الصحافة منذ العهد العثماني وحتى العهد الحالي ،  )سعدى(محمد الخطیب -) 3(

  ، ص  2006یروت ،الطبعة الأولى ،مقارنة ،منشورات الحلبي القانونیة ،ب  دراسة                               
                               50  .  
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أو نصف الریاضة ،كما قد تكون النشریات أسبوعیة الاجتماعیة والتسلیة و الأخبار الثقافیة و خاصة ب
بیان إلزامي  في یعتبر تحدید مكان صدور النشریة الدوریة  و 1.میةشهریة أو شهریة أو موس

في التصریح المقدم لسلطة  2یلزم قانون الإعلام تحدید موضوع النشریة التصریح المسبق،كما 
الهدف ثقافیة  ، ریاضیة ،أو غیرها ، و  ذلك لتحدید صفتها إن كانت سیاسیة ، اجتماعیة ،الضبط و 

فق هذه الصحیفة من حیث موضوعها مع  الأحكام القانونیة  المتعلقة من ذلك هو معرفة مدى توا
  3.بإصدارها 

أن المشرع یجیز تعدد باشتراط المشرع تحدید لغة أو لغات النشر كشرط إلزامي فهذا یعني و     
 4ز في هذا الشأن بین النشریات الدوریة الموجهة للإعلام العاملغات النشر ، غیر أن المشرع قد میّ 

،أما بالنسبة للنشریات الدوریة  5والتي یجب أن تصدر بإحدى اللغتین الوطنیتین أو كلیهما

                                                             
  لتوزیع ، في الجزائر ،الحریة ، الرقابة والتعتیم ،دار الغرب للنشر و  سلطة الصحافة،)عباسة(الجیلالي  -) 1(

  .    23،ص   2002وهران  الطبعة الثانیة،                         
   
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون  العضوي  12لمادة ا -) 2(
  
  .44،المرجع السابق ، ص  )سعدى(حمد الخطیب م -) 3(
  
  
  خبرا له علاقة بمیادین خاصة ،  ، كل نشریة  تتناول بالنشریة الدوریة الموجهة للإعلام العامیقصد  -) 4(

  العضوي  قانون المن  7المادة (موجهة للجمهور  وتكون                                                        
  ) . الإعلام المتعلق ب                                                       

                 
  
  .  المتعلق بالإعلام  05-12من القانون  العضوي  20من المادة  الفقرة الأولى -) 5(
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التوزیع وطنیا أو دولیا یمكن أن تصدر باللغات لنشریات الدوریة الموجهة للنشر و او 1المتخصصة 
أن یتضمن التصریح تحدیدا  افقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، كما یجب الأجنبیة بعد مو 

  .سعرها و النشریة س لمقا
مؤهل المدیر مسؤول م التصریح أن یذكر اسم ولقب وعنوان و على مقدّ  قانون الإعلام  كما یشترط

یجب أن یتضمن ف بیانات تتعلق بملاك النشریة وشركة نشرهابالإضافة إلى تضمنه 2النشریة 
المؤسسة المالكة لعنوان عناوین المالك أو الملاك ، و مكونات رأسمال الشركة أو التصریح أسماء و 

النشریة ، و هذا یعني انه یمكن أن یكون المالك شخصا طبیعیا أو معنویا كما یجب أن یتضمن 
  3.الطبیعة القانونیة لشركة نشر النشریة ومكونات رأسمالها 

التصریح المسبق لا یكفي لإصدار دوریة نشریة بل  كما سبق الإشارة إلیه أعلاه فإنّ ه و غیر أنّ   
یجب أن یتحصل الشخص الراغب في الإصدار على اعتماد تسلمه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  

یوما ابتداء من تاریخ إیداع التصریح ، حیث یعتبر الاعتماد بمثابة  )60(في أجل ستین یوما 
   4.موافقة على الصدور

                                                             
  تكون موجهة خبرا له علاقة بمیادین خاصة ، و  ، كل نشریة تتناول یقصد بالنشریة الدوریة المتخصصة- )1(

   05-12من القانون العضوي  8المادة ( لفئات من الجمهور                                              
   تتناول مواضیع لها علاقة  ،أو هي النشریات التي)بالإعلام  المتعلق                                             

    النشریات الدوریة والعقائدیة والعلمیة والمالیة  بمجالات تخصصها مثل                                           
  . )24عباسة الجیلالي ، المرجع السابق ، ص ( النسائیة و                                              

  
  
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  12لمادة ا -) 2(
  
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون  العضوي  12المادة  -) 3(
  
  
  . المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  13المادة -) 4(
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بول أو الرضا المعبر عنه ،والصادر عن إحدى السلطات على مسعى أحد ویقصد بالاعتماد الق    
، فهو  إذن 1الإجراءات المطلوبة لممارسة نشاط ما ص عندما ترى أنه یستوفي الشروط و الأشخا

صورة من صور استعمال الترخیص حیث یعرف الترخیص الإداري باعتباره عملا إداریا قانونیا عدة 
من الناحیة على معنى الترخیص كعمل قانوني و  ت المستعملة للدلالةاستعمالات من حیث المفردا

استصداره من الجهة الأشخاص الحصول علیه و العملیة كوثیقة أو مستند قانوني یتعین على 
الإداریة أو شبه الإداریة المختصة قبل ممارسة نشاط منظم أو مقنن أو ممارسة مهنة منظمة حیث 

،وبالتالي فالاعتماد لإصدار دوریة  2صور من بینها الاعتماد  یتخذ عدة مسمیات ویصدر في عدة
نشریة ترخیص إداري تمنحه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، ویقصد  بالترخیص أو الإجازة 

نشر جریدة أو دة أشخاص معروفین من أجل إصدار و الموافقة الإداریة  والسماح لشخص ما أو ع
ط القانونیة الأساسیة أو الرفض حسب المصالح مطبوع دوري خصوصا إذا كانت تحمل الشرو 

  3.الخاصة به

علومات المتعلقة بتعریف الناشر وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد یجب أن یتضمن كل الم    
یمنع على المؤسسات الناشرة التنازل على الاعتماد بأي شكل من الأشكال ، وخصائص النشریة ، و 

وأي تجاوز لهذا الحكم یترتب علیه سحب هذا الأخیر ،وقد اشترط أیضا على المالك الجدید في 
،أما في حالة عدم صدور  4حال بیع النشریة الدوریة أو التنازل علیها ، طلب الاعتماد من جدید 

في مدة سنة ابتداء من تاریخ تسلیمه فسیسحب الاعتماد من المؤسسة الناشرة ، كما النشریة الدوریة 
یؤدي توقف النشریة عن الصدور طیلة تسعین یوما ، بالضرورة إلى تجدید إجراءات الاعتماد 

                                                             
  . 161المرجع السابق ،ص،)عبد الرحمن(عزاوي  -) 1(
  
  . 158المرجع السابق ،ص  ،)عبد الرحمن(عزاوي -) 2(
  
  دار شتات للنشر و –الإطار القانوني لحریة الصحافة ،دار الكتب القانونیة  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 3(

  . 91،ص  2017الإمارات ،- البرمجیات ،مصر                                 
  
  
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  18المادة  -) 4(
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كما أن كل تغییر یطرأ على العناصر المكونة للتصریح المقدم .1الخاصة بصدور هذه الأخیرة 
د لإصدار نشریة دوریة یجب أن یبلغ به كتابیا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة للحصول على اعتما

وتسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثیقة التصحیح ''خلال العشرة أیام الموالیة لإدراج التغییر ،
   2.''یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ ) 30(خلال الثلاثین 

الذي حصر حالات سقوط الترخیص بإصدار  يالمصر نظیره مع  المشرع الجزائري ویتفق في ذلك
صحیفة في حالتین تتمثل الحالة الأولى في عدم الصدور  وتتحقق هذه الحالة إذا لم تصدر  
الصحیفة خلال الثلاثة أشهر التالیة للترخیص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر أو تكون 

س الأعلى للصحافة صلاحیة إثبات مدة الاحتجاب أطول من مدة توالي الصدور، وأعطى للمجل
،أما الحالة الثانیة فتتعلق بالتصرف بالترخیص وانقضاء شخصیة 3عدم انتظام صدور الجریدة

المرخص له حیث منع المشرع المصري كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الجزائري التصرف في 
صاحب الترخیص لأي الترخیص بأي نوع من أنواع التصرف ،كما أن انقضاء الشخصیة المعنویة ل

هذا ما أغفله المشرع الجزائري و  4اعتباره لم یكنالأسباب یؤدي إلى سقوط الترخیص و سبب من 
  .حیث لم ینص على حالة انتهاء الشخصیة المعنویة للمؤسسة الناشرة 

  المطلب الثاني

إلى سلطات الضبط لممارسة حریة الإعلام التراخیص الإداریة منح سلطة نقل 
  الاقتصادي

منح التراخیص لممارسة الحریات العامة بما فیها حریة ممارسة الإعلام  كما هو معلوم فإنّ     
متروك لسلطات الضبط الإداري على اعتبار أنها المخولة للمحافظة على النظام العام والمصلحة 
                                                             

  . 64المرجع السابق ، ص  ،)فاطیمة (مفتى  -) 1(
  
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  19المادة -) 2(
  
  .المتضمن قانون تنظیم الصحافة المصري  1996لسنة  96من القانون رقم  48المادة -) 3(
  
  . 1996لسنة  96من القانون رقم  49المادة -) 4(
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 التطور القانوني والاقتصادي والسیاسي جعل التشریعات تنقل هذه السلطة إلى العامة ،غیر أن
تختص سلطة ضبط الصحافة  هیئات ضبط اقتصادي مستقلة تتمثل في سلطات ضبط الإعلام ،

أما سلطة ضبط السمعي البصري  )الفرع الأول(منح الاعتماد مكتوبة باستلام التصریح المسبق و ال
  ) .الفرع الثاني(فقد أعطاها المشرع صلاحیات محدودة في مجال الرخصة 

  .الفرع الأول

  لصحافة المكتوبة في منح الاعتماد دور سلطة ضبط ا

وضع المشرع مجموعة من الإجراءات للحصول على الاعتماد تتمثل أولا في تقدیم تصریح     
مسبق یتضمن جملة من البیانات والمعلومات على أساسها یتم تقریر منح الاعتماد من عدمه وفي 

إلى سلطة الضبط المستقلة  السماح بدخول قطاع الصحافة المكتوبة هذا الشأن فإنه منح صلاحیة 
أساسیتین الأولى  حیث تضطلع بصلاحیتین) سلطة ضبط الصحافة المكتوبة(في هذا المجال 

  . )الثانیة الفقرة(الثانیة تتعلق بمنح الاعتماد و ) الفقرة الأولى(تتعلق باستلام التصریح المسبق 

  الفقرة الأولى 

  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إزاء التصریح المسبق صلاحیة 

  - دور سلبي أم تقریري؟- 

فنا التصریح المسبق  بأنه مجموعة البیانات التي یقدمها الشخص إلى سلطة أن عرّ سبق و      
ضبط الصحافة المكتوبة لإعلامها برغبته في إصدار نشریة دوریة فهو بهذا المعنى یتفق أكثر مع 

لأنه یجعل ممارسة الحریة في ید الأفراد لا في ید الجهات الإداریة حیث یترتب نظام الحریة ذلك 
  1 .الإلغاءر عنه نهائیا غیر قابل للتعدیل و على عدم المعارضة فیه أن یصبح النشاط المخط
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ففي ظل نظام التصریح أو الإخطار یتوقف ممارسة الحریة على مسعى یقوم به الشخص لدى    
ف علیه أن یخطرها بالنشاط الذي قرر القیام به أو ممارسته في الظرو  سلطة الضبط ، إذ یجب

من المفروض أن یكون  دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في و الأشكال التي حددها القانون ،و 
تصریح لا یعطیها أیة سلطة للبت والقرار ، بل تكتفي بتسجیله وبعد معاینته هذه الحالة سلبیا فال

نونیته تمنح مقدمه وصلا یمكنه من الإثبات لاحقا بأنه في وضع قانوني ، قاوالتحقق من صحته و 
قرر هو بنفسه ،إذ یعتبر الأمر للشخص المعني التصرف كما أراد و  وبعد تقدیم التصریح  یمكن

وهو  1لیس أمرا متعلقا بحاجز محتمل یمكن أن یعترض إرادته نسبة إلیه شكلیة یجب استقاؤها، و بال
ف عن الترخیص الإداري حیث یكون دور سلطة الضبط ایجابیا ورغم أنهما یتفقان بهذا المعنى یختل

في أن كل منهما نظام وقائي للحمایة ووسیلة من وسائل تدخل سلطات الضبط لتنظیم دخول مجال 
الصحافة ،على أن الفارق بینهما یكمن في درجة التقیید ومداه ففي حین یقف الأمر في نظام 

سلطة الضبط بممارسة النشاط فان الأمر لا یتعدى ذلك في ظل نظام الإخطار عند إعلام 
الترخیص حیث یجب على الفرد أن یحصل على تصریح من الإدارة بممارسة هذا النشاط قبل البد 
في ممارسته مما لاشك فیه أن نظام الإخطار یتفق أكثر مع منطق الحریة من نظام الترخیص 

ص مما یستنتج بالضرورة یتصدیق نطاق الأخذ بفكرة الترخ ولذلك عملت الدول الدیمقراطیة على
  2.التوسع في الأخذ بنظام الإخطار 

في السلطة التقدیریة الممنوحة لسلطة الضبط فبینما تتمتع في  اویترتب على ما سبق اختلاف   
إطار نظام الترخیص بسلطة تقدیریة واسعة في منح الترخیص أو رفضه فإنها في مجال الإخطار 
أو التصریح سلطتها مقیدة ذلك أن دورها في هذه الحالة یكمن في استلام الإخطار حتى تكون على 

تج عن النشاط فقط وذلك لان شروط النشاط محددة سلفا فلا علم بالمخاطر التي یمكن أن تن
  .ه الشروط التي نص علیها القانون تستطیع الاعتراض مادامت قد توافرت فی
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غیر أن الملاحظ من صلاحیات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في مجال التصریح المسبق       
نشریة الدوریة مباشرة  بل یتعین التصریح لا یستطیع إصدار الهذا  أن الشخص الذي یسلم لها 

علیه الحصول على الاعتماد لذلك فإنه یتعین هنا التفرقة بین التصریح غیر المقترن بحق الإدارة 
 الدكتور عصمت عبد االله الشیخالتصریح المقترن بحقها في الاعتراض  فحسب الاعتراض و في 

عد ممارسة النشاط في حالة إساءة النوع الأول ما هو إلا وسیلة للتحقق  من قیام المسؤولیة ب
استعمال الحق أما الإخطار المقترن بحق الإدارة في الاعتراض إجراء وقائي إذ یتیح للإدارة أن 
تعترض على ممارسة النشاط أو الحریة في حالة عدم استیفاء البیانات المتطلبة قانونا لممارسة 

ب إلى حد كبیر من الترخیص لدرجة أن هناك النشاط أو الحریة لذا فان هذا النوع من الإخطار یقتر 
  1.من الفقه من یخلط بینه و بین الترخیص 

إذن فالتصریح المسبق المتفق مع ممارسة الحریة والذي لا یشكل عائقا أمام الأفراد بل من     
لمقترن بحق الإدارة في شانه تنظیمها فقط حتى لا یحدث إخلال بالنظام العام هو التصریح غیر ا

إسقاط هذا المعنى على التصریح المفروض لإصدار نشریة دوریة المنصوص ولابد من تراض ،الاع
علیه في قانون الإعلام لتحدید الطبیعة القانونیة لها التصریح ذلك أن دور سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة لا یقتصر على استلام التصریح و أن الشخص الراغب في إصدار نشریة دوریة یجب 

ر الحصول على اعتماد مما یجعل هذا التصریح بمثابة طلب للحصول على الاعتماد علیه انتظا
 07- 90 ومقارنة مع الإجراءات التي كان معمول بها في التشریع الجزائري في ظل قانون الإعلام

الملغى نجد أن التصریح المسبق الذي كان شرطا وجوبیا لإصدار النشریات الدوریة یتفق أكثر مع 
نظام الحریة ،ذلك أنه كان یكفي أن یقوم الشخص المعني بتقدیمه أمام وكیل الجمهوریة المختص 

من صدور العدد  یوما 30ذلك في ظرف لا یقل عن لمكان صدور النشریة الدوریة ، و  إقلیمیا
   2 .لأولا
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إلى ورغم أن الجمیع یتفق على أن المشرع أحسن فعلا بنقل الاختصاص من وكیل الجمهوریة     
هو أمر منطقي إذ أن هذا الإجراء لا یمكن القیام به إلا من طرف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و 

علامیة بالدرجة مادام الأمر كذلك فكان الأولى أن تكون الهیئة المعنیة بالرقابة إالاختصاص و أهل 
،غیر أنه ما یعاب على التصریح المسبق المقدم إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 1الأولى 

مقارنة مع التصریح المقدم سابقا إلى وكیل الجمهوریة هو أن القانون الملغى لم ینص على إمكانیة 
ة عن إجراء وقائي قیام وكیل الجمهوریة برفض التصریح بمعنى أن التصریح المسبق كان فعلا عبار 

فقط لتنبیه السلطات إلى قیام الشخص بإصدار نشریة دوریة ،حیث أن الأمر یتطلب فقط تقدیم 
تصریح مسبق موقع من مدیر النشریة إلى وكیل الجمهوریة في ظرف لا یقل عن ثلاثین یوم من 

تبر هذا رقابة صحته حیث یقدم لمدیر النشریة وصلا ویعدور العدد الأول ،وذلك لتسجیله و ص
الأخیر سندا قانونیا یمكن الناشر من طباعة النشریة الدوریة لدى المطابع التي تكتفي بطلب 

لیست إداریة وهو ما الي أعطى للتصریح طبیعة قضائیة و الوصل للشروع في الطباعة ،فالمشرع بالت
یعني أن المشرع قد أضفى حمایة على حریة الإصدار على اعتبار أن القضاء ضمانة من 

  .2ضمانات حمایة الحریات بما في ذلك حریة الصحافة 

غیر أن دور سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالنسبة للتصریح المسبق لا یقتصر فقط على      
إلى المؤسسة الناشرة   في  الاعتماد استلام التصریح بل أن المشرع نص على منح سلطة الضبط 

،كما نص 3الذي یعتبر بمثابة موافقة على الصدور من تاریخ إیداع  التصریح  و  یوما 60أجل 
جراء مما حول التصریح من مجرد إخطار إلى إ4على احتمال رفض سلطة الضبط منح الاعتماد  

ة في قبول هو ما یعطي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة سلطة واسعأولي للحصول على الاعتماد و 
ن بحق مشرع طریق الإخطار غیر المقتر كان من المفروض أن یختار الأو رفض منح الاعتماد و 
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ا على ممارسة حریة إصدار الصحف خف القیود التي یمكن فرضهسلطة الضبط بالاعتراض فهو أ
أكثرها توفیقا بین هذه الحریة والسلطة باعتبار حریة الصحافة من قبیل الحریات السیاسیة وكذا و 

حیث لا یخضع ممارستها للإذن وفقا الفكریة فالأصل في هذه الحریات هو الأخذ بالنظام الحر ب
   1للمبدأ الدیمقراطي الذي یقضي بعدم إخضاع ممارسة الحریات الفكریة لقید الترخیص

على سبیل المقارنة نجد أن أغلبیة الدول العربیة  تعتمد على نظام الإخطار المقترن بالحق و     
اعتمد  المشرع المصريد أن وفي هذا الشأن نج ،على الاعتراض رغم عدم التصریح بذلك بوضوح 

على الإخطار المسبق حیث یشترط على من یرید إصدار صحیفة جدیدة أن یقدم إخطارا كتابیا إلى 
المجلس الأعلى للصحافة موقعا علیه من الممثل القانوني للصحیفة مشتملا على اسم ولقب 

نوع نشاطها ،غیر أن وجنسیة ومحل إقامة صاحب الصحیفة ودوریتها وكذا اللغة التي تنشر بها و 
الأمر لا یتوقف عند الإخطار بل لابد أن ینتظر الراغب في إصدار صحیفة قرار المجلس الأعلى 
للصحافة خلال مدة لا تجاوز أربعین یوما من تاریخ تقدیمه إلیه مستوفیا جمیع البیانات ویمكن 

به المشرع المصري  بالتالي فإن الترخیص الذي یأخذ،و 2للمجلس أن یرفض الترخیص بقرار مسبب
أن  الترخیص التقدیري ،ذلكي مركز وسط بین الترخیص المقید و في مجال حریة إصدار الصحف ف

الضوابط اللازمة للترخیص بإصدار الصحف خول للمجلس الأعلى المشرع بعد أن أورد الشروط و 
تقدیر ما تقتضیه المصلحة العامة فهو یطة بالطلب و للصحافة صلاحیة تقدیر جمیع الظروف المح

یتمتع بذلك بسلطة تقدیریة وفي المقابل لا یستطیع المجلس الأعلى للصحافة أن یرفض طلب 
  3.الإصدار لعدم توافر بعض أو كل الشروط التي یتطلبها القانون فسلطته في ذلك مقیدة 
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مام وكیل الملك في المحكمة قد اعتمد على الإخطار المسبق أ المشرع المغربيفي حین نجد      
الابتدائیة التي یوجد في مقر اختصاصها المقر الرئیسي للمطبوع الدوري أو الصحیفة الإلكترونیة 

مدیر  ویمكن إصدار المطبوع الدوري بعد أجل شهر من تاریخ تسلم شهادة الإیداع إذا لم یتلقى
یل الملك یرسل نسخة من الوثائق ك،ورغم أن و 1معللا من وكیل الملك النشر أي اعتراضا كتابیا و 

أن القانون لم ینص على  وزارة الإعلام إلاكل من المجلس الأعلى للصحافة و   البیانات إلىو 
نه ترك ارة أو إمكانیة رفضهما الإصدار وهو ما یعني أإمكانیة اعتراض مجلس الصحافة أو الوز 

  .كامل السلطة لوكیل الملك 

  الفقرة الثانیة 

  الترخیص كتوبة في منح الاعتماد و ضبط الصحافة المصلاحیة سلطة 

كما  تختص سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح الاعتماد للنشریات الدوریة الوطنیة   
  .یراد النشریات الدوریة الأجنبیة تختص بمنح الترخیص لاست

لسلطة ضبط الصحافة بعد تقدیم صاحب الشأن التصریح المسبق فبالنسبة لمنح الاعتماد فإنه  
فإنه یكون لهذه الأخیرة دورا في الترخیص له بإصدار نشریة دوریة أو رفض ذلك ،فلا المكتوبة 

  .2اعتباره كافیا لممارسة النشاطبتقدیم طلب للحصول على الترخیص و یمكن للأفراد الاكتفاء 

وقد حدد المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أجل ستین یوما للرد على طلب الترخیص    
بالتالي یمكن جابیا و ،ویكون موقف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بعد تقدیم التصریح إما إی3

هو یعني رفض طلب الترخیص ،غیر أن صدار النشریة الدوریة أو سلبیا و للشخص المعني إ
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على أي أساس یتم رفض منح الاعتماد ؟ ذلك أن هذا الأخیر لن یكون  السؤال الذي یطرح هو
له  أیة خطورة في تجاوز السلطة إذا ما كانت سلطة الضبط مقیدة في الالتزام بمنحه عند 
توافر شروط معینة ،أما إذا كان منحه یقع في نظام السلطة التقدیریة للسلطة فإنه یبدو أكثر 

ة على هذا السؤال یتعین البحث في القانون عن شروط منح ،و للإجاب1خطورة على الحریة 
الاعتماد أو بعبارة أخرى أسباب رفض منح الاعتماد حتى تتبین لنا طبیعة الاعتماد هل هو 
تقدیري أو تقییدي ذلك أن الأول یستلزم فیه المشرع توافر شروط محددة في طلب الترخیص 

الحریة المزمع ممارستها من قبل مقدم الطلب، حتى تمنحه الإدارة الإذن بممارسة النشاط أو 
معنى ذلك أن هناك قید على حریة سلطة الضبط في أنها یجب أن تمنح الترخیص مادامت 
تتوفر الشروط التي وضعها المشرع للحصول علیه أما النوع الثاني وهو الترخیص التقدیري 

تها في ذلك تقدیریة ومن ثم ففیه یكون من سلطة الإدارة أن تمنح أو لا تمنح الترخیص فسلط
فان هذا النوع من الترخیص یكون اشد خطورة على الحریة من الترخیص المقید فقد تتعسف 

ترفض منحه لمن تشاء قدیریة وتمنح الترخیص لمن تشاء و الإدارة في استعمال سلطتها الت
  2بحجة المحافظة على النظام العام 

ع لم یحدد الحالات التي تؤدي إلى رفض منح الاعتماد وبالرجوع إلى قانون الإعلام نجد أن المشر 
بل ترك السلطة التقدیریة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ، فالمفروض أن تكون صلاحیتها  في 
منح الاعتماد مقیدة بشروط یضعها القانون حتى لا تكون لها سلطة تقدیریة واسعة و اكتفى المشرع 

وافرها في التصریح المسبق دون تحدید للأسباب التي یمكن في هذا الشأن بوضع البیانات الواجب ت
افرها في على أساسها ترفض سلطة الضبط منح الاعتماد باستثناء تحدیده للشروط الواجب تو 

انب من تسییر المتمثلة في كونه جزائري الجنسیة بالتالي یمنع الأجالمدیر مسؤول النشریة و 
سنوات في  10تمتعه بالخبرة لا تقل عن ة جامعیة و النشریات الدوریة وكذا  حیازته على شهاد

خمسة سنوات خبرة في میدان التخصص لنشریات الدوریة للإعلام العام و میدان الإعلام بالنسبة ل
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العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشریات المتخصصة ،بالإضافة إلى  شروط أحرى تتعلق 
لا یكون قد قام بسلوك حكم علیه بعقوبة مخلة بالشرف ،وأ بتمتعه بحقوقه المدنیة، و ألا یكون قد

لم یضع شروطا و  1942.1بالنسبة للأشخاص المولودین قبل یولیو  1954معاد لثورة أول نوفمبر 
معلومات غیر كافیة ،و أمام  أوتصریح ناقص ، أوالرفض كتقدیم تصریح كاذب  إلىدي أخرى تؤ 

سكوت المشرع عن تحدید الأسباب التي یمكن على أساسها رفض منح الاعتماد نقول بأن سلطة 
  .ضبط الصحافة المكتوبة لها سلطة تقدیریة وواسعة في قبول أو رفض الاعتماد

لمقدم أمامها رأیها في الطلب اها و وقد ألزم المشرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتعبیر عن موقف
ذلك باشتراط قرار تسبیب قرار الرفض و قد أحسن المشرع بقرار صریح والذي یجب أن یكون معللا و 

لإحاطة أصحاب الشأن علما بالأسباب التي بنیت علیها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قرارها 
  .2والتي دفعتها إلى الرفض

حتى یتمكن من الطعن فیه أمام كما أوجب المشرع ضرورة تبلیغ المعني بقرار الرفض    
عدم كتوبة و لم یشر المشرع في قانون الإعلام إلى حالة سكوت سلطة ضبط الصحافة الم،و 3القضاء

الرد على طلب الاعتماد خلال الأجل المحدد كما فعل المشرع المصري الذي اعتبر أن سكوت 
الدكتور أحمد ة وهي حسب ضمنیا بالموافق االمجلس الأعلى للصحافة في هذه الحالة یعتبر قرار 

،قرینة قاطعة لا تقبل إثبات العكس فلا یجوز للمجلس الأعلى للصحافة المصري  رضا عرابى
استیفاء ته لوقت إضافي لاستكمال دراسته و الاحتجاج بعدم الانتهاء من بحث الطلب أو حاج

الصحافة بالنسبة للتشریع الجزائري فسكوته عن توضیح حالة سكوت سلطة ضبط ،و 4التقاریر
أنه  یتعین ة ضبط الصحافة المكتوبة السكوت و المكتوبة له تفسیران إما أنه یعني أنه لا یجوز لسلط

ح مسبق سواء بالإیجاب أو السلب وإما علیها الرد على كل الطلبات المقدمة إلیها في شكل تصری
ة التي تعتبر تطبق بشأن سكوت سلطة ضبط الصحافة المكتوبة القواعد العامأنه سهو منه فقط و 

                                                             
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  23المادة -) 1(
  
  . 380المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(رضا عرابى -) 2(
  
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  14المادة -) 3(
  
  .382المرجع السابق ،ص ،)أحمد(رضا عرابى  -) 4(
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،وهو ما لا یستساغ تطبیقه في حالة إصدار النشریات الدوریة ذلك أن  اضمنی اسكوت الإدارة رفض
یها هو جواز ممارستها بكل الأمر یتعلق بحریة الصحافة المكتوبة التي هي في الحقیقة أن القاعدة ف

  . ر قبولا ضمنیا بالتالي سكوت سلطة الضبط في هذه الحالة یعتب،و دون قید أو شرط حریة و 

لم یغفل المشرع من خلال قانون الإعلام تناول  موضوع مهم وهو النشریات الدوریة  الأجنبیة و   
الذي یخضع لترخیص من الوزارة المكلفة بطبع عنوان مملوك لشركة أجنبیة و سواء فیما یتعلق 

هیئات الأجنبیة والبعثات أو فیما یتعلق بإصدار أو استیراد النشریات الدوریة من طرف ال 1بالاتصال
الدبلوماسیة الموجهة للتوزیع المجاني وهذه الأخیرة تخضع لترخیص من الوزارة المكلفة بالشؤون 

حیث أعطى الصلاحیة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح الترخیص أو استیرادها    2الخارجیة  
ود بالنشریات الدوریة الأجنبیة ، كما ، ولم یحدد المشرع المقص3باستیراد النشریات الدوریة الأجنبیة 

هل اعتمد معیار اللغة أم الأصل أجنبیة النشریة  م یحدد المعیار الذي من خلاله نعتبرأنه ل
الذي كان دقیقا  المشرع الفرنسيالأجنبي كل هذه المسائل تحتاج إلى توضیح على غرار ما فعل 

   4 .ذلك على معیار اللغة والأصل الأجنبيحیث اعتمد في ،في تحدیده لمفهوم  النشریة الأجنبیة 

على معیارین لتحدید النشریات الدوریة الأجنبیة هما أن یصدر فقد اعتمد   المشرع المغربيأما  
المطبوع في الخارج أو أن یصدر في المغرب غیر أن ما یفوق ثلث المالكین أو الشركاء أو 

لجموع و أجهزة إدارة المؤسسة أوهما معا المساهمین أو رأس المال أو من لهم حق التصویت في ا

                                                             
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  22المادة   -) 1(

     
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  38المادة  -) 2(

             
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  37المادة  - 3

             
  سلطات إداریة  تنظیمیة واسعة مقابل حریة –، حریة الإعلام في الجزائر  )فواز (،لجلط )نادیة(ضریفي  -) 4(
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،  غیر انه وفیما یدخل في اختصاص سلطة  1یمتلكها شخص ذاتي أو اعتباري من جنسیة أجنبیة 
 ضبط الصحافة المكتوبة فهي  النشریات الأجنبیة التي تصدر خارج الجزائر على اعتبار أن الأمر

  .یتعلق باستیراد  هذه النشریات 

صدر لحد الآن هذا رع للتنظیم تحدید الأحكام المتعلقة بترخیص الاستیراد ،ولم یوقد ترك المش     
یتوقف استیراد النشریات الدوریة الأجنبیة على الحصول على ترخیص من سلطة و النص التنظیمي ،

الموافقة الإداریة والسماح لشخص ما أو عدة أشخاص ''ضبط الصحافة المكتوبة ونقصد بالترخیص 
هذا یعني أنه جزء أساسي من النظام الوقائي راد النشریات الدوریة الأجنبیة ،و جل استیمعروفین من أ

 2الذي تتخذه الدولة من أجل قطع الطریق على الأضرار التي تصیب المجتمع ،والنظام العام 
خاصة فیما یتعلق بالنشریات الدوریة الأجنبیة ،والتي قد تشكل خطرا كبیرا في محتواها على النظام 

  العام 

بین الصحف الوطنیة والأجنبیة '' تسمیة الإجراءات الضبطیة ''المشرع قد فرق في رغم أن و     
م استیراد النشریات فإنه یت ،یتم إصدار نشریة دوریة وطنیة بتصریح مسبق واعتماد لوقت الذياففي 

الأجنبیة بموجب ترخیص ورغم أن الاعتماد هو شكل من أشكال الترخیص كما سبقنا أعلاه إلا أن 
ترخیص بالنسبة للصحف اعتماد بالنسبة للصحف الوطنیة و  المشرع اختار أن یستعمل تسمیة

                                                             
  . 1.16.122من الظهیر الشریف  30المادة  -) 1(
  

              
  . 91مرجع سابق ،ص  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 2(
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لسبب في ذلك لعل اریة الأجنبیة على النظام العام و الأجنبیة حتى یظهر خطورة النشریات الدو 
أیضا هو منع الأشخاص الذین لم یحصلوا على اعتماد في الجزائر من إصدار نشریة دوریة خارج 

وقد ترك المشرع للتنظیم تحدید كلما یتعلق م تكلیف شخص في الوطن باستیرادها،الجزائر ث
  .بالترخیص لاستیراد النشریات الدوریة الأجنبیة 

لم یقم بالتمییز بین الصحف الوطنیة  المشرع الفرنسيوعلى عكس المشرع الجزائري نجد أن  
ذلك بعد أن كان ن تصریح ،ولا ترخیص، ولا دفع ، و والأجنبیة حیث یمكن ذلك بكل حریة ،ودو 

عها توزیبیعها و ر  الصحف الأجنبیة و إصدایوقف  1881جویلیة  29من قانون  14بموجب المادة 
  1.الغرامةبالسجن و مخالفین لیعاقب لى قرار من وزیر الداخلیة و ع

                                                             

  الفرنسي المعدل  1881جویلیة  29من قانون  14المادة   -)1(

       

‘’ La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits,  

périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du 
ministre de l'intérieur. 

Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de 
provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en 
France. 

Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction 
des journaux et écrits interdits sont punies d'un emprisonnement de six jours à un an 
et d'une amende de 1.800 à 30.000 F. 

Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, 
sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée de 3.600 à 60.000 F. 

Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de 
journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre 
différent.’’ 
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   1.بإلغاء هذه المادة بعد قرار من مجلس الدولة الفرنسي 2004قام سنة حیث  
ب كتابي من یوجه لفإنه یشترط إذن من رئیس الحكومة بناء على ط للمشرع المغربيأما بالنسبة 

لإصدار المالك أو المستأجر أو المسیر أو مدیر النشر یتضمن هذا الطلب كل البیانات المطلوبة 
الإداري كما یعاقب  دوریة نشریة وطنیة وفي حالة المخالفة تتعرض الدوریة النشریة الأجنبیة للحجز

، وبذلك فإن كل من المشرع 2الطابع ،وصاحب المطبعة والموزع غرامة مالیة مدیر النشر و 
ظا على وهو أمر منطقي حفا ،الجزائري ،والمغربي یضع قیودا على النشریات الدوریة الأجنبیة 

  .الأمن لنظام  العام و الآداب  العامة و ا

  الفرع الثاني

  لسلطة ضبط السمعي البصري في مجال الرخصة صلاحیات محدودة

لاحظنا أن المشرع قد ابق سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و أن درسنا في الفصل السسبق و 
بمعنى أن دورها أعطاها صلاحیة منح الاعتماد للأشخاص الراغبین في إصدار نشریة دوریة 

أساسي في السماح أو منع الدخول إلى مجال الصحافة المكتوبة ، لكن الأمر یختلف بالنسبة 
أغلبیة لاف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و على خلطة ضبط السمعي البصري فالمشرع و لس

سلطات الضبط الأخرى أعطى لهذه السلطة دورا محدودا في السماح للمتعاملین الخواص 
إلى السوق في مجال السمعي البصري ،حیث یقتصر دورها على التحضیر لإجراءات  بالدخول

دون  )الفقرة الأولى(دراستها ، مرحلة استلام الملفات و  الرخصة سواء في مرحلة الإعلان
أن أشرنا ، إلى السلطة التنفیذیة كما سبق و  إصدار القرار المتضمن الرخصة الذي یعود إصداره

  ).الفقرة الثانیة(لطة ضبط السمعي البصري دورا ثانویا بعد منح الرخصة كما أعطى المشرع لس

                                                                                                                                                                                   
           
(1) -   Décret n° 2004-1044 du 4 octobre 2004 –art 1 (v)  JORF 5 octobre 2004  
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  الفقرة الأولى 

  .سلطة ضبط السمعي البصري في مرحلة التحضیر لمنح الرخصة ل التقني دورال

  . -سلطة الضبط تقرر والوزیر یقدر النتائج - 

أولها في إعلان الترشح تشمل مرحلة التحضیر لمنح الرخصة مجموعة من الإجراءات تتمثل     
متعلق بالنشاط السمعي البصري ، والتي أحالت ال 04-14من القانون  22الذي نصت علیه المادة 

-16تطبیقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفیذي یات تنفیذ هذا الإعلان للتنظیم و كیفتحدید شروط و 
ن الترشح بأنه القرار الذي ویمكن تعریف إعلاروط وكیفیات تنفیذ إعلان الترشح ،المحدد لش 220

،وقد 1یقوم بإعداده الوزیر المكلف بالاتصال والذي یبلغه إلى رئیس سلطة ضبط السمعي البصري 
حدد التشریع الخاص بالنشاط السمعي البصري محتوى هذا الإعلان حیث یتعین أن یتضمن 

الاتصال السمعي البصري القدرات المتوفرة للبث الأرضي أو عبر الساتل او الكابل ، طبیعة خدمة 
لغات البث ، كل المعلومات الأخرى  أوالمزمع انشاؤها ، المنطقة الجغرافیة المغطاة ، اللغة 

لتلفزي تحت معمولة المكلفة بالبث الإذاعي و والمواصفات التقنیة المكلفة التي تضعها الهیئة ال
،القواعد  امة للبرمجةتصرف سلطة ضبط السمعي البصري ،یتضمن الإعلان أیضا القواعد الع

البرامج الوطنیة لتلفزیون ،ونسب الأعمال الفنیة و الاقتناء عبر االمطبقة على الإشهار والرعایة و 
،كما یجب أن یتضمن هذا الإعلان وجوبا شروط قبول الترشیحات ،وصف للإجراء الثاني الذي 2

ن قیمة المبلغ المالي الذي یلي قبول الترشح وهو الاستماع العلني للمترشحین ،كما یجب أن یتضم
  أخیرا آخر أجل لقبول الترشیحات ، یجب دفعه ،و

قد أصدرت وزارة الاتصال مؤخرا قرارا یتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء و     
خدمات البث التلفزیوني الموضوعاتیة ،وقد جاء هذا القرار المتضمن الإعلان طبقا للنصوص 
                                                             

  .220-16من المرسوم التنفیذي  3المادة   -) 1(
      

  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  24المادة  -) 2(
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التنظیمیة حیث حدد المواضیع التي تمنح فیها الرخصة وهي مواضیع تخص الإحداث ، القانونیة و 
حدد القرار شروط وملف الثقافة ، فن الطبخ ،الریاضة ، الاكتشافات ،والمسلسلات والترفیه ،كما 

  1.كذا المعلومات المتعلقة بالبث الآجال المتعلقة بالترشح و الترشح  ،و 

قیام رئیسها طبقا معي البصري في مجال إعلان الترشح في یتمثل دور سلطة ضبط السو     
 30بط السمعي البصري لمدة على موقع سلطة ضالوطنیة و في وسائل الإعلام  هبثو  هللقانون بنشر 

أیام من تاریخ تبلیغ قرار الوزیر المكلف بالاتصال لرئیس  )8(یكون ذلك في أجل ثمانیة یوما و 
  2.سلطة ضبط السمعي البصري 

تعدد وسائل النشر والإعلام لهذا الإعلان یسمح بإرساء مبادئ الشفافیة ضع هذه الآجال و إنّ    
وعلیه یمكن القول لرأي العام دون استثناء أو تحیز ،والمساواة في الترشح لضمان وصول الإعلان ل

 إعلاميلان عن الترشح هو دور محدود جدا أن دور سلطة ضبط السمعي البصري في مجال الإع
فقط فالمشرع لم یمكنها من وضع مواضیع الرخص وعددها أو حتى المشاركة في ذلك مع السلطة 

بعد الإعلان عن الترشح تتقدم الأشخاص المعنویة التي توفر و تصال ،التنفیذیة ممثلة في وزیر الا
 فیها الشروط القانونیة إلى سلطة الضبط من أجل سحب ملف الترشح حیث تسلمه لها هذه الأخیرة

،و بعد تكوین الملف یسلم إلى سلطة ضبط السمعي 3مقابل مبلغ مالي تحدده بموجب مقرر 
یوما ابتداء من تاریخ  بث الإعلان عن الترشح والذي یمكن أن تمدده سلطة  60في أجل 4البصري 

                                                             
  ،یتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث  2017جوان  31قرار مؤرخ في  -) 1(

  . 22،ص  56التلفزیوني الموضوعاتیة ، ج ر ع                                            
      

  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  4المادة  -) 2(
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بعد استلام الملفات تبت سلطة ضبط السمعي البصري في 1.یوما  30الضبط مرة واحدة لمدة 
  ، 2ابتداء من تاریخ انقضاء أجل الترشیحات  یوما 15ي أجل الترشیحات ف

قائمة لطة ضبط السمعي البصري للملفات و بعد تحریر محضر بنتائج التقییم التي قامت بها سو    
هي مرحلة الاستماع من مراحل  التحضیر لمنح الرخصة و المترشحین المقبولین تأتي أهم مرحلة 

إداري لا نظیر له في أي قطاع اقتصادي آخر حیث تستمع سلطة هي إجراء و العلني للمترشحین 
یعهم وتبریرها من ضبط السمعي البصري للمترشحین المقبولة ملفاتهم ویقوم هؤلاء بالدفاع عن مشار 

الإجابة على كل الأسئلة التي تطرح من طرف أعضاء سلطة ضبط السمعي خلال تقدیمها و 
  3.البصري

قد ألزم المشرع سلطة ضبط السمعي البصري باحترام مجموعة من الأحكام أثناء الاستماع و    
العلني للمترشحین  ،والمتمثلة في تنویع المتعاملین مع أخذ الحیطة من التعسف في وضعیة الهیمنة 
و الممارسات الأخرى المنافیة للمنافسة ، كما یجب أن تأخذ سلطة ضبط السمعي البصري بعین 

تبار أثناء الاستماع للمترشحین خبرتهم و تجربتهم في المجال السمعي البصري وكذا القدرة الاع
  4. المالیة الحالیة و المستقبلیة للمترشحین

                                                             
  . 220- 16التنفیذي من المرسوم  9المادة  -) 1(

         
  
  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  14المادة   -) 2(

                 
  . 157المرجع السابق ، ص  ،)ملیكة  (أوبایة -) 3(

               
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  25المادة  -) 4(
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بعد نهایة هذه المرحلة فان سلطة ضبط السمعي البصري تحرر محضر یتضمن قائمة      
یر شامل عن تنفیذ إجراءات منح ترفقه بتقر بولین الذین ستمنح لهم الرخصة ،و المترشحین المق

  ،1الرخصة و ترسله إلى الوزیر المكلف بالاتصال

ویثور التساؤل عن مدى أهمیة دور سلطة ضبط السمعي البصري في مجال منح الرخصة ،      
فمن خلال ما سبق یتضح بأن سلطة ضبط السمعي البصري هي التي تقرر بشأن المترشحین 

ن تصدر قرارا نهائیا بشأنها تبلغه للمترشحین، بل ترسل نتائج عملها المقبولین لكنها لا تستطیع أ
لم ینص المشرع على مدى التزام الذي یكون بیده القرار النهائي و في محضر إلى وزیر الاتصال 

السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر الاتصال بالنتائج التي توصلت إلیها سلطة ضبط السمعي البصري  
... ''سلطة ضبط السمعي البصري ترسل محضر النتائج إلى وزیر الاتصال  أنو اكتفى بقوله 
وهنا نتساءل عن نتیجة التقدیر هل یمكن لوزیر الاتصال تعدیل النتائج ؟ إن كان ، ''بغرض التقدیر

فعلى أي أساس یقوم بذلك فعملیة الاستماع إلى المترشحین والتي على أساسها  ''نعم'' الجواب ب
إقناعهم لسلطة الضبط قامت بها هذه لین بعد الاستماع إلى دفاعاتهم و شحین المقبو تم تقریر المتر 

الأخیرة ولم یكن للوزیر أي دور فیها ،بالإضافة إلى  ذلك  فان سلطة ضبط السمعي البصري تقوم 
  ،2بتبلیغ  قراراتها بالرفض للمترشحین المعنیین

في تعدیل النتائج التي توصلت إلیها سلطة  إذا كان الجواب عن  التساؤل المتعلق بدور الوزیرو   
أي انه لا یمكنه التعدیل  أو أنه سیعتمد نتائج سلطة الضبط دون تغییر نتساءل  ''لا''الضبط ب 

عن سبب عدم منح سلطة الضبط صلاحیة منح الرخصة بنفسها لماذا المشرع ترك هذه الصلاحیة 
لا ما یفترض أن تكون مستقلة عنها و  هوضبط قطاعیة و  بید السلطة التنفیذیة رغم وجود سلطة

،فرغم وجود سلطة ضبط  في قطاع .تخضع لرقابتها كما تقتضیه قواعد و مبادئ الضبط المستقل

                                                             
  . 220- 16من المرسوم التنفیذي  19المادة   -) 1(

              
  
  . 220-16من المرسوم التنفیذي  21و  20المادتین  -) 2(
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السمعي البصري إلا أن الوزیر یحتفظ بصلاحیات في هذا القطاع بل أهم صلاحیة وهي منح 
  .رخصة الدخول إلى القطاع 

بصري لو جزئیا على قطاع السمعي الفي إبقاء الاحتكار و رغبة المشرع لعل السبب في ذلك هو و  
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد صدور مرسوم منح الرخصة فان سلطة والتردد في فتح هذا القطاع ،

، 1أیام من تاریخ توقیعه  8ضبط السمعي البصري تقوم بتبلیغ هذا القرار إلى المستفید في أجل 
 6،أما خدمة البث الإذاعي فتمنح لمدة  سنة 12ني لمدة وتمنح  رخصة استغلال خدمة بث تلفزیو 

سنوات ، ویمكن تجدیدها من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل من سلطة ضبط السمعي 
  .2البصري 

یمنح للهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري  المغربيفإن نظیره  المشرع الجزائريوعلى خلاف   
 11مة واستغلال خدمات تلفزیونیة وإذاعیة حیث تم منح صلاحیة منح التراخیص والأذون لإقا

تقوم بدراسة الملفات وإعلان الفائز ترخیص كمرحلة أولى غیر أن هي الأخرى دورها تقني فهي 
 3دون أن تكون لها صلاحیة البحث في أصحاب الطلبات 

  الفقرة الثانیة 

  دور سلطة ضبط السمعي البصري بعد منح الرخصة

سلطة ضبط السمعي البصري بالتحضیر لمنح الرخصة بل منح لها المشرع ینتهي دور لا   
صلاحیات أخرى بعد صدور مرسوم الرخصة من طرف السلطة التنفیذیة ، حیث یتعلق الأمر 

بین سلطة د منها وهو إبرام اتفاقیة بینه و بشرط من شروط استعمال الرخصة من طرف المستفی
ذلك طبقا لأحكام قانون شروط استعمال الرخصة و هو تحدید  ضبط السمعي البصري موضوعها

                                                             
  220- 16من المرسوم التنفیذي  26المادة  -) 1(

               
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  28و  27المادتین  -) 2(

               
  . 1-02-212رقم  الظهیر الشریف-) 3(
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والذي صدر بشأنه مرسوم تنفیذي حدد  1النشاط السمعي البصري وكذا بنود دفتر الشروط  العامة 
،أظهرت من   2كل الالتزامات التي یجب أن یتقید بها المتعاملین في قطاع السمعي البصري 

ي البصري حیث وضعت قواعد خلاله السلطة التنفیذیة صرامة تجاه المتعاملین في قطاع السمع
، ویؤدي عدم احترامها إلى تعرض المخالف إلى عقوبات إداریة نتناولها 3خطوط حمراء إنذار و 
قیة بین الفرنسي على إبرام نفس الاتفا 1986سبتمبر  30من قانون  28وقد نصت المادة 4.لاحقا 

 لفقیهالمستفید من الرخصة ، والتي یعتبرها االأعلى للسمعي البصري الفرنسي و  المجلس
Emmanuel Derieux   الخدمة اتفاقیة تتضمن التزامات لیست مختلفة كثیرا عن التزامات

  5.أو بصفة عامة القطاع العام العمومیة 

  المبحث الثاني

  ضبط نشاط الإعلام في مجالفعالیة مؤطرة لسلطات ضبط الإعلام 

منح المشرع سلطات ضبط الإعلام صلاحیات على غرار باقي السلطات الإداریة المستقلة     
في والسمعي البصري بقطاعیه العام والخاص و  لضبط نشاط الإعلام المكتوبومتنوعة ل واسعة 

 إصدارصات تنظیمیة ،صلاحیات الرقابة ،و هذا الإطار منح لسلطتي ضبط الإعلام اختصا
والتي قد تصل حد الغرامة المالیة وهو الاختصاص الذي انفردت به سلطة ضبط  العقوبات 

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون   40المادة  -) 1(

         
   .المتضمن دفتر الشروط العامة 222-16 المرسوم التنفیذي -) 2(
   

               
  . 159، المرجع السابق ، ص  )ملیكة(أوبایة  -) 3(

     
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  50المادة   -) 4(

                
  

(5) - DERIEUX (E ) op-cit ,p 216 
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ونظرا لوجود مختصین في تشكیلتها فإن المشرع أعطى كلا من ، )المطلب الأول(السمعي البصري 
سلطة ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة صلاحیة تقدیم الاستشارة تمارسها في شكل 

  ) .المطلب الثاني(لسمعي البصري بصلاحیات تحكیمیة سلطة ضبط اكما خص  ء اقتراحات وآرا

  المطلب الأول 

  بعد الدخول إلى السوق المشتركة بین سلطتي ضبط الإعلاموسائل الضبط 

بعد منح الترخیص للقنوات التلفزیونیة والإذاعیة الخاصة وبعد منح الاعتماد لإصدار النشریات    
الدوریة تبدأ ممارسة النشاط الإعلامي من طرف هؤلاء المتعاملین الخواص إلى جانب الهیئات 
الممثلة للقطاع العام ،وهنا قد تصدر بعض التصرفات والسلوكیات من طرف هؤلاء تشكل خرقا 

صوص القانونیة والتنظیمیة لذلك أعطى المشرع لسلطات ضبط الإعلام صلاحیة رقابة القطاع للن
للقطاع لتنظیم ممارسة النشاط وقبل الرقابة أعطاها صلاحیة وضع قواعد تنظیمیة  )الفرع الثاني(

  )الفرع الأول(الإعلامي 
  

  الفرع الأول 

  الرقابیةالصلاحیات التنظیمیة و 

مكن تمارس بعض سلطات الضبط الاقتصادي دورا مهما في تنظیم المجال الذي تتدخل فیه وقد   
المشرع سلطات ضبط الإعلام بصلاحیات واسعة لضبط الإعلام تبدأ من دخول المتعاملین إلى 

حیث تضطلع في هذا الشأن كل من سلطتي ضبط السمعي  القطاع  بوضع قواعد التأطیر 
توبة بصلاحیة وضع قواعد تنظیمیة وذلك على غرار سلطات ضبط البصري والصحافة المك

كما أنه وحتى  تتمكن هذه السلطات من حمایة السوق فإن  )الفقرة الأولى(التشریعات المقارنة 
عدم مخالفتهم رقابة هؤلاء المتعاملین لضمان المشرع اعترف لها بصلاحیات رقابیة حیث تتولى 

  ) .لفقرة الثانیةا(التنظیمیة للنصوص القانونیة و 
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  الفقرة الأولى

  صلاحیات سلطات ضبط الإعلام في تنظیم ممارسة نشاط الإعلام 

تضطلع السلطات الإداریة المستقلة عموما بصلاحیات تنظیمیة ،حیث یتمثل دورها في ضمان    
المصالح فهذه التنسیق بین مختلف وجهات النظر و عمل النظام الاجتماعي الاقتصادي المعقد ب

  .تحقیق التوازن المنشودات لم تنشأ من أجل حل النزاعات ولكن لوضع قواعد اللعبة و السلط

فوظیفة الضبط التي تمارسها السلطات الإداریة المستقلة تتضمن ممارسة مجموعة من     
،وقد اعترف المشرع لسلطات ضبط الإعلام بصلاحیة تنظیم قطاع 1الاختصاصات المتنوعة  

لسلطة  ضبط السمعي البصري منحها المشرع مجموعة من الصلاحیات التنظیمیة الإعلام فبالنسبة 
التي تتضمن أولا و '' السمعي البصري في مجال الضبطصلاحیات سلطة ضبط ''تحت عنوان 

لطات الإداریة السلطة التنظیمیة ، ویقصد بالسلطة التنظیمیة أنها السلطة التي تمارسها بعض الس
مجردة  في إصدار  قواعد  قانونیة عامة و المتمثلة و ... الأول والوزیر  رئیس الجمهوریة والوزیر(

، 2في شكل قرارات إداریة  تطبق على جمیع الأفراد أو على فئة معینة منهم دون تحدید ذواتهم 
لذلك فالتساؤل الذي ظل مطروحا هو أن منح هذه السلطات سلطة إصدار قرارات إداریة تنظیمیة 

هذه المسألة حیث رأى في قراراته یتعارض مع أحكام الدستور،وقد فصل مجلس الدولة الفرنسي في 
كذا و التنظیمیة لكن في حدود القانون والأنظمة نه یمكن لسلطة إداریة مستقلة أن تمارس السلطة أ

  ،3تكون في حدود مجال محدد فقط 

                                                             
(1 ) _  El ZEIN  (W),op-cit ,p267  
. 

  . 128،ص  2005، الجزء الأول التنظیم الإداري ، الطبعة الثالثة ،  الإداري، القانون  )ناصر( لباد -) 2(
       

  دور السلطات الإداریة المستقلة في اتخاذ قرارات إداریة انفرادیة ،مقال ،)زهیر(جمال الدین ،و  )یحي(حلوي -) 3(
   الإداریةالاقتصاد ، السلطات منشور في مجلة طنجیس للقانون و                                              
  المستقلة نحو مفهوم جدید للسلطة بالمغرب ، أشغال ندوة وطنیة                                              
  . 82،ص ، 2001، 2نظمتها شعبة القانون العام ،العدد                                              
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بهذه الصلاحیة لبعض سلطات الضبط  كونها من متطلبات  بدوره اعترف المشرع الجزائريو    
ضبط القطاعات خصوصا الحساسة منها إذ أنها تعتبر وسیلة  لإیجاد وسیط بین السلطة السیاسیة 

التطور التقني وتمكینها من وضع قواعد و ذا لتحقیق التأقلم بین الأنظمة مصدرة القواعد والواقع ،وك
وعلى الرغم من لتي من أجلها أنشئت هذه السلطات ،وتحقیق الأهداف ا 1تضمن الفعالیة والسرعة 

إلا أن هذا الاعتراف جاء ضیق  2أن المشرع قد أعطى سلطات ضبط الإعلام السلطة التنظیمیة 
عاملین في قطاع السمعي البصري حیث لا تختص بإصدار قواعد عامة ومجردة تطبق على المت

  3.لكنها تختص بوضع أنظمة تقنیة 

حیث تختص سلطة ضبط السمعي البصري بوضع الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي    
باستخدام الإشهار المقنع للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزیون ، كما تحدد القواعد 

عة العامة الصادرة عن السلطات العمومیة ، وهي نفس الصلاحیة المتعلقة ببث البیانات ذات المنف
الاتصال السمعي البصري الفرنسي من قانون  27التي اعترف بها المشرع الفرنسي في المادة 

وهو 4القواعد المرتبطة بالاتصال المؤسساتي اعد الأدبیة المتعلقة بالإشهار و والتي خولته تحدید القو 
المجلس الدستوري الفرنسي مخالفا للدستور ،لذلك اشترط أن یتم ملاءمة إصدار الأمر الذي اعتبره 

ات العامة بالضمانات الدستوریة وإجراءات متاحة لحمایة الحقوق القرارات التنظیمیة المتعلقة بالحری
  5.الحریات المصونة دستوریا و 

                                                             
  . 63، المرجع السابق ، ص  )إلهام( خرشي -) 1(

               
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  55المادة  -) 2(

        
  . 64، المرجع السابق ، ص  )إلهام(خرشي -) 3(

       
(4 ) article 27 de la  loi du 30 septembre 1986. 

  83، مرجع سابق ،ص  ومن معه )یحي(حلوي -) 5(
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تنظیمیة من خلال الوفي نفس المجال اعترف لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالصلاحیة     
یما یرجع للتنظیم تحدید ،ف1شروط الإعانات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام تحدید قواعد و 

كیفیات هذه الإعانات وتتمثل هذه الإعانات في المساعدات التي تمنحها الدولة لترقیة مقاییس و 
  2الصحافة المتخصصة سیما من خلال الصحافة الجواریة و حریة التعبیر لا

بالإضافة إلى السلطة التنظیمیة أعطى المشرع لسلطة ضبط السمعي البصري في مجال التنظیم 
 تصال السمعي البصري والبت فیها صلاحیات أخرى تتمثل في دراسة طلبات إنشاء خدمات الا

للقیام بهذا الدور وضع المشرع تحت تصرفها كل الترددات وذلك في إطار الإجراءات المحددة في و 
، كما تختص سلطة ضبط السمعي البصري بتطبیق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج القانون

بث حصص التعبیر المباشر خلال الحملات الانتخابیة ،قد أعطي هذا الدور لسلطة رمجة و البو 
تحقیقا لنفس الغرض فان المشرع منح لها صلاحیة تطبیق كیفیات بث الضبط تحقیقا للحیاد و 

  3المنظمات الوطنیة النقابیة والمهنیة المعتمدة یلات السیاسیة و مج المخصصة للتشكالبرا

  .الفقرة الثانیة

  الصلاحیات الرقابیة لسلطات ضبط الإعلام 

في الأصل من ) رقابة الشرعیة ، رقابة الحسابات ، رقابة التسییر (إن مهمة رقابة الإدارة    
الوصائیة ، وهي أیضا الرقابة الرئاسیة و فسها في إطار صلاحیة القضاء ، أو من صلاحیة الإدارة ن

من صلاحیة السلطات الإداریة المكلفة برقابة نشاطات الأشخاص الخاصة ، ومن بین السلطات 

                                                             
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  40المادة  -) 1(

       
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  127المادة  -) 2(

                
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  55المادة  -) 3(
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كغیرها من سلطات و 1الإداریة التي منحها المشرع صلاحیة الرقابة نجد السلطات الإداریة المستقلة 
  .لرقابةالضبط أعطى المشرع لسلطات ضبط الإعلام  صلاحیة ا

فبالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإنها تسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري   
القواعد المطبقة على احترام المتعاملین للمبادئ و التنظیمات  وكذا كیفما كانت وسیلة بثه للقوانین و 

یضا استخدام كذا احترام دفتر الشروط، وتراقب  سلطة الضبط ألنشاط السمعي البصري و على ا
ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضروریة لضمان استقبال جید للإشارات ،تتأكد من 

للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبیر باللغتین الوطنیتین ،  احترام الحصص الدنیا المخصصة
الحصص مضمون وكیفیات برمجة لبصري دور أیضا في رقابة موضوع و لسلطة ضبط السمعي او 

الاشهاریة ،حیث منح لها المشرع في هذا الإطار صلاحیة استخدام كل الوسائل المناسبة ، وهو 
الشأن بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي تراقب مدى احترام الإدارات والمؤسسات 

مدى  للتحقق من ذلك فإنها تطلب كل المعلومات الضروریة منها ،كما تراقبها و الصحفیة لالتزامات
مضمونه ،كما تراقب ذا للقواعد المتعلقة بهدفه و كشریات الدوریة لمقاییس الإشهار و احترام الن

  .2ذلك بطلب تصریح الحسابات المالیة ابات المالیة للنشریات الدوریة و الحس

سلطة ضبط السمعي البصري فإنها تمارس صلاحیة الرقابة إما بطلب المعلومات من ناشري  أما
ات الضروریة من الإدارات الاتصال السمعي البصري أو أنها تجمع كل المعلوم وموزعي خدمات

الهیئات والمؤسسات دون الخضوع لأي حدود باستثناء تلك المنصوص علیها في التشریع و 
  3والتنظیم

نجد انه قد أعطى نفس الصلاحیة للمجلس الأعلى للاتصال   المشرع المغربيومقارنة مع    
احترام القوانین  المغربي حیث یمارس هذا الأخیر صلاحیات واسعة في مجال الرقابة على

                                                             
(1) -  COLLET (M) ,op-cit ,p98 
 

  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  40المادة  -) 2(
                 

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  55المادة  -) 3(
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الضوابط التي تنظم القطاع السمعي البصري حیث یكلف المجلس بمراقبة مدى تقید هیئات و 
قد نص المشرع على إمكانیة تقدیم ،و 1الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات 

طاع إلى الأنظمة المطبقة في القلاتصال السمعي البصري للقوانین و شكایات متعلقة بخرق أجهزة ا
ذلك لإثارة انتباهه إلى الخروقات التي قد تمارسها الهیئات العاملة في السمعي المجلس و 

ن أشخاص طبیعیة ومعنویة ضد مقدمة موفي هذا الإطار نظر المجلس في عدة شكاوى 2.البصري
من بینها الشكوى التي قدمها أحد الأفراد ضد قناة تلفزیونیة مغربیة حیث قنوات تلفزیة وإذاعیة ،

،كما نظر المجلس في الشكوى المقدمة من طرف الجمعیة المغربیة 3أصدر المجلس قرارا برفضها 

                                                             
  . 2002غشت  31الصادر بتاریخ   1.02.212رقم   من الظهیر الشریف 3المادة  -) 1(
  
  
  .55ص  السابق، مرجع،ال )عبد العزیز(النویضي -) 2(

          
   2005یولیو  27الصادر بتاریخ  05-22رقم  المغربي  قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري-) 3(

  موجود على عبد الرحمن بناني ضد القناة الثانیة  المتعلق بالشكایة المقدمة من السید                              
  الموقع الرسمي  للهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري المغربیة                           

                        

https://www.haca.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%A3%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-05-22   
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،والملاحظ في هذا 1ر بقبول الشكایة حیث صدر القراضد الإذاعة والتلفزة المغربیة لحقوق الإنسان 
الشأن أن سلطة ضبط السمعي البصري الجزائریة نظرت في بعض الشكاوى المقدمة من أشخاص 

 إصدارمسیري هذه القنوات وتبلیغهم الشكوى دون طبیعیة ومعنویة غیر أنها تكتفي باستدعاء 
شركة طیران عمومیة ضد إحدى القنوات التلفزیونیة قرارات بشأنها وهو حال الشكوى الموجهة من 

الخاصة حیث اكتفت سلطة الضبط باستدعاء مدیر القناة وتوجیهها ملاحظة له وتقدیمه وعد بعدم 
  2تكرار الخطأ وهو ما یجعل طریقة تعامل هذه السلطة مع هذه الشكاوى  محل استفهام 

  الفرع الثاني

  مالصلاحیات العقابیة لسلطات ضبط الإعلا

أكثر ما تتطلبه وظیفة الضبط للمحافظة على التوازنات الأساسیة منح سلطة الضبط  إنّ      
یقصد بالعقوبات كسلطة ،و 3صلاحیة إصدار العقوبات ،وهي في مجملها عقوبات إداریة ومالیة 

                                                             
   2005یونیو  29المؤرخ في  05-12:رقم  المغربي قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري-) 1(

  بشأن الشكایة التي تقدمت بها الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان ،موجود على الموقع                              
  بیة الرسمي للهیئة العلیا للإتصال السمعي البصري المغر                           

                       https://www.haca.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%A3%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-05-12  

  
  
  
  بعنوان سلطة ضبط  2021جانفي  13صادر بتاریخ  الأنباء الجزائریةمقال  منشور في موقع وكالة -) 2(

    السمعي البصري تستدعي مدیر قناة الحیاة بعد شكوى شركة                                                      
  :الالكتروني منشور على الموقع  فریتال                                                      

                                                            
https://www.aps.dz/ar/algerie/tag/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%20%D8%B6
%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A%20

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A   
                                              

  المرجع السابق ، سلطة ضبط السمعي البصري بین مقتضیات الضبط ومحدودیة النص  ،)إلهام(خرشي  -) 3(
  . 66ص                         
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مخولة للسلطات الإداریة المستقلة التدبیر الوقائي الذي تتخذه هذه السلطات بهدف ضمان تطبیق 
الممارسین لنشاط الإعلام ،وهي تمارس هذه التنظیمیة من طرف المتعاملین و و النصوص القانونیة 

ذلك لیس بوصفها قائمة مقام القضاء في إیقاع العقاب ،لئة إداریة مستقلة و الصلاحیة بوصفها هی
  1.فالجزاءات التي تصدرها هذه السلطات تعتبر في الغالب تدابیر وقائیة 

تتمتع بسلطة العقاب والتي تعتبر  الاقتصادي سلطات ضبط الإعلام  كغیرها من سلطات الضبط
كمكمل لصلاحیة الرقابة ذلك أن هذه الأخیرة لن تكون فعالة إلا إذا أرفقت بإمكانیة معاقبة 

     2.المخالفین 

الاعتراف لسلطات الضبط بسلطة إصدار عقوبات أثار الكثیر من الجدل ذلك أن هذا  إنّ   
الاختصاص یرجع دستوریا إلى السلطة القضائیة ،فهذه العقوبات التي تصدرها سلطة الضبط قد 
تتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات ،وقد ظهر هذا الطرح أول مرة في قضاء المجلس الدستوري 

ف ا قام المشرع الفرنسي بإنشاء لجنة الشفافیة والتعدد ومنحها سلطة حرمان الصحالفرنسي حینم
أقر المجلس أحكام القانون الجاري به العمل و البریدیة في حالة مخالفة الیومیة من المزایا الضریبیة و 

ة على افتراض بأن لها هدف ردع التجاوزات ، فهذا الجزر لا یمكنه أن یمنح لسلط'' الدستوري أنه 
، ثم '' إداریة ،وهو الأمر الذي أوضح بجلاء إنكار سلطة فرض جزاءات للسلطة الإداریة المستقلة

بعد ذلك اعترف المجلس الدستوري نفسه لبعض السلطات الإداریة المستقلة بإمكانیة فرض جزاءات 
یمكن للقانون دون الإخلال بمبدأ الفصل بین ''وفق شروط حیث جاء في إحدى حیثیات حكمه 

السلطات أن یمنح للسلطة المستقلة المكلفة بضمان ممارسة حریة الاتصال السمعي البصري 
،وفي قرار له أكد المجلس ''،سلطات فرض جزاءات في الحدود الضریبیة لممارسة مهمتها

لا یوجد مبدأ دستوري یمنح سلطة إداریة من خلال ممارستها لامتیازاتها ''الدستوري الفرنسي أنه 
به لا یتضمن الحرمان من الحریة یة أن تفرض جزاءات مادام الجزاء الذي تأمر كسلطة عموم

الحریات المحمیة تدابیر ترمي إلى حمایة الحقوق و  أن ممارسة الإدارة لهذه السلطة تحوطهو 

                                                             
  . 87،المرجع السابق ،ص  )علي(فلاح حاكم  -) 1(

              
 . 59المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 2(
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لضبط فإن هناك ثلاثة مراحل ناجحة ل  Bruno Lasserre وحسب الأستاذ.1''دستوریا 
هیمنة ثم المنافسة ،ولا یمكن أن نفرض في المرحلة الثالثة الالقطاعي وهي ضبط الدخول ، و 

،وقد منح المشرع لكل  2سوى العقوبات الإداریة كوسیلة للضبط فهي العقوبات الأنسب) المنافسة(
من سلطة ضبط السمعي البصري و سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  صلاحیات إصدار عقوبات 

ص سلطة ضبط السمعي البصري وحدها بإصدار عقوبات ،فیما تخت )الفقرة الأولى(ضد المخالفین 
  . )الفقرة الثانیة(مالیة 

  الفقرة الأولى 

  سلطات ضبط الإعلام الصلاحیات العقابیة المشتركة بین 

سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمجموعة من كل من سلطة ضبط السمعي البصري و  تشترك      
  الاعتماد والأخرى تتعلق بالترخیص و السلطات العقابیة بعضها یتخذ صورة القرارات التوجیهیة 

تتمتع ف  )وقائیة( صلاحیة سلطات ضبط الإعلام في إصدار قرارات توجیهیة تهدیدیةفبالنسبة 
، وقد تكون القرارات التوجیهیة هذه القراراتالكثیر من السلطات الإداریة المستقلة بسلطة إصدار 

غالبا ما تسبق عقوبة التحذیر و ون لها طابع الإعلام و التي تصدرها سلطة الضبط تهدیدیة  والتي یك
للنشریات الدوریة لنشر  اعذاروفي هذا الصدد یمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة توجیه 

ة الدوریة في حالة عدم الامتثال للاعذار حصیلتها وذلك قبل إصدار عقوبة وقف صدور النشری
،كما یدخل  3المقدم من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في أجل ثلاثین یوم من تاریخ توجیهه 

                                                             
  ،دور السلطات الإداریة المستقلة في اتخاذ قرارات إداریة انفرادیة ،مقال  )زهیر(جمال الدین،و  )یحي(حلوي -) 1(

   الإداریةمنشور في مجلة طنجیس للقانون و الاقتصاد ، السلطات                                            
  المستقلة نحو مفهوم جدید للسلطة بالمغرب ، أشغال ندوة وطنیة                                            
  .78،79،ص ،ص  2001، 2نظمتها شعبة القانون العام ،العدد                                            

                  
  

(2 -) EL ZEIN  (W),op-cit p 307. 
 

  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  30الفقرة الأولى من المادة  -) 3(
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التي توجهها سلطة ضبط الصحافة  الملاحظاتالتوصیات و ضمن فئة القرارات التوجیهیة التهدیدیة 
  المنصوص علیها في قانون الإعلام المكتوبة لجهاز الإعلام الذي یخل بالالتزامات 

الردع من خلال إلزامه جهاز الإعلام ا ، وأعطاها طابع الإعلام و آجال التكفل بهوتحدد شروط و 
هذا القرار الذي  تلزم من خلاله هذه السلطات . 1التوصیات المعني بنشر هذه الملاحظات و 

  2.م داخلي  الأشخاص المعنیة بفعل أو امتناع عن فعل بموجب قانون أو نظا

كما تتمتع بهذه الصلاحیة أیضا سلطة ضبط السمعي البصري  ، وتتمثل القرارات التوجیهیة     
حیث تعذر سلطة ضبط السمعي البصري كل 4الأمر و 3التي تصدرها هذه الأخیرة في الاعذار 

م شخص معنوي مستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص لم یحتر 
الهدف من اعذاره هو حمله على احترام التنظیمیة ، و لنصوص التشریعیة و الشروط الواردة في ا

المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري ،كما تعذر سلطة الضبط المستفیدین من 
الرخصة التابعین للقطاع الخاص في حالة مخالفتهم لبنود الاتفاقیة المبرمة مع سلطة ضبط 

   5السمعي البصري 

على حریة ممارسة النشاط  الإعلاملسلطات ضبط لمعرفة مدى خطورة هذه الصلاحیة الممنوحة و   
نجد أن السمعي البصري لابد من تحدید مفهومه ،بالرجوع إلى قانون النشاط السمعي البصري 

حمله على احترام المطابقة في ...''اكتفى بالنص على محتواه بقوله المشرع لم یعرف الاعذار و 
                                                             

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  42المادة  -) 1(
  

               
(2) -COLLET (M) ,op-cit ,p 60 
       
 

  .المتضمن قانون السمعي البصري  04-14من القانون  98المادة    -) 3(
              

  المتضمن قانون النشاط السمعي البصري 04- 14من القانون  106المادة  -) 4(
                

  المتضمن قانون السمعي البصري 04- 14من القانون  98المادة  -) 5(
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یف الاعذار في القانون المدني الذي عرفه ونجد تعر ،''...أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري
فالاعذارات إذن تخص 1المتفق علیه نفیذ الالتزام في الأجل المحدد و بأنه قیام الدائن بإلزام المدین بت

الحالات التعاقدیة حیث تذكر أو تنبه السلطة الضابطة بواسطتها بصیغة آمرة وجوب الالتزام 
ني ،وفي حالة عدم امتثال هؤلاء  رغم اعذارهم فإنهم بالمطابقة للالتزامات الواقعة على المع

یتعرضون لتوقیع الجزاء،حیث یتماشى هذا الإجراء مع اعتبارات وظیفة الضبط التي لا تتماشى مع 
  2. اللجوء المباشر للجزاء

الذي تصدره سلطة ضبط السمعي البصري بأنه تنبیه للشخص المعنوي  الاعذار ویمكن تعریف     
المستغل لخدمة اتصال سمعي بصري المخالف للقوانین والأنظمة  وتذكیره بضرورة احترامها 

وقد أحسن المشرع عملا بإدراجه هذا التوقف على الممارسات المخالفة،والالتزام بها  و حمله على 
،وذلك قبل 3ي المخالفات من تصحیح الممارسات غیر المشروعة الإجراء و ذلك لتمكین مرتكب

إصدار عقوبات أخرى لأن الاعذار هو إجراء أولي یؤدي عدم الامتثال لما جاء فیه إلى تطبیق 
العقوبة ، فالاعذارات تذكر بواسطتها سلطة الضبط  جهاز الإعلام المعني بصیغة آمرة وجوب 

هذه م التزام هؤلاء یتعرضون للجزاء و ررة قانونا وفي حالة عدالالتزام بالمطابقة للالتزامات المق
  الآلیات تتلاءم مع اعتبارات وظیفة الضبط التي تتعارض مع اللجوء المباشر للجزاء ،

فهو أكثر إلزاما فهو یفرض على الجهاز المعني التزاما بالفعل أو الامتناع  لأوامرأما توجیه ا    
ولا یفرق المشرع بین القطاعین ،4أو المساس بالمصلحة العامةعن الفعل للكف عن خرق القانون 

                                                             
  .من القانون المدني الجزائري 180المادة  -) 1(

               
  ، مرجع سابق ، '' النموذج الفرنسي''،تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة  )إلهام( خرشي  -) 2(

  ,133ص                           
             

  بین مقتضیات  04-14،سلطة ضبط السمعي البصري في ظل قانون السمعي البصري  ) الهام( خرشي   -) 3(
  . 67الضبط و محدودیة النص المرجع السابق ، ص                            

             
  ،مقال منشور في '' النموذج الفرنسي''،تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة  )الهام (خرشي -) 4(

  مجلة دراسات قانونیة ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،العدد التاسع ، نوفمبر                         
  .133،ص  2010                        
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الخاص في فرض هذه العقوبة ،وهو نفس ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي حیث أعطت المادة العام و 
موزعي صري صلاحیة توجیه اعذار لمنتجي و للمجلس الأعلى للسمعي الب 1986من قانون  42

الخاصة من أجل احترام  الالتزامات المفروضة علیهم البصري العمومیة و خدمات الاتصال السمعي 
  1.في النصوص القانونیة و التنظیمیة 

فهو إجراء أولي یفرض على الشخص الموجه إلیه الالتزام بفعل أو عدم فعل تصرف الأمر أما 
لغرض وقف و تصحیح قاعدة قانونیة أو إضرار بمصالح عمومیة التي تعمل سلطة الضبط على 

  .2حمایتها 
تبني سلوك محدد یتجاوز فرض القرار المتضمن '' بأنه  Martin collet  فه الفقیه الفرنسيقد عرّ و 

،فهو بهذا المعنى یختلف عن الاعذار على اعتبار أن الأمر أكثر 3 ''تذكیر بسیط بالأنظمة''مجرد 
إلزامیة من هذا الأخیر لأنها تفرض على المعني التزاما محددا بالفعل أو الامتناع عن الفعل للكف 

قد جاء النص على الأمر  في ،و 4عن خرق القواعد القانونیة و التنظیمیة و المساس بالنظام العام 
من قانون النشاط السمعي البصري ،حیث تأمر سلطة ضبط السمعي البصري  106المادة 

الشخص المستغل لخدمات الاتصال السمعي البصري بإدراج بلاغ في البرامج التي یقوم ببثها 
العقوبات الإداریة التي ذا الشخص بالتزاماته القانونیة والتنظیمیة و یتضمن هذا البلاغ اخلالات ه

ني انه عقوبة معنویة للشخص المخالف ،كما أنها ردعیة لباقي مستغلي صدرت ضده ،وهو ما یع
  .خدمات الاتصال السمعي البصري 

                                                             
(1   - ) DERIEUX  (E) ,op-cit ,p,195.  
 
 
 

  .219،صالمرجع السابق )راضیة(شیبوتي  - ) 2(
  

                 
  

(3 - )  COLLET( M) op-cit ,p 61. 
 

  تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة النموذج الفرنسي ، مرجع سابق ،ص ،)إلهام(خرشي  -) 4(
                         132 .  
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كما أضاف المشرع إجراء آخر یتعلق بالعقوبات یتمثل في إلزام الشخص المعنوي المرخص له 
ه باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بإدراج بلاغ في البرامج التي تبث و تحدد شروط بث

،حیث یوجه هذا البلاغ إلى الرأي العام ، ویتضمن المخالفات التي ارتكبها هذا الشخص المعنوي و 
ع الفرنسي استوحى المشرع هذا الإجراء من المشر ،وقد 1كذلك العقوبات الإداریة المسلطة علیه 

ع الفرنسي یعطي غیر أن المشر  1067-86قم من القانون ر  2-42حیث نصت علیه المادة 
ص المعني الحق في تقدیم ملاحظاته وتقریر عقوبة مالیة علیه في حالة عدم امتثاله للقرار للشخ

رادعة في نفس الوقت لبقیة المتعاملین في حد ذاته عقوبة معنویة أو أدبیة و وهو ما یمثل في 2
 التوصیات المقدمةالدوریة وجوبا بنشر الملاحظات و  القطاع السمعي البصري ،كما تلتزم النشریات

  3.من طرف سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

ویمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تعاقب سواء من تلقاء نفسها أو بعد إشعار من الأحزاب 
ات الجمعیات أو كل شخص طبیعي أو معنوي معني بالخروقسیاسیة ،أو المنظمات المهنیة ، و ال

  .4التنظیمیة التي تسهر على حسن تطبیقها التي تمس الأحكام التشریعیة و 

        الاعتمادضبط الإعلام المتعلقة بالترخیص و الصلاحیات العقابیة لسلطات أما بخصوص 
قرار وقف  في إصدار بخصوص الإعتماد فتتمثلتضطلع  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة فإن 

صدور النشریة الدوریة كما تختص بسحب الاعتماد و یعتبر قرار وقف صدور النشریة الدوریة 
عقوبة تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالات حددها قانون الإعلام تتمثل أساسا في 

و كما هبنشر حصیلة حساباتها  حیث أنه و  عدم امتثال النشریات الدوریة لاعذار سلطة الضبط
ه تلتزم النشریة الدوریة  بعد حصولها الإعلام فإنّ العضوي المتعلق ب  قانونالمنصوص علیه في 

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  106المادة   -) 1(

              
  بین مقتضیات  04- 14سلطة ضبط السمعي البصري في ظل قانون السمعي البصري  ،)إلهام(خرشي  -) 2(

  . 67الضبط و محدودیة النص، مرجع سابق ، ص                         
     

  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  42المادة   -) 3(
            

(4) - El ZEIN (W) ,op-cit ,p 306 
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على الاعتماد بمسك محاسبة عمومیة  طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة من قبل عون محاسب یعینه 
علیها عن  ، وتلتزم النشریة الدوریة سنویا بنشر حصیلة الحسابات مصادقا1الوزیر المكلف بالمالیة 

في حالة عدم قیامها بذلك  فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  2السنة الماضیة عبر صفحاته
توجه لها إعذارا لنشر حصیلة حساباتها في أجل ثلاثین یوما ، ویكون قرار وقف صدور النشریة 

لدوریة الدوریة آخر حل تلجأ إلیه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في حالة عدم امتثال النشریة ا
  .3للإعذار في الأجل المحدد أعلاه 

كما تقرر سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقف صدور النشریة الدوریة في حالة إشعارها من   
من قانون الإعلام وتتمثل هذه  26طرف مسؤول الطبع بعدم امتثال النشریة الدوریة لأحكام المادة 

ر مسؤول الأحكام في تبیین في كل عدد من النشریة الدوریة مجموعة من المعلومات تتعلق بالمدی
الإدارة ، الغرض التجاري للطابع ،وعنوانه ، دوریة صدور النشریة وسعرها النشر ، عنوان التحریر و 

ة النشریة ، وتقرر النشریة الدوریة وقف الصدور إلى غایة مطابق4، عدد نسخ السحب السابق 
  .الدوریة لهذه الأحكام 

ة أو بصورة دائمة من طرف ویعتبر قرار وقف الصدور أو تعطیل النشریات الدوریة لمدة محدد 
سلطة الضبط ودون اللجوء إلى القضاء من الإجراءات التي تعتبر مقیدة لحریة الصحافة المكتوبة 
خاصة، وأن المشرع لم یمنح للنشریة الدوریة حق اللجوء إلى القضاء والطعن في هذا القرار 

و المشرع الجزائري حیث نص قد حذا حذ المشرع اللبناني،ومقارنة بالتشریعات العربیة نلاحظ أن 
على إمكانیة تعطیل ،وإلغاء ترخیص الصحیفة عن طریق الإدارة حیث منح قانون المطبوعات 

 لوزیر الإعلام سلطة واسعة جدا من أجل وقف صدور الصحیفة بصورة 1962اللبناني لسنة 
بتغییرات في یاز قام صاحب الامتمباشرة دون اللجوء إلى القضاء وذلك في حالة ما إذا صادف و 

                                                             
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  49المادة  -) 1(

              
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  30المادة  - 2

               
  المتضمن قانون الإعلام 05-12من القانون العضوي  30الفقرة الأخیرة من المادة  -) 3(

                 
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  26المادة  -) 4(
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رة رسمیة لم یقم بإعلام وزارة الإعلام بها ففي هذه الحالة یجب إخطاره بصو مضمون ترخیصها و 
عطیلها إذا لم یقم بتنفیذه سیتم تلك من أجل تحسین وضعه القانوني و ذوإعطائه مهلة أسبوعین و 
خیص ووضع في حالة ما إذا صدرت أیة جریدة قبل الحصول على التر بقرار من وزیر الإعلام  و 

التأمین النقدي ، إذا بادرت أیة جریدة إلى حمل اسمها قبل مرور سنتین على تعطیلها أو بسبب 
 1أخیرا إذا تنازل صاحب الامتیاز على الجریدة أو قسم منها دم صدورها رغم منحها الإجازة ، و ع
الإعلام نجد أن مقارنة مع أسباب توقیف النشریات الدوریة كما هو منصوص علیها في قانون و ،

الأسباب التي وضعها المشرع الجزائري تهدف إلى تحقیق الشفافیة في حسابات النشریات الدوریة، 
وكذا في المعلومات الخاصة بالمسؤولین عن النشر، وعلى خلاف المشرع اللبناني فإن السلطة 

  .لیست وزارة الإعلام یل الصحیفة هي سلطة ضبط مستقلة و المختصة بتعط
فقد كان یعتبر الصحافة سلطة شعبیة تمارس رسالتها بحریة وقد  للمشرع المصريا بالنسبة أم     

حظر مصادرة الصحف أو تعطیلها أو إلغاء ملكیتها عن طریق الإدارة  في ظل قانون الصحافة 
قد أعطى للمجلس ف3الإعلام یم المؤسسي للصحافة و بصدور قانون التنظو  ، غیر أنه  2القدیم

الإعلامیة ي یفرضها على المؤسسات الصحفیة و في الفصل الخاص بالعقوبات التلام و الأعلى للإع
ذلك یة لفترة محددة أو بصفة دائمة  و صلاحیة إصدار لائحة بمنع نشر المادة الصحفیة أو الإعلام

إذا رصدت لجنة تقویم المحتوى انتهاكا من أي مؤسسة صحفیة أو إعلامیة للقواعد و المعاییر 
  .4والأعراف المكتوبة المهنیة ، 

                                                             
  الإطار القانوني لحریة الصحافة، دار الكتب القانونیة ،دار شتات للنشر ،مصر  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 1(

  . 130،131،ص،ص 2017الإمارات                                    
  

            
  . 1996لسنة ) 96(المصري  الصحافةقانون  -) 2(

    
  ر ,بإصدار قانون التنظیم المؤسسي للصحافة و الإعلام  المصري،جالمتعلق  2016لسنة  92قانون رقم  -) 3(

  . 2016دیسمبر  24مكرر في  51العدد                                     
                                       

              
  .لإعلام المصري اانون التنظیم المؤسسي للصحافة و من ق 26المادة  -) 4(
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وتجدر الإشارة إلى أنه وفي مشروع قانون تنظیم الصحافة والإعلام المصري نجد أن المشرع 
علام أن یمنع تداول المطبوعات المصري قد حدد الحالات التي یمكن فیها للمجلس الأعلى للإ

تعرضا من شأنه تكدیر یتعلق الأمر بالمواد الإباحیة أو التي تتعرض للأدیان ،والمذاهب الدینیة و 
العنصریة والكراهیة على التمییز والعنف و الكراهیة و السلم العام بما في ذلك المواد التي تحض 

قد أعطى المشرع المصري للمتضرر الحق في اللجوء إلى القضاء، وما نلاحظه ، و  1،والتعصب 
الدوریة رغم أنها تستدعي هو إغفال المشرع الجزائري لهذه الأسباب من أجل وقف صدور النشریة 

ها التوقف عندها وإدراجها ضمن أسباب وقف صدور النشریة الدوریة أو حتى سحب الاعتماد من
  .الأمن العامین لأنها تؤثر سلبا على النظام و 

فقد نص على حالة واحدة فقط یمكن فیها إیقاف المنشور الدوري للمشرع المغربي أما بالنسبة     
وهي حالة عدم تعیین مدیر نشر جدید في أجل شهر واحد ة الالكترونیة  حجب موقع الصحیف أو

و الجدیر بالذكر أن هذا القرار یكون  2من تاریخ سقوط الشروط القانونیة اللازمة في مدیر النشر
  .بأمر من القضاء و لیس الإدارة كما هو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري 

كانیة إیقاف الصحیفة لمدة مؤقتة أو دائمة في حالات بدوره كان ینص على إم المشرع الفرنسي
الصحیفة  المتمثلة في الحكم على مدیر تحریرو  1881حددها قانون الصحافة الفرنسیة لسنة 

في هذه الحالة یمكن للحكومة أن تصدر قرارا بتوقیف الصحیفة لمدة بسبب مخالفة أو جریمة و 
إذا صادف وان تم إخطار الصحیفة لمرتین مع مؤقتة أو دائمة خلال شهرین من صدور الحكم ، و 

تحدید أسباب الإخطار عند ذلك یمكن تعطیل الجریدة لمدة محددة على أن لا یزید عن شهرین، 
وذلك من خلال أمر وزاري ، كما یمكن للحكومة إلغاء الترخیص في حالتین هما إذا تم تعطیل 

لحمایة الأمن العام غیر أنه ،وبعد الصحیفة بقرار إداري أو قضائي وإذا كانت هناك ضرورة 

                                                             
  .من قانون تنظیم الصحافة و الإعلام المصري  03المادة   -) 1(
  

               
   88.13بتنفیذ القانون رقم  2016أغسطس  10الصادر في  1.16.122من الظهیر الشریف  20المادة  -) 2(

  . 6491المتعلق بالصحافة و النشر ج ر م  العدد                      
              



 
 

215 
 

قد تخلى المشرع الفرنسي نهائیا عن ، و 1تم منح هذه السلطة للقضاء 1868صدور مرسوم سنة 
تعطیل وإلغاء الصحیفة سواء من طرف الإدارة أو القضاء وعوضهما بعقوبات أخرى جاء بها 

من قانون الإعلام الفرنسي ،والتي تم تعدیلها أكثر من مرة آخرها هو تعدیل سنة  32تعدیل المادة 
أورو كما  12 000 قدرها بغرامة د بالأفراد التشهیر على ،حیث جاء فیها  أنه یعاقب2 2017

الانتماء أو عدم الانتماء  أو الأصل بسبب الأشخاص من مجموعة أو یعاقب على التشهیر لشخص
 أو أورو 45 000 قدرها بسنة واحدة سجن وغرامة الدین أو العرق أو أمة أو عرقیة جماعة في

 الوقائع إحدى في الإدانة حالة العقوبتین كما جاء في نفس المادة أنه وفي هاتین من فقط واحد
بنشر القرار الصادر وكذا  كذلك تأمر أن للمحكمة یجوز السابقتین، الفقرتین في علیها المنصوص

وعلیه ،العقوبات قانون من 1-5- 131 المادة في علیها أن تطبق فترة اختبار الجنسیة المنصوص
بمعاقبة مدیر النشر، وكل  فالمشرع الفرنسي تخلى عن إمكانیة وقف صدور النشریة، واكتفى

متسبب في ارتكاب مخالفة التشهیر المنصوص علیها أعلاه بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتین 
  .العقوبتین 

تجدر الإشارة إلى أن القضاء یمكنه أن یأمر بوقف النشریة الدوریة نهائیا أو مؤقتا وذلك في و    
صدر معنى في حالة عدم التصریح أو تبریر ممن قانون الإعلام ب 29حالة مخالفة أحكام المادة 
التنظیم المعمول بهما وكذا في لضروریة لتسییرها طبقا للتشریع و الأموال االأموال المكونة لرأسمالها و 

حالة عدم ارتباط النشریة الدوریة التي تستفید من دعم مادي مهما كانت طبیعته بالهیئة المانحة 
غیر المباشر الصادر عن بهدف منع الدعم المادي المباشر و  للدعم وعدم بیان هذه العلاقة وذلك

                                                             
  . 135المرجع السابق ،ص  ، )كمال(سعدي مصطفى -) 1(

                
  من قانون  32المعدلة للمادة  2017-01-27الصادر  86- 2017من  القانون رقم   170المادة  -) 2(

                      29 -07 -1881 .  
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كما یمكن للمحكمة أن 2حیث یمكن للمحكمة الوقف المؤقت أو النهائي للنشریة  1أي جهة أجنبیة
تأمر بوقف صدور النشریة في حالة القیام عن قصد بإعارة الاسم إلى أي شخص طبیعي أو 

   3.اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر معنوي بغرض إنشاء نشریة لاسیما عن طریق 
خطر القرارات التي یمكن أن تصدرها سلطة ضبط فهو من أ سحب الإعتمادأما بالنسبة لقرار 

لا یجوز بعد إصداره طبقا للقانون سحبه ك انه یصدر بصفة مستمرة ودائمة و الصحافة المكتوبة ذل
  4قانون أو إلغاؤه أو تعدیله إلا في الحالات التي نص علیها ال

هي المختصة  ورغم أن المشرع لم ینص صراحة على أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة    
على اعتبار أنها المؤهلة لمنح الاعتماد فهي التي تقوم بسحبه ، كما انه بسحب الاعتماد إلا أنه و 

لم ینص على إجراء یسبقه مثل الاعذار أو الإنذار لصاحب الاعتماد ،وقد نص  المشرع على 
حالتین یمكن خلالهما سحب الاعتماد الحالة  الأولى هي حالة عدم صدور النشریة الدوریة في مدة 

حیث اعتبر المشرع عدم صدورها خلال هذه المدة قرینة على عدم 5سنة ابتداء من تاریخ تسلیمه ،
مرة تعتبر مدة سنة كافیة لإصدار النشریة الدوریة أول صاحب الشأن في إصدار الصحیفة ،و  جدیة

،و قد حدد المشرع المصري هذه المدة بثلاثة أشهر فقط اعتبرها بعض الفقهاء غیر كافیة خاصة 
،كما اعتبر 6إذا تعلق الأمر بمجلة علمیة فإعداد الأبحاث القابلة للنشر أمر یحتاج إلى وقت أطول 

ریة الدوریة غیر تعتبر النشي الصدور سببا لإنهاء الاعتماد و المشرع عدم انتظام النشریة الدوریة ف
منتظمة في الصدور إذا توقفت طیلة تسعین یوما فیتعین علیها في هذه الحالة تجدید إجراءات تقدیم 

                                                             
  . المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  29المادة  -) 1(

         
  .المتضمن قانون الإعلام  05-12من القانون العضوي  116المادة  -) 2(

                      
  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  118المادة   -) 3(

              
  . 156المرجع السابق ،ص ،)عصمت(عبد االله الشیخ  -) 4(

              
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  18الفقرة الأولى من المادة  -) 5(

               
  . 160المرجع السابق ،ص ،)عصمت(عبد االله الشیخ  -) 6(

               



 
 

217 
 

،أما الحالة 1هو ما یعني أن الاعتماد الأول یتم إلغاؤهالحصول على الاعتماد و المسبق و  التصریح
الثانیة لسحب الاعتماد فتتمثل في حالة التنازل عن الاعتماد بأي شكل من الأشكال،ذلك أن 

إلا للشخص المتحصل علیه التصرف فیه و الاعتماد یعتبر امتیازا شخصیا للمرخص له فلا یجوز 
  .2ضه إلى المتابعة القضائیة سحب منه الاعتماد بالإضافة إلى تعرّ 

حالة أخرى لانتهاء الاعتماد وهي حالة انقضاء الشخص المعنوي المتحصل  كما یمكن استنباط
شرع رغم أن الم،و 3على الاعتماد لأي سبب كان كالحل أو انتهاء المدة أو التصفیة أو الاندماج 

ألزم النشریة الدوریة المعنیة بإبلاغ نص على حالة تغییر العناصر والبیانات المكونة للتصریح و 
عقوبة  ،إلا أنه لم یدرج 4فة المكتوبة كتابیا به خلال أجل عشرة أیام من التغییرسلطة ضبط الصحا

نجد أن هذا  ع المصريالمشر بالرجوع إلى القانون المقارن لاسیما عقوبة عدم احترام هذه الأحكام و 
الأخیر قد نص صراحة على إلغاء الترخیص في حالة عدم إخطار المجلس بالتغییر الذي یطرأ 

بخصوص إمكانیة سحب و ،5على البیانات أو تغییر البیانات دون موافقة المجلس الأعلى للصحافة 
في  سحب الاعتماد أو تعدیله فإن المحكمة العلیا الإداریة المصریة قد قررت في حكم لها صادر

هو تصرف مؤقت منحه و الترخیص تصرف إداري یتم بالقرار الصادر ب'' بأن  2-2006- 23
لحكم كونه لا یرتب حقا ثابتا نهائیا كحق الملكیة بل یخول  المرخص له مركزا قانونیا مؤقت یرتبط 

 قیود یترتب على تغییرها أو انقضائهاه وجودا أو عدما بأوضاع وظروف وشروط و حقه في التمتع ب
أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعدیل أوصاف هذا الترخیص أو سقوط الحق فیه بتخلف شرط 

                                                             
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  18المادة  من الفقرة الثانیة  -) 1(

              
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  16المادة  -) 2(

               
  . 158،المرجع السابق ،ص  )عصمت( عبد االله الشیخ -) 3(

               
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  19المادة  -) 4(

                
  . 158،المرجع السابق ،ص  )عصمت( عبد االله الشیخ -) 5(
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كطلب  أوالصلاحیة للاستمرار في الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له ، 
   1''المصلحة العامة إنهائه

  

في حالة عدم امتثال الشخص فصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري في تعلیق الرخصة أما 
في حالة عدم مطابقته للأنظمة الاتصال السمعي البصري للاعذار و المعنوي المستغل لخدمة 

والقوانین رغم العقوبة المالیة فإن سلطة ضبط السمعي یمكنها إصدار عقوبات أخرها أشد تتمثل في 
ما تعلیق الرخصة إذا كان الإخلال التعلیق الجزئي أو الكلي إما  للبرنامج الذي وقع فیه الإخلال،وإ 

  2.لا علاقة له بمحتوى البرامج 
صة بعد إشعار السلطة التنفیذیة كما تختص سلطة ضبط السمعي البصري بالتعلیق النهائي للرخ   
ذلك دون حتى اعذار مسبق في حالة الإخلال بمقتضیات الدفاع والأمن الوطنیین وذلك عند و 

  .3اب العامة الإخلال بالنظام العام والآد
قد نص على وجوب إثبات المخالفة من طرف المراقبین  المشرع المغربيوفي هذا الإطار نجد أن  

  4التابعین للهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري 

أیضا بإصدار إحدى الجزاءات الأربعة   المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسيیختص و    
تتمثل في توقیف الرخصة أو جزء من البرنامج الاستغلال و احب رخصة حسب درجة مخالفة ص

                                                             
  . 208المرجع السابق ،ص ،)حسام(مرسي  -) 1(

               
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من  القانون  101المادة  -) 2(

                  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  103المادة  -) 3(

    
  .60،ص المرجع السابق ،)عبد العزیز(النویضي  -) 4(
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لمدة شهر على الأكثر ،تخفیض مدة الترخیص في حدود سنة وفرض جزاءات مالیة ملائمة عند 
  1أخیرا سحب الرخصة جزء من البرنامج و  أوالاقتضاء مع توقیف الرخصة 

المتمثلة التي حددها القانون و  في الحالاتكون إلا فإنها لا ت أما بالنسبة لعقوبة سحب الرخصة  
في حالة تنازل الشخص المعنوي المرخص له بإنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري عن 
الرخصة إلى شخص آخر قبل الشروع في استغلالها ،وكذا عندما یمتلك الشخص الطبیعي أو 

مستغل لخدمة المعنوي حصة من المساهمة تقول أربعین بالمائة ، عندما یكون الشخص المعنوي ال
الاتصال السمعي البصري المرخصة قد حكم علیه نهائیا بعقوبة مشینة ومخلة بالشرف ، وفي حالة 
ما إذا كان الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري المرخصة في حالة توقف 

  2.عن النشاط أو إفلاس أو تسویة قضائیة 

ذلك على السلطة التي منحتها وهي السلطة التنفیذیة و الرخصة إلى ویعود الاختصاص بسحب     
المرئیات ث یختص المجلس الأعلى للصوتیات و لمغربي ، حیالفرنسي وا خلاف كل من المشرعین

من قانون  1-42الفرنسي بتوقیع هذه الجزاء المتمثل في سحب الترخیص وذلك طبقا لنص المادة 
للاتصال المغربي بتوقیف الرخص لمدة محددة ،كما یختص المجلس الأعلى  3إنشاء هذا المجلس

مبرمة بین أو تقلیصها أو سحبها طبقا لما ینص علیه القانون أو دفتر التحملات أو العقود ال

                                                             
  . 77، المرجع السابق ،ص  من معهو  )یحي(حلوي -) 1(
  

              
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14من القانون  102المادة  -) 2(

              
   المرجع السابق،،'' النموذج الفرنسي''ة تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقل ،)إلهام(خرشي  -) 3(

  . 134ص                         
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ویعود 1السلطات العمومیة المختصة بما فیها المجلس الأعلى للاتصال منشآت السمعي البصري و 
المغربي في كل من المشرعین الفرنسي و الترخیص یرجع  السبب في ذلك إلى أن الاختصاص بمنح

  .الشأن بالنسبة للتشریع الجزائريلیس إلى السلطة التنفیذیة  كما هو و  إلى سلطة الضبط 

وقد أصدر المجلس الأعلى للسمعي البصري المغربي مجموعة من القرارات المتضمنة تقلیص مدة  
  الترخیص للمتعاملین المخالفین لبنود دفتر الشروط 

  

  الثانیة الفقرة

  عقوبات مالیة  اد سلطة ضبط السمعي البصري بتوقیعانفر 

غیر أن المشرع ،العقوبات المالیة من اختصاص السلطة القضائیة وحدها توقیع سلطة إن        
ویقصد بها تلك العقوبات التي تمس اعترف لبعض السلطات الإداریة المستقلة بهذه الصلاحیة 

  2الذمة المالیة للشخص المخالف 

في حالة عدم امتثال سلطة ضبط السمعي البصري وفي مجال السمعي البصري خول المشرع 
هذه الأخیرة  المتعامل المعني للاعذار الموجه إلیه من طرف سلطة ضبط السمعي البصري فإنّ 

تصدر قرارا یتضمن عقوبة مالیة تتحدد على أساس رقم الأعمال المحقق ،وفي حالة عدم وجود 
                                                             

  . 61المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 1(
  

                
  ،سلطات الضبط المستقلة ظاهرة قانونیة جدیدة لضبط السوق صلاحیاتها القمعیة وغیر  )حططاش(عمر -) 2(

  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة     القمعیة نموذج للعقوبات الإداریة ،                         
  . 332ص،2017العدد الثامن ،المجلد الثاني ،دیسمبر                         
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د على أساسه العقوبة فإن سلطة الضبط تحدد مبلغ العقوبة المالیة ضمن الحدود نشاط سابق تحد
خمسة بالمائة من رقم الأعمال ،والمتمثلة في اثنین و 1التي وضعها قانون النشاط السمعي البصري 

هو أن لا تتجاوز ملیوني دینار د الأقصى لهذه الغرامة المالیة و المحقق ،وقد حدد المشرع الح
الملاحظ أن المشرع في هذه الحالة لم یحدد مبلغ الغرامة المالیة بدقة وإنما اكتفى بتحدید و ،2جزائري 

حدیها الأدنى والأقصى وهذا یعكس مرونة العقوبات المالیة التي تفرضها سلطات الضبط 
  3الاقتصادي حتى تتلاءم مع خصوصیة المجال الإقتصادي 

 3أیضا بإصدار عقوبات مالیة في حدود  الفرنسي المجلس الأعلى للسمعي البصريیختص و 
وفي هذا الشأن أصدر المجلس  4في المائة في حالة العود 5بالمائة من رقم الأعمال السنویة و

من رقم   %3في حدود وذلك  أورو  25000تقدر بالأعلى للسمعي البصري عقوبة مالیة 
بسبب حصة تضمنت  عمال ضد جمعیة لجنة الدفاع عن مستعملي التضامن الإذاعي وذلكالأ

  5سلوكیات تمیزیة ضد الأشخاص

                                                             
  المتعلق بالنشاط السمعي البصري التي حددت مبلغ العقوبة المالیة بین  04-14من القانون   100المادة  -) 1(

  بالمائة من رقم الأعمال المحقق خارج الرسوم خلال آخر نشاط  5و  2                                          
  مغلق محسوب على فترة اثني عشر شهرا ،وفي حالة عدم وجود نشاط                                           

  المبلغ بحیث لا سابق یسمح على أساسه بتحدید مبلغ العقوبة یحدد هذا                                            
  .یتجاوز مبلغ ملیوني دینار                                           

         
  
  .من قانون النشاط السمعي البصري  100المادة  -) 2(

       
  . 333،المرجع السابق ،ص  )عمر(حططاش -) 3(

(4)-Article 42-02 de la loi du 30 septembre 1986 .  
              

(5 )-Décision de CSA le 5 octobre 2017 ,sanction à l’encontre de Radio courtoise   
                                                https://www.csa.fr/Reguler/Comment-le-CSA-  
                                                  peut-il-sanctionner/Differentes-sanctions-      
                                                   possibles/Sanction-a-l-encontre-de-Radio-   
                                                   Courtoisie  
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  المطلب الثاني

  التحكیمیة لسلطات ضبط الإعلامالصلاحیات الاستشاریة و 

م سلطات الضبط الاقتصادي بصفة عامة وسلطات ضبط الإعلام بصفة خاصة تض     
 قمختصین في المجال الذي تضبطه وهو ما أدى إلى منحها صلاحیة تقدیم الاستشارة عن طری

أما بالنسبة للصلاحیات  )الفرع الأول(الآراء والاقتراحات سواء للهیئات الإداریة أو حتى القضائیة 
التحكیمیة فلم یعترف المشرع لكل سلطات الضبط الاقتصادي بها بل هي مقتصرة على أربعة 

ة سلطات یتعلق الأمر بكل من لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،لجنة تنظیم عملیات البورصة وسلط
ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة ،وأخیرا سلطة ضبط السمعي البصري حیث تعتبر هذه 

  )الفرع الثاني(الصلاحیة ركیزة أي نظام مالي أو اقتصادي 

  الفرع الأول

  الصلاحیات الاستشاریة لسلطتي ضبط الإعلام

رغم أن سلطات ضبط الإعلام تعتبر سلطات إداریة بمعنى أنها تتمتع بسلطة إصدار       
یعترف بها القرارات إلا أن تشكیلتها المتنوعة والمتضمنة مختصین في مجال الإعلام جعل المشرع 

بصلاحیة تقدیم الاستشارة حیث تعتبر هذه الأخیرة مهمة ولا تقل أهمیة عن الصلاحیات الأخرى 
،وتمارس سلطات ضبط الإعلام هذه الصلاحیات  )الفقرة الأولى(ا لهذه السلطات المعترف به

  ).الفقرة الثانیة(الاستشاریة عن طریق الآراء والاقتراحات والتوصیات 

  لفقرة الأولى ا

  سلطات ضبط الإعلام هیئات استشاریةتقدیر مدى اعتبار 

التقصي ،وتتضمن في تشكیلتها البحث و  وفر على وسائلإذا كانت السلطات الإداریة المستقلة تت    
إصدار توصیات بداء آراء و خبراء فإن دورها قد لا یفي بالحاجة إذا لم تتم ترجمته إلى إمختصین و 
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ات إصدار التوصیات ، الإعلام لذلك نجد أن أغلبیة السلطات الإداریة المستقلة منحت صلاحی 1
هو ما یسمى بالقرارات التفسیریة  والتي ن ، و خاص المعنیة بنص تنظیمي معیتقدیم الاستشارة للأشو 

تكون بمبادرة من سلطة الضبط أو بناء على طلب من متعامل یرغب في تفسیرات تخص معنى 
نص تنظیمي صادر في مجال اختصاص سلطة الضبط ،ومهما كانت المسألة التي تستشار فها 

غیر شخصي ه بشكل عام و یشكل عرفا تمت صیاغتسلطة الضبط فان القرار التفسیري یمكن أن 
كما یمكن أن یعطي رأیا حول وضعیة محددة أو حالة خاصة ،فالتفسیرات المقدمة من طرف 

لكن في توضیحي في شكل نصیحة كون أحیانا مقترحة بشكل إعلامي و السلطة الإداریة المستقلة ت
   2.) في شكل أمر( حتمي الغالب تأخذ شكل إلزامي و 

وتساعد الاستشارة على الاستعانة بآراء أهل الخبرة والمهارة فالعمل الاستشاري في جوهره یتمحور 
  3حول جمع الحقائق وترتیبها ووضعها في الصیغة الملائمة للإفادة 

الصحافة المكتوبة صلاحیة إصدار كل من سلطة ضبط السمعي البصري و  وقد منح المشرع   
التي هي استشارة شكلیة إجرائیة متضمنة التعبیر عن اعتقاد أو رة و قرارات تفسیریة في شكل استشا

التعبیر المتناسق لاعتقادات متعددة و موجهة من أجل تنویر سلطة حول مبدأ أو شكل ممارسة 
التي یفرضها القانون دون أن یكون المستشیر ملزما ، وقد تكون الاستشارة إجباریة و 4اختصاصها 

ختیاریة وهي التي تطلبها الإدارة تلقائیا وذلك لأنها غیر مفروضة بنص أو بالتقید بها ، وقد تكون ا

                                                             
  . 70، المرجع السابق ،ص  ومن معه) یحي(حلوي  -) 1(

               
                       

(2 -) COLLET (M) , op cit p 41 
  

  .103،المرجع السابق ،ص  )داود(منصور-) 3(
  
  . 70، المرجع السابق ،ص  ومن معه )یحي(حلوي -) 4(
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تدخل هذه الآراء في إطار وظیفة سلطة و  1لأن القانون الذي ینص علیها لم یعطها صفة الإلزام 
إن كان لها في الغالب فآراؤها غیر ملزمة قانونا و بالتالي السمعي البصري كهیئة استشاریة و  ضبط

علیه تستمدها من قیمتها الذاتیة بوصفها آراء صادرة عن رجال فنیین ذوي خبرة واسعة في قوة تأثیر 
   2.المسائل التي یطلب منهم إبداء الرأي بشأنها 

الاقتراحات لیست ملزمة لكنها في مجال عمل سلطات الضبط تتمتع هذه الآراء و  ورغم أنّ   
من مرونة في التدخل ،كما أنها تعتبر مطلبا بمصداقیة كبیرة بالنظر إلى ما تتطلبه وظیفة الضبط 

ات والتقنیة العالیة القضائیة بالنظر إلى تخصص هذه الهیئللسلطات التشریعیة، التنفیذیة و  مهما
البصري من الأجهزة الاستشاریة  بذلك یكون المشرع قد اعتبر سلطة ضبط السمعيو التي تمیزها،

هیئات الفنیة التي تقوم بمساعدة السلطة الإداریة بالآراء التي یمكن تعریفها بأنها تلك الأجهزة أو الو 
الفنیة المدروسة في المسائل التي تدخل في اختصاصهم  كما یمكن تعریفها بأنها مجموعة الأجهزة 

   3.التي توضع لدى الإدارة العاملة لتقوم بإعطاء آراء لهذه الإدارة 

  الفقرة الثانیة

  ضبط الإعلام  سلطاتطرف أشكال الاستشارات المقدمة من 

عملت فیه بمبدأ الاستشارة وطلب الرأي حیث لا من مجالات تدخل الإدارة إلا و لا نجد الیوم مجا    
یكاد یتجذر في عمق العمل الإداري الحدیث الذي لا لعمل أصبح تقلیدا متعارفا علیه و أن هذا ا

                                                             
  التحكیمي للسلطات الإداریة المستقلة ،مجلة أبحاث قانونیة ري و الاختصاص الاستشا )جمال(بن خمة  -) 1(

  .149،147،ص ،ص ،جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل 2سیاسیة ،العدد و                           
       

  . 147القانون الإداري ، الجزء الأول ،المرجع السابق ،ص  ،)ناصر(لباد  -) 2(
        

  .147، المرجع السابق ،ص  )ناصر(لباد -) 3(
  
    



 
 

225 
 

ل من سلطة ضبط السمعي وتتمثل القرارات التفسیریة التي تصدرها ك1یخلو من طلب المشورة 
  .الاقتراحات المكتوبة في الآراء ،التوصیات و  البصري و سلطة ضبط الصحافة

لا بالأخذ دعت إلیها غیر ملزمة لا بطلبها و تعتبر اختیاریة حینما تكون السلطة التي  الآراءإن    
بها فهي التي تطلبها الإدارة تلقائیا إما لأنها غیر مفروضة بنص أو لان النص الذي یشیر إلیها لم 

،غیر أنه قد تكون إلزامیة حینما یكون الغیر ملزم بطلب إبداء الرأي من سلطة 2یعطها صفة الإلزام 
ت الملزمة في هذا الضبط و ذلك بنص القانون ،حیث یعد طلب رأي سلطة الضبط من الإجراءا
إبداء الرأي الملزم  الشأن ،غیر أن الأخذ به غیر ملزم والحالات التي یطلب فیها من سلطة الضبط

ه كقاعدة عامة كل القرارات التنظیمیة التي تدخل في إطار نّ یتعین فقط الإشارة إلى أعدیدة جدا و 
شترط على هذه الأخیرة تصدر عن سلطة إداریة أخرى تصاص السلطات الإداریة المستقلة و اخت

  .3استشارة سلطة الضبط 

بالرجوع إلى قانون الإعلام نجد أن المشرع لم ینص وبة و فیما یخص سلطة ضبط الصحافة المكت   
القانونیة المتعلقة بالصحافة المكتوبة لطة في تفسیر النصوص التنظیمیة و على صلاحیة هذه الس

أن هذه السلطة كما سبق الإشارة تضم في و  ه المشرع رغم انه مهم جدا خاصةوهو أمر أغفل
قد أعطى للهیئة  المشرع المصريتشكیلتها مختصین في مجال الصحافة المكتوبة ،في حین نجد 

،وكذلك الشأن 4اللوائح المتعلقة بمجال عملها لاحیة إبداء رأیها في القوانین و الوطنیة للصحافة ص

                                                             
  ،السلطات الإداریة المستقلة و الوظیفة الاستشاریة ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،كلیة   )محمد(جبري  -) 1(

  . 263،ص  2015الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،                         
              

  ، القانون الإداري العام ، الجزء الأول ، تنظیم إداري ، أعمال و عقود إداریة ،  )یوسف(سعد االله الخوري -) 2(
  . 344الطبعة الثانیة ،ص                                     

               
  . 71، المرجع السابق ،ص  ومن معه)یحي(حلوي  -) 3(
  

                          
  المتضمن قانون التنظیم المؤسسي للصحافة والإعلام المصري ،  2016لسنة  92من القانون  30المادة  -) 4(

  . 2016-12-24مكرر الصادرة في  51ج ر م العدد                                                 
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وخارج حالة تفسیر نص 2الهیئة الوطنیة للإعلام وكذا  1بالنسبة للمجلس الأعلى لتنظیم الإعلام 
یمكن أن یصل إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طلبات تقدیم رأي حول مسألة فردیة أو موضوع 
معین في هذه الحالة فان سلطة الضبط لا تقدم تفسیرا لنص قانوني ولكن تقوم بإعطاء رأیها 

تمثل یدیة والمتعلقة بتقدیم توضیحات وآراء و دالخاص وهو ما یسمى بالقرارات التوجیهیة غیر الته
  3.هذه الأخیرة أدنى الدرجات في سلم التفسیر وذلك لأنها لا تقوم إلا بإعادة أو ترتیب معیار سابق

وفي هذا الصدد أعطى المشرع لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة  صلاحیة إبداء رأیها بشان   
،ویتم ذلك بإخطار هذه  ة أو جهاز صحافةمجال اختصاصها بطلب من كل هیئة تابعة للدول

لم یحدد المشرع الهیئات و  ،4الأجهزة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتقدیم طلب الرأيالهیئات و 
التابعة للدولة  التي تطلب رأي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كما كان علیه الأمر في  قانون 

الذي حصر الجهات التي یمكنها طلب الرأي من المجلس  07-90القانون الإعلام السابق 
الأعلى للإعلام في رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة بالإضافة إلى أجهزة الصحافة 

لطة التنفیذیة أو حتى علیه فان كل الهیئات التابعة للدولة سواء السلطة التشریعیة أو الس،و 5
المشورة أي أن هذه الجهات لها السلطة التقدیریة الرأي و  ل جهة أخرى لها حریة طلبكالقضائیة و 

                                                             
  .المتعلق بالتنظیم المؤسسي للصحافة والإعلام المصري  2016لسنة  92من القانون  04المادة  -) 1(

             
  .المتعلق بالتنظیم المؤسسي للصحافة والإعلام المصري  2016لسنة  92من القانون  57المادة    -) 2(

           
  

(3 -) COLLET(M) , op cit p 41 
 
. 

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  44المادة  -) 4(
               

  
  ) . الملغى( المتضمن قانون الإعلام  07- 90من القانون  65المادة  -) 5(
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یعتبر ، و 1في طلب الرأي ذلك أنها الوحیدة التي یمكنها تقدیر مدى حاجتها إلى رأي هذه السلطة 
الأخذ بالرأي أو الاستشارة أمر غیر إلزامي بالنسبة لهذه الهیئات و الأجهزة ،كما أن المشرع لم 

الاستشارة بالنسبة للمسائل التي لصحافة المكتوبة بإبداء الرأي و اینص على إلزام سلطة ضبط 
  .من قانون الإعلام  44تعرض علیها وهو ما یظهر من خلال نص المادة 

هذه الأخیرة تبدي رأیها في كل مشروع نص  مقارنة مع سلطة ضبط السمعي البصري فإنّ و  
للمجلس الأعلى للسمعي ن بالنسبة تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري ،وهو الشأ

المراسیم التي تحدد القواعد الواجبة القوانین و  الذي یبدي رأیه في كل مشاریع البصري الفرنسي 
ینماتوغرافیة والسمعیة البصریة نشر الأعمال السبیق على الإشهار السمعي البصري و التط

المساهمة في تطور الإنتاج السینماتوغرافي والسمعي البصري ،حیث یصدر هذه الآراء بعد و 
،وهناك العدید من الأمثلة التطبیقیة للآراء التي أصدرها المجلس الأعلى للسمعي  2تحریات كثیرة 

مراسیم منشورة على الموقع الرسمي له نذكر منها قوانین و  البصري الفرنسي حول مشاریع عدة 
مشروع مرسوم یتضمن تعدیلات على نظام توزیع الخدمات حول  2020- 05لرأي رقم ا:

                                                             
  ،السلطات الإداریة المستقلة والوظیفة الاستشاریة ،أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه في القانون  )محمد (جبري -) 1(

  . 269، ص  2015العام ،كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ،                        
      

  . 70، المرجع السابق ،ص  ومن معه )یحي(حلوي -) 2(
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حول  2019دیسمبر  8الصادر بتاریخ  2019-12:،وكذلك الرأي رقم 1السینمائیة في التلفزیون 
المتعلق   2010-837مشروع قانون یتعلق بالقانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 

من الدستور ومشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي  13بتطبیقات الفقرة الخامسة من المادة 
المجلس الأعلى للسمعي البصري '' نوفي هذا الإطار فإ .2البصري والسیادة الثقافیة الرقمیة 

حه إطارا أبدى اعتراضات صارمة على مشروع المرسوم المتعلق بقنوات الكابل باقتراالفرنسي 

                                                             
1 -Avis  n °2020-05 relatif à un projet de décret portant modification du régime de  
                              de diffusion des œuvres  cinématographiques sur les services  
                               de télévision  
                                   https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-
reglementaires-du-CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-n-2020-05-du-24-
juin-2020-relatif-a-un-projet-de-decret-portant-modification-du-regime-de-
diffusion-des-oeuvres-cinematographiques-sur-les-services-de-television  
 
  
(2) -Avis n°2019-12 du 8 novembre 2019 du conseil supérieur de l’audiovisuel  
                               Sur le projet de loi organique modifiant la loi organique 
                               n°2010-837  relative a l’application du cinquième alinéa de  
                               l’article 13 de la constitution et le projet de loi relatif à la  
                                communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle 
                                 à l’ère numérique 
     https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-  
CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-n-2019-12-du-8-novembre-2019-du-
Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-sur-le-projet-de-loi-organique-modifiant-la-loi-
organique-n-2010-837-du-23-juillet-2010-relative-a-l-application-du-cinquieme-
alinea-de-l-article-13-de-la-Constitution-et-le-projet  
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نه من الحكمة التخلي عن تغلال هذه الشبكة باقتراحه أیضا أجل اسمتفاوضا علیه مفروض من أ
  1'' تحدید حقوق الاستفادة من مجال جد متطور خلال خمسة سنوات لاحقة

كما أغفل المشرع الجزائري التأكید على ضرورة تقدیم سلطة ضبط السمعي البصري رأیها لمجلس   
المنافسة في القضایا المتعلقة بالسمعي البصري على اعتبار أن هذا المجلس هو السلطة الإداریة 

یه حسب ماتنص عل ضمان السیر الحسن للمنافسة في كل القطاعات الاقتصادیةالمستقلة المخولة ب
  .من قانون المنافسة  34المادة 

وأمام عدم وجود أیة قضیة معروضة على مجلس المنافسة تخص قطاع السمعي البصري أو  
الأعلى الإعلام بصفة عامة فإنه یتعین الرجوع إلى التجربة الفرنسیة حیث هو أبدى المجلس 

ل القضایا المعروضة للسمعي البصري الفرنسي مجموعة من الآراء لمجلس المنافسة الفرنسي حو 
على اعتبار أنه یتضمن في تشكیلته مختصین في هذا  علیه والمتعلقة بقطاع السمعي البصري

الرأي الذي قدمه ومن بین هذه الآراء نذكر للمجلس لاتخاذ القرارات المجال مما یجعل آرائه مفیدة 
ي البصري إلى شركات في مجال السمعالمجلس إلى سلطة ضبط المنافسة حول إحالة مجموعة 

   .مجلس المنافسة الممارسات التي تنفذها مجموعة أخرى

  

                                                             
  . 74،المرجع السابق ،ص  من معهو  ) یحي(حلوي -) 1(
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حیث قدم لسلطة ضبط المنافسة مجموعة من المعلومات النظریة والتطبیقیة والإحصائیات التي 
    1تساعده في اتخاذ قراره بشأن القضیة 

بدوره المشرع المغربي یمنح الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري إبداء رأیها لدى المؤسسات 
المتعلق  77-03الدستوریة ،وفي هذا الشأن فإن الهیئة أبدت رأیها في مقترح تعدیل القانون 

                                                             
(1) -Avis n°2015-07 du 6 mai 2015 à l’autorité de la concurrence sur la saisine 
                                pour  le groupe Métropole Télévision de l’Autorité de la    
                                 concurrence relatives à des pratiques mises en œuvre par 
                                 le group TF1 et TF1 publicités.  
https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-
CSA/Avis-du-CSA-a-l-autorite-de-la-concurrence/Avis-n-2015-07-du-6-mai-
2015-a-l-Autorite-de-la-concurrence-sur-la-saisine-par-le-groupe-Metropole-
Television-de-l-Autorite-de-la-concurrence-relative-a-des-pratiques-mises-en-
oeuvre-par-le-groupe-TF1-et-TF1-Publicite  
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بالسمعي البصري حیث قدمت مجموعة من الاقتراحات تضمنها الرأي الصادر عن المجلس الأعلى 
  20161یونیو  22تصال السمعي البصري المغربي بتاریخ للا

بالنسبة للإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري فمن المفروض أن تضعها سلطة أما 
تها إلزامیا بما أنها لم تخول هذه الصلاحیة فإنه یجب أن یتم استشار ضبط السمعي البصري لكن و 

المشرع حیث تبدي سلطة ضبط السمعي البصري رأیها في هو ما نص علیه لإبداء رأیها فیها و 
  2.الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري

عي البصري صلاحیة إبداء الآراء والاقتراحات ورغم أن المشرع منح لسلطة ضبط السم    
المعنویة ،إلا أنه  لم ینص على إمكانیة تقدیم الآراء والاقتراحات إلى الأشخاص 3التوصیاتو 

ي أعطى للمجلس الأعلى للسمعي الذ الفرنسي نظیره  الممارسة لنشاط سمعي بصري كما فعل
                                                             

  السمعي  بالاتصالالمتعلق  77-03بشأن تعدیل القانون  رأي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري-) 1(
  موقع الهیئة العلیا للاتصال  موجود على، 2016یونیو  22البصري ،صادر بتاریخ                            

   السمعي البصري المغربیة                            
https://www.haca.ma/ar/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-

%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-

%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-03-77-0   
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  55دة الما -) 2(

        
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  55المادة  -) 3(
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موزعي خدمات الاتصال السمعي البصري حول صلاحیة إصدار توصیات لكل منتجي و  البصري
  1احترام المبادئ المنصوص علیها في القانون 

الذي أكثر من هذا أعطى للمجلس الأعلى للاتصال  للمشرع المغربيوكذلك الحال بالنسبة      
المناصب على رأس الشركات الوطنیة المغربیة الأشخاص المؤهلین لتحمل المهام و صلاحیة اقتراح 

في كل نزاع یتعلق بممارسة النشاط  رأیهاكما تبدي سلطة ضبط السمعي البصري . 2للاتصال 
ص المشرع على إمكانیة استشارة الجهة السمعي البصري بطلب من أیة جهة قضائیة ،ولم ین

الذي منح للمجلس  المشرع المغربيالقضائیة لسلطة الضبط حول العقوبة المستحقة كما فعل 
الأعلى للاتصال صلاحیة اقتراح العقوبة على المخالفات التي ترتكبها هیئات الاتصال السمعي 

غشت  31الظهیر الشریف من  3 من المادة 16البصري وهو ما نصت علیه المادة الفقرة 
2012.3  

رغبة سلطات الضبط في تحویل تدابیرها إلى ر المتعلق بالتعاون مع القضاء و وفي نفس الإطا   
حقائق ملموسة لم ینص المشرع على إمكانیة طلب هذه السلطات من القضاء إصدار عقوبات 
بالتوجه إلى القاضي الإداري أو الجنائي أو المدني حسب الأحوال كما هو الشأن بالنسبة للمجلس 

سي لهذا المجلس إمكانیة طلب اتخاذ حیث یعطي القانون الفرن الأعلى للسمعي البصري الفرنسي
في على الرخصة بأن ینضبط للقانون و  التدابیر القضائیة من رئیس شعبة المنازعات لیأمر الحاصل

  4. بعض الأحیان تحت غرامة تهدیدیة 

                                                             
  بین مقتضیات  04- 14،سلطة ضبط السمعي البصري في ظل قانون السمعي البصري  )إلهام(خرشي  -) 1(

  . 64محدودیة النص المرجع السابق ، ص الضبط و                             
  

        
  . 54، المرجع السابق ، ص  )عبد العزیز(النویضي  -) 2(
  
  
  .55، المرجع السابق ،ص  )عبد العزیز(النویضي -) 3(

       
  . 156المرجع السابق ،ص  ،)میمون (زروالي  -) 4(
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لم یحدد المشرع طریقة قیام سلطة الضبط بهذه الصلاحیات الاستشاریة هل یتم بطلب من و 
قیاسا على ما ذهب إلیه المشرع في سلطة ضبط درة من سلطة الضبط ،و نیة أو بمباالسلطات المع

  .الصحافة المكتوبة فإن الاستشارة تكون بطلب من الجهات المعنیة 

مرحلة سابقة لبناء القانون ،حیث تجد نفسها السلطة التشریعیة فتشكل   التوصیات والاقتراحاتأما   
  1دقیقةها بالمعلومات في مجالات تقنیة و تشكیلتها لإمدادملزمة باللجوء إلى هیئة متخصصة بفعل 

إن مجال التوصیات كصلاحیة استشاریة ممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري ضیق جدا حیث 
الأنشطة السمعیة  تقدم سلطة ضبط السمعي البصري توصیات من أجل ترقیة المنافسة في مجال

قدمة من سلطة الضبط تطلب تبني سلوك أو تعرف التوصیات بأنها دعوة ملحة مالبصریة فقط  و 
مدى إلزامیة هذه  تصرف أو نهج أو إصلاح أو تعدیل أو تنظیم أو اقتراح ، ولم ینص المشرع على

وكنتیجة نه من حیث المبدأ فان هذه التوصیات لا ترقى إلى مستوى القرار الإداري،التوصیات ،إلا أ
ع بقوة إلزامیة بحیث یعاقب كل مخالف لها في لذلك فهي تختلف عن الأنظمة فهذه الأخیرة تتمت

حین نجد أن المعني بالتوصیات حر في إتباعها من عدمه وبالتالي فهذه التوصیات تعتبر 
ه  إذا أحدثت نّ غیر أمنشورات إداریة تفسیریة جردها مجلس الدولة الفرنسي من أیة قیمة قانونیة 

اعتبر أن  مجلس الدولة الفرنسيداریة وهو ما أكده هذه التوصیات آثارا قانونیة فإنه تعتبر قرارات إ
التوصیات التي تصدرها المجلس الأعلى للسمعي البصري قرارات تنظیمیة أحدثت آثارا قانونیة 

  .2بالتالي یمكن الطعن فیها بتجاوز السلطة و 

                                                             
   المرجع السابق،'' النموذج الفرنسي''تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة ،)إلهام(خرشي   -) 1(

  . 128ص                        
  

        
  . 74، المرجع السابق ،ص  ومن معه )یحي(حلوي -) 2(
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إتاوات سلطة ضبط السمعي البصري تقدم اقتراحات حول تحدید  فإن أما بالنسبة للاقتراحات    
كما تشارك سلطة ضبط السمعي البصري في 1.استخدام الترددات الرادیویة في الحزمات الممنوحة 

التلفزیوني المتعلقة لدولیة حول خدمات البث الإذاعي و تحدید موقف الجزائر في المفاوضات ا
جنبیة التي تتعاون مع السلطات أو الهیئات الوطنیة أو الأالقواعد العامة لمنح الترددات ،و خاصة ب

الآٍراء حول  تنشط في نفس المجال وتطبیقا لصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري بتقدیم
المتمثلة في لمتعلقة بالنشاط السمعي البصري و التنظیمیة فإنه المراسیم الثلاثة االنصوص القانونیة و 

متعلق بشروط  فتر الشروط ،و كذا مرسومالمرسوم الخاص بدفع المبلغ المالي ،المرسوم الخاص بد
فإنها صدرت من السلطة  )المذكورة سابقا(تنفیذ الإعلان عن الترشح لمنح الرخصة  وكیفیات

  .تنفیذیة بعد أخذ رأي سلطة الضبط ال

  الفرع الثاني

  الصلاحیات التحكیمیة لسلطة ضبط السمعي البصري

حل النزاعات بین المتعاملین لسمعي البصري صلاحیة التحكیم و أعطى المشرع لسلطة ضبط ا     
في قطاع السمعي البصري غیر أنه لم یحدد الأحكام الخاصة بهذه الصلاحیة المخولة لسلطة 

لمعرفة الأحكام یتعین الرجوع إلى القواعد العامة حیث نظم المشرع أحكام التحكیم في الضبط و 
وكذلك بالرجوع إلى  اریة مس من قانون الإجراءات المدنیة والإدالباب الثاني من الكتاب الخا

القواعد القانونیة المنظمة لصلاحیة التحكیم المعترف بها لبعض سلطات الضبط الاقتصادي  
صلاحیة سلطة ضبط السمعي البصري في التحكیم من خلال دراسة مدى توافر  سنتعرض إلىو 

ة القرار ثم طبیع )الأولى الفقرة(شروط المحكم في سلطة ضبط السمعي البصري طبقا للقانون
  ) .الفقرة الثانیة( التحكیمي 

  

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  55المادة  -) 1(
  
  
  

           



 
 

235 
 

  الفقرة الأولى 

  مدى توافر شروط المحكم في سلطة ضبط السمعي البصري

یندرج ضمن وظیفة إن منح صلاحیة التحكیم وحل النزاع لبعض السلطات الإداریة المستقلة      
تسمح لها بالفصل الضبط حیث یبرر ذلك بالخبرة والتخصص التي تتوفر لدى هذه الهیئات والتي 

  1في النزاعات التي تتمیز بالتقنیة والخصوصیة

یعرف التحكیم بأنه وسیلة بدیلة لتسویة النزاعات بواسطة أشخاص تستمد سلطتها القضائیة من و   
،وهذه 3حل النزاعات السمعي البصري بصلاحیة التحكیم و تضطلع سلطة ضبط و   2.اتفاق الأطراف

السهر على التطبیق الأمثل للمنافسة الحرة وتطویر للمحافظة و  ة ضروریة لسلطة الضبطالصلاحی
وذلك لأن هناك العدید من النزاعات الفنیة التي یتطلب حلها خبرة في المجال الذي 4القطاع ،

فإنها تكون أنسب خبراء فر علیه هذه الأخیرة من مختصین و تضبطه هذه السلطات وبالنظر لما تتو 
  .سلطة لحل النزاع

تتمتع سلطة ضبط السمعي البصري '': 04-14من القانون  54جاء في الفقرة الرابعة من المادة   
في مجال تسویة النزاعات التحكیم في النزاعات بین  ...قصد أداء مهامها بالصلاحیات التالیة 

الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة الاتصال السمعي البصري سواء فیما بینهم أو بین 
یتبین من هذا النص أن دائرة الاختصاص الموضوعي لسلطة ضبط السمعي ''...مستعملین ال

البصري واسعة حیث تختص بالبت في مجمل النزاعات سواء بین المتعاملین أو بینهم وبین 
المستعملین دون حصر لهذه النزاعات ،وذلك على خلاف سلطات الضبط الأخرى التي تضطلع 

                                                             
  .283،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلھام(خرشي - ) 1(
  
  . 150المرجع السابق ، ص  ،)جمال  ( بن خمة -) 2(

                 
  المتعلق بالنشاط السمعي البصري 04- 14من القانون  55المادة  -) 3(
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النزاعات التي تدخل ضمن دائرة اختصاصها الموضوعي على سبیل  بصلاحیة التحكیم حیث حدد
  1الحصر 

لحقوق وضع المشرع قاعدة عامة تقضي بجواز اللجوء إلى التحكیم من طرف كل شخص في ا   
واستثنى من التحكیم المسائل المتعلقة بالنظام العام أو بحالة التي له مطلق التصرف فیها 

مع هذه القاعدة فإن المشرع قد أعطى لكل الأشخاص المعنویة  تماشیا،و 2الأشخاص أو أهلیتهم 
التي تستغل خدمة اتصال سمعي البصري ـأن یطلبوا التحكیم من سلطة ضبط السمعي البصري 

تدخل هذه السلطة في إطار مهام سلطة ضبط فیما بینهم أو مع المستعملین ،و سواء كانت النزاعات 
م التحیز إلى الأشخاص المعنویة التي تستغل خدمات عدلسمعي البصري التي تضمن الحیاد و ا

  3 .الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام

بتعیین عضو أو أكثر من أعضائه واشترط المشرع في المحكم إن كان شخصا معنویا أن یقوم    
بموجب ذلك فإنه یتعین على سلطة ضبط السمعي البصري بصفتها شخصا معنویا و 4بصفة محكم ،

لم یتضمن قانون السمعي البصري واحد أو أكثر من أعضائها كمحكم ولكن بعدد فردي،و أن تعین 
نه ما یلاحظ في نهج المشرع في سلطة ضبط السمعي البصري،غیر أ النص على شروط المحكمین

لا ه یخول صلاحیة تعیین المحكمین إلى وزیر القطاع المعني فمثبالنسبة لسلطات ضبط أخرى أن
یعین وزیر العدل ر المكلف بالمالیة ثلاثة أعضاء و الغاز یعین الوزیبالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء و 

عضویین والأكثر من ذلك أن المشرع منع تعیین الأعضاء الإضافیین من بین أعضاء اللجنة أو 

                                                             
  ،العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل  )مزیان(هشام -) 1(

  شهادة الماجستیر في القانون تخصص هیئات عمومیة وحوكمة ،كلیة الحقوق ،جامعة                          
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لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فیعین فیها وزیر العدل قاضیان أما  ،أما لجنة تحكیم1أعوانها 
   2 .یترأس رئیس هذه الأخیرة لجنة التحكیمء فیتم انتخابهم من سلطة الضبط و باقي الأعضا

هذا الإجراء یكون في حالة ما إذا یة النص على إجراء رد المحكمین و تضمن قانون الإجراءات المدن
المؤهلات أو إذا تبینت شبهة في مطلوب رده لا تتوفر فیه الشروط و المحكم الرأى الأطراف أن 

لنسبة لسلطة وباحد الأطراف ،قة عائلیة أو اقتصادیة مع أاستقلالیته أو أن لدیه مصلحة أو علا
أمام عدم نص قانون النشاط السمعي البصري على تشكیلة لجنة التحكیم ضبط السمعي البصري و 

فانتظار تدارك ذلك من طرف المشرع فإنه تطبق القواعد العامة المنصوص یبقى الأمر غامضا 
  .العام النص  انتظار صدور نص خاص یقید ي الإداریة فها في قانون الإجراءات المدنیة و علی

  

  الفقرة الثانیة

  التحكیمي  لقرار سلطة ضبط السمعي البصري الطبیعة القانونیة

المتبعة من طرف سلطة ضبط السمعي البصري لحل النزاع ،فلم یثور التساؤل حول الإجراءات   
لم یقم بإحالة  ذلك إلى التنظیم، كما أنه لم یحدد ون السمعي البصري النص على ذلك و یتضمن قان

كیف تسیر ع و النزاعات التي یمكن رفعها أمام سلطة ضبط السمعي البصري ،وكیف یتم رفع النزا
وللإجابة على هذه التساؤلات یتعین المقارنة مع رار التحكیمي ،حتى كیف یصدر القو جلسة التحكیم 

حیث نستخلص ثلاثة إجراءات للقیام بالتحكیم  سلطات الضبط الأخرى المتمتعة بصلاحیة التحكیم،
لجنة لإلى القانون المنظم  فبالرجوع. تتمثل في الإخطار ثم التحقیق ثم إصدار القرار التحكیمي

مراقبة عملیات البورصة نجد أن المشرع ،قد حدد إجراءات التحكیم التي تبدأ بإخطار و  تنظیم 

                                                             
  توزیع الغازالمتعلق بالكهرباء والغاز و  2002فیفري  5المؤرخ في  01- 02من القانون  134المادة  -) 1(
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  . 34،ج ر ج ع                    
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یصدر من لجنة تنظیم عملیات البورصة أو بطلب من مراقب اللجنة أو بناء على تظلم كل من له 
وبعد  10-93من المرسوم التشریعي  52مصلحة ،أو من طرف الأطراف المذكورة في المادة 

الغاز فإن هذه ما بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و ،أ 1م الغرفة بإصدار القراردراسة القضایا تقو 
الأخیرة تفصل في القضایا المعروضة أمامها بموجب قرار مبرر بعد الاستماع إلى الأطراف 

التحریات اللازمة سواء بنفسها أو بواسطة غیرها ،كما یمكن لها یة وبعد أن تقوم بالتحقیقات و المعن
ین  خبراء عند الحاجة أو تستمع إلى شهود ،ویمكن عند الاستعجال أن تأمر بتدابیر أن تقوم بتعی

ذلك في  قبل عهم قواعد أخرى تتعلق بالتحكیم و ،كما مكن المشرع الأطراف من تقدیم دفا2تحفظیة 
أثناء قیامهم  3،كما ألزم القانون المحكمین بتطبیق قواعد القانون یوم 15انقضاء أجل التحكیم ب 

ل فإن قانون أما فیما یخص الآجا،4بمهامهم التي لا یجوز لهم التخلي عنها بعد الشروع فیها 
الإداریة قد نص على أن خصومة التحكیم تطبق علیها نفس الآجال المتعلقة الإجراءات المدنیة و 

  5.بالخصومة المرفوعة أمام الجهات القضائیة

ه الإجراءات على سلطة ضبط السمعي البصري أمام سكوت ونتساءل عن إمكانیة تطبیق هذ   
عن  التساؤلكما یثور .المشرع عن توضیح إجراءات التحكیم في قانون النشاط السمعي البصري 

مقارنة مع القرار الطبیعة القانونیة للقرار التحكیمي الصادر عن سلطة ضبط السمعي البصري 
حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد صدوره غیر أنه لا حیث یحوز هذا الأخیر التحكیمي التقلیدي 

ینفذ إلا بأمر من رئیس المحكمة ،أما القرار التحكیمي الصادر عن سلطات الضبط الاقتصادي 
في  بشأن لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة فإنه یتمتع بالقوة التنفیذیة بمجرد صدوره وهو ما ورد

                                                             
  . 151،ص المرجع السابق ،  )بن خمة(جمال -) 1(
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یبقى الأمر غامضا فیما یخص القرار و 1. 10-93م من المرسوم التشریعي رق 57نص المادة 
عدم نص قانون النشاط السمعي التحكیمي الصادر عن سلطة ضبط السمعي البصري أمام 

فهل نطبق بشأنه القواعد القانونیة العامة ها البصري على إمكانیة تنفیذ القرار التحكیمي الصادر عن
علیه الأحكام القانونیة التي تنظم التحكیم المطبقة على القرار التحكیمي التقلیدي أم نطبق 

   .كصلاحیة مخولة لسلطات الضبط الاقتصادي

  لفصل الثانيا

  حجم الرقابة المفروضة علیها سلطات ضبط الإعلام من خلال تقدیر فعالیة

و إعطائها صلاحیات واسعة لممارسة مهامها لن یكون ذإن استحداث سلطات ضبط الإعلام و      
فعالیة ما لم تمارس علیها رقابة ،فكما أن الحریة بالمطلق أمر غیر مقبول فإن السلطة المطلقة 
مفسدة مطلقة لذا لا یمكن أن تكون دون حدود تحدها ،وتقف عنها لاسیما ما یتعلق منها بالمساس 

مقیدا إن كانت تتمتع بصلاحیات اعتبرنا بعضها ،وعلیه فان سلطات ضبط الإعلام و 2بالحریات 
وحق الأفراد في ممارسة حریة  لضمان التوازن بین صلاحیاتهاع و لحریة الصحافة فإن المشر 

أخضع هذه  كما، )المبحث الأول(قانونیة یتعین على هذه السلطات مراعاتها ضوابط وضع  الإعلام
ت وهو ما یجعلنا نبحث لمعرفة الجهة القضائیة  المختصة برقابة سلطاالسلطات لرقابة القضاء 

  .) المبحث الثاني(ضبط الإعلام وكذلك التصرفات التي تخضع لهذه الرقابة 

                                                             
  .59،المرجع السابق ،ص  )هشام(مزیان -) 1(
  
  ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الإداري ،دار الجامعة ،)صاحب(مطر خباط  -) 2(
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  المبحث الأول

  الضوابط القانونیة لتصرفات سلطات ضبط الإعلام

تمارس سلطات ضبط الإعلام صلاحیاتها في إطار الحدود القانونیة التي وضعها المشرع لحریة 
 المطلب( الشرعیة ن هذه الحریات وذلك تطبیقا لمبدأ الصحافة والإعلام فلا یمكن لها أن تحد م

،كما وضع المؤسس الدستوري مبدأ دستوریا یقتضي منع الرقابة المسبقة على وسائل  )الأول
  .) المطلب الثاني( الإعلام المكتوبة والسمعیة البصریة

  المطلب الأول

  ممارسة سلطات ضبط الإعلام صلاحیاتها في إطار مبدأ الشرعیة

یؤطر المشرع حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة كما یضع القیود التي یتعین على        
الأفراد عدم تجاوزها أثناء ممارستهم لحریاتهم ،وتعتبر هذه الحدود مجالا لممارسة سلطات ضبط 

یر الإعلام اختصاصاتها وذلك في إطار الشرعیة فلا یجوز لها أن تضع قیودا لحریة الصحافة غ
  .تلك المنصوص علیها في القانون 

  الفرع الأول

  في مجال الإعلام مدلول مبدأ الشرعیة

یقوم مبدأ الشرعیة على أساس من التلازم والتكامل بین السلطة والقانون فالسلطة ضروریة      
تحقیق المصلحة العامة لذلك كان لزاما على السلطة أن تلتزم بالقانون في كل ما و لضبط القطاع 

الأستاذ ف یعرّ ، 1تأمر به أو تنهى عنه فذلك وحده شرط شرعیتها وهو الكفیل بضمان احترام أوامرها
إن الشرعیة هي صفة ما هو متفق مع القانون وكلمة القانون تفهم ''بقوله  مبدأ الشرعیة أحمد محیو

                                                             
  . 280،ص  1995الضبط الإداري وحدوده ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مصر ، ،)عادل(أبو الخیر   -) 1(
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على احترام بمعناها الواسع الذي یقصد به الحق ،إن مبدأ الشرعیة یعني حرص السلطات الإداریة 
ن هذا الواجب یفرض نفسه على الإدارة عندما ترید أن تشرع في عمل ما ،إ القواعد القانونیة

تنفیذ وزوال دو في القواعد التي تحكم إعداد و هو یبذاتیة وكذلك لمصلحة المواطنین و لمصلحتها ال
أن السلطات ''ه بقول'' LAUBADERE''كما عرفه أیضا الفقیه الفرنسي 1''الأعمال التي تقوم بها 

الإداریة یتعین علیها في قراراتها أنت تكون متطابقة مع أحكام القانون أو بعبارة أكثر دقة بالشرعیة 
،والتي تعني مجموعة القواعد القانونیة على أن یؤخذ القانون لیس فقط بالمعنى الشكلي بل أیضا 

  2''بمعناه الموضوعي 

التي لا تتحقق إلا بخضوع سلطة الضبط لمبادئ وأحكام هو سیادة حكم القانون  فمبدأ الشرعیة   
وتخضع بهذا المبدأ حیث تتقید سلطة ضبط الإعلام  3القانون أیا كان مصدرها وشكلها ودرجتها 

إلى رقابة القضاء ضمانا لتلك الشرعیة ، فالرقابة القضائیة تمثل أهم الضمانات التي على أساسه 
  ، 4أ استنادا إلى أسباب صحیحة وواقعیة تبرر اتخاذهاتجبر الإدارة على احترام هذا المبد

الحریة، بمعنى أن جمیع تصرفات سلطات لمبدأ یضمن التكامل بین السلطة و فاحترام هذا ا    
ضبط الإعلام یجب أن تصدر في حدود القانون بمعناه الواسع سواء في الظروف العادیة أو 

ة في كل قراراتها للقانون متقیدة بالهدف الذي الاستثنائیة وان تكون سلطات ضبط الإعلام خاضع
السلطات فلا یجوز أن تستخدم هذه الأخیرة في تحقیق أجله تم إعطائها هذه الصلاحیات و من 

ات أهداف بعیدة عن النظام العام ،فیلزم أن تصدر قرارات سلطة الضبط من مختص ووفقا للإجراء

                                                             
  . 314، المرجع السابق ،ص  )أحمد(محیو -) 1(
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تستهدف بها تحقیق الهدف الذي ن ولسبب یبرره وأى محل جائز قانونا ن ترد علوالأشكال المقررة وأ
  1.جله منحت الاختصاص وهو المحافظة على النظام العام من أ

فعلى سلطة الضبط أن تلتزم بكافة القواعد القانونیة التي تعلو سلطتها في إصدار القرارات     
فیها القاعدة القانونیة الإداریة الفردیة وفقا لتدرج النظام القانوني في الدولة بشكل هرمي تخضع 

المرتبة وبالتالي لا یجوز لها عن طریق صلاحیتها قانونیة التي تعلوها في الدرجة و الدنیا للقاعدة ال
الضبطیة التي درسناها أعلاه أن تخالف قاعدة علیا سواء كانت هذه القاعدة دستوریة أو تشریعیة 

الحریات الأصل فیها أنها قائمة فان  كما نعلم، و ذه السلطات تضبط حریة الإعلامن هخاصة وأ2.
قد تحتاج إلى صدور قوانین لتحدید كیفیة تصدر القوانین بفرض قیود علیها و تباشر ما لم و 

توخي الحرص على وخي المصلحة العامة في كل تصرف و ، لذلك یتعین علیها ضرورة ت3مباشرتها
تحقیق التوازن بین مبدأین ون و التطبیق السلیم لأحكام القانتنظیم حریة ممارسة نشاط من خلال 

الثاني هو حریة الأفراد في ضوء القواعد القانونیة مایة الأول حمایة النظام العام و كلاهما جدیر بالح
بالتالي لا یجوز لسلطات ضبط الإعلام أن تخالف النصوص القانونیة المنظمة لحریة ممارسة ،4

استعمال سلطتها ، فضمان أو التعسف ب نشاط الإعلام بمنع الأفراد من ممارسة حریة الصحافة
الحریات الفردیة یستوجب أن تكون سلطة الإدارة مقیدة وخاضعة لقانون یحكم سلوكها الحقوق و 

راراتها مشوبة سوء استعمالها لسلطتها إلا كانت قحیث یتم حمایة الفرد من تعسفها و بطریقة دقیقة ب
  .بعیب عدم الشرعیة 

خضوع الإدارة للقانون حیث یلزم أن یصدر كل تصرف من السلطة  فبموجب مبدأ الشرعیة یتعین  
الإداریة مع قواعد القانون التي تعلو في المرتبة الإلزامیة تصرف الإدارة فالقانون یضع قیودا على 
الإدارة أثناء ممارسة نشاطها ومن ثم فإن الاختصاص المقید یعتبر ضمانة هامة لحقوق الأفراد 

دارة ویترتب على ذلك أنه لا یجوز للإدارة أن تنظم ممارسة حریة الصحافة وحریاتهم ضد تعسف الإ
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إذا كان المشرع هو من یقوم بتنظیمها بل علیها أن تلتزم بمضمونه ،وعلى اعتبار أن سلطات 
ضبط الإعلام تضطلع بسلطات عقابیة  لاسیما اختصاص سلطة ضبط السمعي البصري 

أیضا احترام مبدأ الشرعیة الجنائیة والذي نعني به أن لا جریمة بالعقوبات المالیة فإنه یتعین علیها 
ولا عقوبة إلا بنص القانون ،وفي هذا الشأن نجد أن المشرع قد نص على العقوبات التي تضطلع 
سلطات ضبط الإعلام بتقریرها دون أن یحدد ضوابط لهذه العقوبة كما هو الشأن بالنسبة للعقوبة 

ب بین الفعل المخالف مشرع ضوابط ومبادئ والتي من بینها مبدأ التناسالجنائیة التي وضع لها ال
كذا مبدأ الشخصیة والذي یعني أن العقوبة یجب أن تطبیق على الشخص مرتكب والعقوبات و 

المخالفة دون غیره، فیتعین على سلطات ضبط الإعلام أثناء ممارسة هذه الصلاحیة أن تراعي هذه 
ینص علیها قانون  رعیة الذي هو مبدأ دستوري وذلك حتى وإن لمالمبادئ التي تضمن مبدأ الش

  .الإعلام صراحة 

وتطبیقا لمبدأ الشرعیة فإنه یتعین على سلطات ضبط الإعلام أن تحرص على حمایة حریة      
حرصت معظم التشریعات على إبرازها الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة نظرا لأهمیتها حیث 

مایة من تعسف الإدارة حا و یعتبر تكریس حریة الصحافة تشریعیا ضمانة له،حیث كحریة مستقلة 
 وعلیه فحریة الصحافة المكتوبة تتطلب ثلاثة شروط الأول أن الفردالإعلام ضبط  لاسیما سلطات

آراء أما الثاني فهو لا یجوز تقیید ممارسة هذه حر في نشر ما یشاء من معلومات وأفكار وصور و 
الشرط الثالث المسبقة أو القیود على الإصدار والطبع والنشر و كل من أشكال الرقابة الحریة بأي ش

زام بالحدود التي هو أن ممارسة هذه الحریة من طرف الأفراد لا یكون على إطلاقه فلابد من الالت
  .یضعها القانون 

صحافة المكتوبة إلا لا یجوز أن توضع أي قیود على حریة الویتعین التأكید في هذا المقام أنه      
تلك التي ینص علیها القانون وفي هذا الإطار عبرت مواثیق الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان عن 

أو '' تفرض وفقا للقانون''أو '' ینص علیها القانون''أو '' أن یقررها القانون''ذلك بعبارات متعددة مثل 
لاف في الألفاظ المستعملة إلا أن المعنى ورغم الاخت.1''طبقا للقانون''أو'' تحدد بنص القانون'' 

الصحیح لها هو ضرورة أن یكون القید مطابقا للقانون كي یكون مسموحا به ، وعلیه فان القرارات 
                                                             

  من  22و  21و  19و  13و  12من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،و كل من المواد  ،  29المادة  -) 1(
  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة                     
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الضبطیة التي تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والتي تتضمن تقییدا لحریة الصحافة 
ما أن قرارات سلطة ضبط السمعي البصري ،ك1المكتوبة یجب أن تكون في إطار الشرعیة القانونیة 

كما أن القوانین التي تتضمن والعقوبات التي یمكن أن تصدرها یجب أن تكون في إطار القانون ،
تقیید لحریة من الحریات یجب أن تكون دستوریة فلا یجوز أن تخرج على أحكام الدستور ، غیر أن 

ظیم حریة من الحریات العامة دون أن یضع الإشكال یطرح عندما یعهد الدستور إلى القانون بتن
قیدا دستوریا صریحا على سلطة المشرع في آلیة التنظیم حیث تكون سلطة المشرع في هذه الحالة 
سلطة تقدیریة واسعة وبالتالي یؤدي إلى تقییدها في غیاب وجود معیار ضابط محدد یفصل بین 

ر لم ینص على  الترخیص أو الاعتماد كشرط ،وبهذا الشأن نلاحظ أن الدستو 2تقیید وتنظیم الحریة 
لممارسة حریة الصحافة المكتوبة في حین قانون الإعلام قد اشترط تقدیم تصریح مسبق و 

،كما أنه الحصول على الاعتماد من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة قبل إصدار أي نشریة دوریة 
قانون السمعي البصري لم یشترط الحصول على رخصة لممارسة نشاط سمعي بصري غیر أن 

ا إلى التساؤل عن مدى دستوریة هذه وهو ما یدفعنیشترط ضرورة الحصول على رخصة ،
  الإعلام ؟ الإجراءات الضبطیة المفروضة في قوانین

نشر المعلومات  ...'' :من الدستور نجدها تنص 50بالرجوع إلى أحكام الفقرة الثانیة من المادة  
وبالتالي فان الدستور أجاز تقیید حریة  ''...مضمون في إطار القانون والآراء بكل حریة  والصور

،غیر أنه ترك للمشرع السلطة التقدیریة في وضع القید الذي یراه  3الصحافة المكتوبة بالقانون 
في إطار القانون ''فعبارة أدنى لا یجوز تجاوزه من المشرع ، مناسبا دون أن یضع معیارا أو حدا

سلطة التشریعیة حریة التدخل بإصدار التشریعات التي قد تقید أو تعیق حریة الصحافة أن لل تعطي 
غیر أن تلك ،4وذلك  كله بحجة تنظیم حریة الصحافة ودون أن یكون هذا التدخل مخالفة للدستور 

القیود تكون  لضمان الاعتراف بحقوق الغیر وحریاتهم واحترامها ولتحقیق المقتضیات العادلة للنظام 
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من الإعلان  29العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع دیمقراطي وهو ما قررته المادة 
  1.العالمي لحقوق الإنسان 

 الفرع الثاني

  تطبیق مبدأ الشرعیة على الاختصاصات المقیدة والتقدیریة لسلطات ضبط الإعلام

مها بوجوب التصرف على نحو قد یسلك المشرع في معاملته مع الإدارة أحد الأسلوبین فقد یلز      
معین وقد یترك لها قدرا من حریة التصرف فیطلق على الأسلوب الأول الاختصاص المقید ویطلق 

  2على الثاني الاختصاص التقدیري 

الأصل العام أن تكون سلطة الإدارة مقیدة وهي في ذلك مقیدة بالالتزام بالتوفیق بین الحریة والسلطة 
،وتطبیقا لذلك فإن المشرع یضع شروطا تتقید بها 3والمصلحة العامةأي بین المصلحة الخاصة 

سلطات الضبط عند ممارسة سلطاتها فمثلا وبمناسبة اختصاصها بمنح الاعتماد أو الترخیص فإن 
المشرع یضع شروطا لقبول الترخیص تمنح من خلاله الإدارة سلطة الضبط الإذن لطالب الترخیص 

التأكد من توافر الشروط المحددة  والتي یتطلبها المشرح لمنح  بممارسة حریة الصحافة  بمجرد
أما إذا لم تتوفر هذه الشروط فیمكن لسلطة الضبط في هذه الحالة رفض منح 4الترخیص
،وبذلك فسلطة الضبط في هذه الحالة لا تكون لها الحریة في الامتناع عن اتخاذ قرار 5الترخیص

ع معینة حیث یحدد لها المشرع الهدف الذي یتعین علیها معین في حالة توافر ظروف معینة ووقائ
تحقیقه و الوقت الذي یجب أن تباشر فیه هذا العمل كما یحدد شكل القرار الذي یجب أن تتخذه 
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إجراءاته ،فمهمة سلطة الضبط في هذه الحالة تقتصر على تطبیق القانون على الحالات التي و 
لها حریة التقدیر بل یفرض علیها التصرف الذي یجب تصادفها عندما تتحقق أسبابها فلا یترك 

  .1علیها اتخاذه

إن الاختصاص التقدیري لسلطات ضبط الإعلام یزداد كلما قلت الضمانات التشریعیة لممارسة     
حریة الصحافة ،الاختصاص التقدیري عكس الاختصاص المقید وإن كان كل منهما یجب أن 

لتقدیریة لا تمارس بشكل مضاد للشرعیة ،ویقصد بالاختصاص یمارس في إطار القانون ،فالسلطة ا
التقدیري أن لا یضع المشرع شروطا وضوابط لممارسة سلطات ضبط الإعلام صلاحیاتها ویترك 
لها الأمر بشأن تقدیر الإجراءات الواجب علیها إتباعها فعدم تحدید المشرع مثلا للأسباب التي 

توبة منح الاعتماد لطالبه یعني أن المشرع منحها تؤدي إلى رفض سلطة ضبط الصحافة المك
سلطة تقدیریة لتقدیر ضرورة منح الاعتماد من عدمه رغم أنه حدد مجموعة من البیانات یستلزم 
توضیحها في التصریح المسبق غیر أنه لم یحدد ضوابط قیام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بمنح 

  الاعتماد أو رفضه  ،

ه وإن كان یبدو أن تحدید شروط منح الاعتماد مقید لسلطة الإدارة إلا أن وبناء على ذلك فإن    
سلطتها في الواقع تقدیریة ذلك أن المشرع ترك لها المجال من أجل تقییم وتقدیر شروط الترخیص 

،وقد وضع المشرع ضوابط لهذا الاختصاص التقدیري ویعتبر أهم ضابط للاختصاص التقدیري 2
مبدأ الشرعیة واحترام النصوص القانونیة والتنظیمیة والذي سبقنا الإشارة  لسلطات ضبط الإعلام هو

إلیه أعلاه غیر أن هناك مبدأین أساسین یتعین علیها الالتزام بهما أثناء ممارسة صلاحیتها 
التقدیریة وهما مبدأ التناسب ومبدأ المساواة، ویقتضي مبدأ التناسب أن یتلاءم القرار الذي أصدرته 

بط مع أسبابه الواقعیة وفي هذه الحالة یقوم القاضي الإداري برقابة تقدیر للأسباب التي سلطة الض
دفعت بسلطة الضبط لإصدار قرارها ثم تقدیر القرار في حد ذاته  من حیث مدى ضرورته ،ویقصد 
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 بالحالة الواقعیة مجموعة الوقائع التي استلزمت إصدار سلطة الضبط لقرارها بینما یقصد بالرقابة
التحقق من قیام هذه الوقائع على اعتبار أن الخطأ في فهم الوقائع یرتب بالضرورة الخطأ في فهم 

  1. القانون و من ثم الخطأ في تطبیقه

وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة عند مراقبته لمشروعیة قرارات الضبط المتعلقة بحریة   
إلى أنه '' الشركة الجدیدة للطباعة ودار الإشهار ''الصحافة والنشر فقد ذهب في حكمة في قضیة 

إذا كان لسلطات الضبط اتخاذ تدابیر یتطلبها حفظ النظام العام فإنه ینبغي علیها أن توفق بین 
ممارستها سلطتها واحترام حریة النشر وأنه حتى مع ما تزعمه سلطة الضبط من أن عرض الجریدة 

بیعتها وما تضمنته من مقالات خطرا على النظام العام وتوزیعها في الطرق العامة یشكل سبب ط
فإنه لا یتبین من ملف الدعوى أن هذا الحظر كان من شأنه أن یبرر قانونا القرار المطعون فیه 

،فیتعین على 2'' بمنع عرض وتوزیع الجریدة في كل المنطقة ،دون تحدید وقت لسریان هذا الحظر
ع أي أن یتصل القرار الإداري بحالة مادیة ووقائع تبرره  ،فإذا القاضي مراقبة الوجود المادي للوقائ

ثبت لدیه أن سلطة الضبط استندت في قرارها على وقائع غیر صحیحة من الناحیة المادیة اعتقدت 
ففي حالة 3خطأ بقیام الوقائع التي تدعیها ففي الحالتین یلغي القرار استنادا على وقائع غیر صحیحة

علام للعقوبات فإنه یتوجب أن یكون هناك إخلال  فعلي من جانب إصدار سلطات ضبط الإ
  .مستغلي خدمات الإعلام للقوانین والأنظمة والذي یظهر من خلال الوقائع 

دون المساس حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة ممارسة فقد قید  الدستور الجزائري أما    
تي یمكن أن یستخدمها الأشخاص السبة لحریة الصحافة بالن بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم خاصة

 جل الإساءة أو التعدي على غیرهم من خلال نشر صور خاصة أو معلومات شخصیة وغیرها من أ
وهو ما نص علیه أیضا قانون الإعلام بتأكیده على أو بث حصص تلفزیونیة أو إذاعیة فیها إساءة 

احترام ا قانون الإعلام و كذا التنظیم و القوانین لاسیمر و علام  في إطار احترام الدستو حریة نشاط الإ
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كرامة الإنسان والحریات الفردیة والجماعیة وكذا احترام الطابع التعددي للآراء والأفكار، وحق 
  .المواطن في إعلام كامل وموضوعي

الأدیان   باقيثلة في  احترام الدین الإسلامي و كما نص قانون الإعلام  على قیود أخرى  والمتم   
یرا حیث یحظر نشر ما یتضمن إساءة إلى الإسلام أو تحریضا على المساس بمقدساته أو تحق

حد مذاهبها أو نشر ما من شانه إثارة الفتنة الطائفیة أو الدینیة أو لإحدى الدیانات السماویة أو أ
جتمع  وذلك لأنه ، كذلك یمنع نشر ما یتعارض مع الهویة الوطنیة والقیم الثقافیة للم1العنصریة 

لكل مجتمع أخلاقیاته وآدابه وقیمه الخاصة التي یتمسك بها و یعتبرها من الأسس التي یقوم علیها 
، وقد أكد الدستور أیضا على ضرورة احترام  2فلا یجوز نشر ما یهدم هذه القیم و یؤثر علیها 

  3 .ثوابت الأمة وقیمها الدینیة والأخلاقیة والثقافیة

بالسیادة الوطنیة والوحدة  والسمعیة البصریة  ون ممارسة حریة الصحافة المكتوبةكما قید القان
متطلبات النظام العام ، وعلیه یمنع على بات أمن الدولة والدفاع الوطني و الوطنیة ، وكذلك  متطل

الصحف نشر أي خبر  أو معلومة أو أمر من شانه المساس بأمن الدولة والترویج للإخلال بالنظام 
فالصحفي كغیره من المواطنین یلتزم بواجب حمایة  4م وكذلك نشر معلومات تثیر الخوفالعا

سلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها ویعاقب القانون بكل صرامة وصون استقلال البلاد  سیادتها و 
احترام تلتزم ب ى الخیانة والتجسس وعلیه فالأشخاص المعنویة والطبیعیة الممارسة لنشاط الإعلام عل

الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور لاسیما احترام الحق في الشرف وستر الحیاة 

                                                             
  . 112المرجع السابق ،ص  ،)راغب(ماجد الحلو  -) 1(

                
  .   112، المرجع السابق ، ص  )راغب(ماجد الحلو -) 2(

     
  .المتضمن التعدیل الدستوري  01- 16من القانون العضوي  50المادة  -) 3(
  
  . 110المرجع السابق ،ص  ،)راغب(ماجد الحلو  -) 4(
  
  

                



 
 

249 
 

تقید ممارسة حریة الصحافة أیضا  بالمصالح الاقتصادیة للبلاد وفي هذا الشأن فانه لا ،و 1الخاصة
ر تؤدي ذلك بنشر أخباا الإضرار بالمصالح الاقتصادیة و یجوز نشر أخبار أو معلومات من شانه

كما لا  2الإضرار بالعملة الصعبة ضطراب الاقتصادي وهروب رؤوس الأموال للخارج و إلى الا
أضافت المادة الثانیة من قانون الإعلام أیضا انه لا یجوز ،و 3یجوز بث حصص بهذا المضمون 

   4.نشر ما یؤثر في مهام والتزامات الخدمة العمومیة 

لطات ضبط الإعلام لاسیما تلك المتعلقة منها ویثور التساؤل دائما أمام السلطات الممنوحة لس    
بمنح الاعتماد والترخیص وكذا العقوبات المقررة لها هل سلطات الضبط تمتلك اختصاصا تقدیریا 

أن الاختصاص المقید یوجد عندما الأستاذ أحمد محیو أم اختصاصا مقیدا ،وفي هذه الحالة یرى 
تكون الإدارة ملزمة على اتخاذ قرار ما حین تجد نفسها أمام ظرف واقعي محدد في هذه الحالة فإن 
المشرع لا یترك أیة حریة للإدارة ،غیر أنه في معظم الحالات تمتع السلطة الإداریة بسلطة تقدیریة 

ب أن لا تمارس بشكل مضاد للشرعیة رغم أن أي تقدیر ملاءمة اتخاذ القرار من عدمه والتي یج
  .5مراقبتها من طرف القاضي تبدو أحیانا صعبة 
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  مطلب الثانيال

  ممارسة سلطات ضبط الإعلام لصلاحیاتها في إطار مبدأ منع الرقابة القبلیة

مقیدة بما جاء في النصوص المخولة لسلطات ضبط الإعلام نجدها  بالرجوع إلى الصلاحیات   
القانونیة وعلى رأسها الدستور هذا الأخیر الذي منع الرقابة القبلیة  والتي تعتبر من بین أهم القیود 
التي وضعت على ممارسة سلطات ضبط الإعلام لصلاحیاتها وهو ما جاء في التعدیل الدستوري 

كات الإعلامیة مضمونة ولا تقید حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشب''.بأن 
وبالتالي أكد التعدیل الدستوري على عدم تقیید ، 1''... بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة 

الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والشبكات الإعلامیة  بأي شكل من أشكال الرقابة القبلیة بعد 
غیر أن إلزام وسائل ،)الفرع الأول(،2أن كان هذا الأمر معمولا به في المطابع قبل صدور الجرائد 

یة بضرورة الإیداع القانوني قبل النشر یجعلنا نتساءل عن إمكانیة الإعلام المكتوبة والسمعیة البصر 
  . )رع الثانيالف(اعتبار الإیداع القانوني شكلا من إشكال الرقابة القبلیة 
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  الفرع الأول

  مفهوم  مبدأ  منع الرقابة القبلیة

مجموعة من الوسائل تعتبر الرقابة المسبقة من بین أشكال الرقابة الإداریة والتي تعرف بأنها      
 1.الرقابة دورا مهما في الحرص على ضمان المصلحة العامةهذه  تلعب و .التي تستخدمها الإدارة 

النشریات  في الاطلاع على المواضیع التي تنشرها بة الإداریة على وسائل الإعلام تتمثل الرقاو 
استنكار مالا إذاعة ما یروق لها و و  إجازة نشرو الإذاعیة لتي تبثها القنوات التلفزیونیة و الدوریة أو ا

إلا ما وافقت علیه  والقنوات التلفزیة یرضیها وقد یتم ذلك قبل النشر بحیث لا یبدو في النشریات
  2.سلطة الضبط وهو ما یسمى بالرقابة القبلیة أو المسبقة 

 قبل نشرها والقنوات الإذاعیة والتلفزیة  ونقصد بها مراجعة وفحص مواضیع الدوریة النشریة        
 وكل برامج الاذاعیة و التلفزیة  فهذه الرقابة تشمل جمیع أعداد الصحیفة أو المطبوع الدوري أو بثها 

بدون موافقة نشریة أو تلفزیة  أیة مادة صحفیة  أو یبث ر أن ینشریلهذا لا یحق لرئیس التحر 
  3.ن اجل منح هذه الموافقة أو رفضهاة مالمراقب الذي یمتلك سلطة تقدیریة واسع

الأفكار فتقمع ختصة بحذف ما تشاء من العبارات والآراء و فالرقابة القبلیة تسمح للسلطة الم     
من الرقابة القبلیة المسبقة وعلى اعتبار أن .4 الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة بذلك حریة 

التعبیر عن أرائهم   د من حریة الصحافیین فيلأنها تح المعوقات الأساسیة لحریة الصحافة
 غیر بعض الأخبار والآراء أو المعلومات التي ترى الإدارة أنها وبث فتجعلهم یمتنعون عن نشر
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متوافقة مع سیاسة الحكومة أو مخالفة لأحكام  القوانین ، على الرغم من أن الصحفي نفسه یجدها 
هذا النوع من  فرض عادة،وی1.محتواه منعمله فراغ مهمة وان منعه من نشرها كما هي یؤدي إلى إ

بموجب قوانین الطوارئ في حالات استثنائیة محددة وبالتالي لا یكون للإدارة صلاحیة  الرقابة 
  ،2واسعة في فرض هذه الرقابة وإنما تكون صلاحیتها ضیقة ومحصورة بحالات إعلان الطوارئ 

عندما یتم الإعلان عن التعلیمات والتوصیات الموجهة  وقد تكون الرقابة القبلیة مباشرة وذلك     
للصحف أو المطبوعات الدوریة حول بعض المواضیع التي لا یمكن نشرها ،وقد تكون غیر مباشرة 
بالذات عند صدور التعلیمات والتوصیات إلى الصحیفة أو المطبوع الدوري حول بعض المواضیع 

المحافظة على النظام العام :مسبقة یفسر ویبرر بضرورة إن استخدام الرقابة ال.3التي یمنع نشرها 
الحمایة  –في حالة الاستعجال - أو استعادته ، والمحافظة على أدلة جریمة معینة أو ضمان 

الفوریة لحقوق الأفراد من الانتهاكات الخطیرة التي یمكن أن یتعرضوا لها ، إن رقابة مسبقة 
  4.للمواضیع المنشورة یجب أن تبقى بشكل استثنائي

وقد تمارس الرقابة المسبقة من طرف سلطات الضبط أو من طرف القضاء وتكون هذه الأخیرة    
لمحافظة على الأدلة أو في حالة الاستعجال أو ن أجل جمع وانائیة تتعلق أساسا مفي حالات استث
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في حین یعتبر بعض الفقهاء الرقابة المسبقة بأنها أسلوب وقائي لتفادي الأخطاء وهو ما ،1الخطر 
الترهیب الممكن إتباعه لتفادي الأخطاء قبل حدوثها بأنها أسلوب الترغیب و  شاكر عطا االله.دیراه 
الالتزام بقواعد العمل  الحث علىلسلوك الصحیحین و اع على العمل و صد بالترغیب التشجی،ویق

أنظمته وطرق أدائه أداء سلیما ،أما الترهیب فیقصد به التحذیر من الوقوع في الزلل الصحفي و 
وعلیه فان الرقابة المسبقة بهذا المعنى الایجابي تكون .2العقاب دي فیه وإنذار مرتكبیه باللوم و والتما

في ءم مع ثورة الاتصالات خاصة بعد انطلاق الصحافة الالكترونیة على الانترنیت و ضروریة وتتلا
وم شركات نه تم تغییر أسالیب الرقابة عن طریق إعداد برامج خاصة حیث تقهذا الإطار فإ

یتم تحدید هذه مراقبة فایلات شبكة الانترنیت وإعداد برید الكتروني و  جلالكمبیوتر بإعدادها من أ
المثال في هذا ما قامت به یة السماح بإرسالها أو قراءتها و لمقصودة والتي تقوم بعملالفایلات ا

الحكومة الصینیة التي لجأت إلى هذه الطریقة و قامت بغلق العدید من مواقع الأخبار الأجنبیة 
كما أن هذا النوع  3،) رویتر(و وكالة ) BBC( و موقع ) CNN(على شبكة الانترنیت منها موقع 

من الرقابة یحمل الصحافیین المسؤولیة بطریقة ضمنیة لأنه إذا كانت الرقابة القبلیة غیر موجودة 
  .4فإن الرقابة البعدیة لا تزال قائمة 

لأول مرة تم دسترة منع الرقابة القبلیة في التعدیل الدستوري الجزائري فانه و  وبالنسبة للمشرع    
ایجابي تضمنه هذا التعدیل ویؤكد عزم الدولة على تكریس حریة الصحافة وهو أمر  2016لسنة 

،كما انه بهذا النص یكون قد منع السلطة التشریعیة من إصدار أیه قوانین تتضمن الرقابة المسبقة 
ا یعد ضمانة على النشریات الدوریة حیث یعتبر كل قانون مخالف لذلك قانونا غیر دستوریا وهو م

                                                             
(1 - ) DERIEUX (   E) , op- cit , p 158 
 

  التوزیع ، عمان ، الأردن ،طبعة مزیدة نشر و إدارة المؤسسات الإعلامیة ، دار أسامة لل ،)االلهعطا (شاكر  -) 2(
  .183،ص  2015منقحة ، و                           

              
  . 167المرجع السابق ، ص  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 3(

      
  قراءة في فصل الحقوق و الحریات من الدستور الجزائري ، توسیع مجال الحریات ،)رمضان (عبد المجید  -) 4(

  ودسترة حریة الصحافة ،من كتاب حریة الإعلام في المواثیق والقوانین الوطنیة                                 
  . 137الرایة ،الأردن ،ص والدولیة في ظل المتغیرات الدولیة المعاصرة ،دار                                 
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الذي حظر فرض الرقابة على الصحف  الدستور المصريولقد سبقه إلى ذلك حریة ،جوهریة لهذه ال
استثنى إمكانیة فرض رقابة وصفها مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها و  ووسائل الإعلام المصریة أو

   1.في زمن الحرب أو التعبئة العامة'' المحدودة''ب

لرقابة كما على أي استثناءات تتعلق با وما نلاحظه هو أن الدستور الجزائري لا یتضمن النص    
الذي یطرح التساؤل حول مدلوله و '' التعبئة العامة '' دم مصطلح الذي استخفعل الدستور المصري و 

یمكن استخدامه طبقا لظروف الأحوال التي تمر  'مطاط'هل یوازي حالة الطوارئ أو هو مصطلح 
ه في هذه یكون محددا أكثر من ذلك لاسیما أنن بها البلاد وهو ما أثار الانتقاد حیث كان ینبغي أ

  2.الحالة یستخدم في تقیید نطاق حریة الصحافة 

یمقراطي لقانون الإعلام الفرنسي على الرغم من الطابع الدفإنه و  ع الفرنسيللمشر أما بالنسبة     
 ت المطبوعة قابي المسبق للمنشورانه توجد أشكال مختلفة للتدخل الر وتكریسه لحریة الصحافة غیر أ

الحظر و الحجز إن هذه الإجراءات إذا تم استخدامها بشكل متكرر سیؤدي إلى التشكیك في حریة 
الصحافة المكتوبة وحتى في طبیعة النظام الذي لا تكون فیه عادة غیر الرقابة اللاحقة أو 

  .3الجزائیة

 05-12نون العضوي  ونتساءل إن كانت قوانین الإعلام في الجزائر المتمثلة في  كل من القا
 05-12تتماشى مع هذا المبدأ الدستوري فالملاحظ من خلال القانون العضوي  04-14والقانون 

قد أخضع هذا الإیداع إلى ع نسختین لدى سلطة ضبط الصحافة و یلزم النشریات الدوریة بإیداأنه 
من  قانون النشاط السمعي  89كما أن المادة  4 في مجال الإیداع القانوني،التشریع المعمول به 

                                                             
  . 2014من الدستور المصري لسنة  61المادة  -) 1(

     
  . 349، المرجع السابق ، ص )أحمد(رضا عرابى  -) 2(

                 
(3) - DERIEUX (  E) , Droit des médias , op cit , p 155 
. 

  .المتضمن قانون الإعلام  05- 12من القانون العضوي  32المادة  -) 4(
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البصري تضمنت النص على الإیداع القانوني لكل منتوج سمعي بصري یبعث للجمهور وأخضعت 
من نفس القانون وضع نسخة من  90وألزمت المادة  1ذلك للتشریع والتنظیم ساریي المفعول
تسییر الإیداع القانوني قبال و فات المؤسسات المؤهلة لاستالأعمال السمعیة البصریة تحت تصر 

  2لحساب الدولة طبقا للتشریع و التنظیم الساري المفعول 
من طرف سلطات وهو ما یجعلنا نتساءل هل هذا الإیداع یعتبر شكلا من أشكال الرقابة المسبقة 

  .المخالفة لهذا الإجراء ؟وسائل الإعلام ، وهل هناك عقوبة توقع على  الضبط

  الثاني رعالف

 الإیداع القانوني شكل من أشكال الرقابة القبلیة ؟

القانوني  هلتحدید مفهوم  3الرجوع إلى قانون الإیداع القانونيللإجابة على هذا التساؤل یجب   
فت المادة الثانیة من قانون الإیداع القانوني هذا عرّ ثم الآثار المترتبة عن مخالفته ، حیث  میعاده و 

 ،4الأخیر بأنه إجراء ملزم لكل شخص طبیعي أو معنوي له إنتاج فكري أو فني یوجه إلى الجمهور 
فه المشرع المغربي أیضا بأنه إجراء ملزم لكل شخص طبیعي أو معنوي سواء كان عاما أو كما عرّ 

فه دلیل إعداد تشریعات حول الإیداع القانوني بأنه وعرّ  5.خاصا له إنتاج وثائقي موجه للعموم 

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  89المادة  -) 1(

               
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  90المادة  -) 2(

                
  
  7،ص  41،ج ر عدد القانوني المتعلق بالإیداع  1996-07-02المؤرخ في  16- 96الأمر  -) 3(

               
  .المتعلق بالإیداع القانوني  16-96من الأمر  02المادة  -) 4(

                 
   1.03.201بشأن الإیداع القانوني الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف  68- 99من القانون رقم  01المادة  -) 5(

  2003- 12- 22بتاریخ  5171، ج ر عدد 2013-11-11الصادر في                                        
  . 4287ص                                        
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وبالاعتماد 1.الالتزام الذي یفرضه القانون على كل شخص طبیعي أو معنوي ینتج وثائق بأعداد 
على هذه التعاریف یمكن تعریف الإیداع القانوني لكل من النشریات الدوریة كذا الأعمال السمعیة 

وهو الناشر أو  نشریات الدوریة نقصد به قیام المسؤول على الإیداع قانوني للفالإیداع الالبصریة ،
بإیداع نسختین من كل نشریة دوریة سواء 2مستورد  النشریات الدوریة الأجنبیة الموزع أو للمنتج و 

  .لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  كانت یومیة أو أسبوعیة أو غیرها

لبصریة فیكون بقیام المنتج أو المستورد للوثائق السمعیة أما الإیداع القانوني للأعمال السمعیة ا  
وتجدر الإشارة أن الإیداع 3والبصریة أو التصویریة وكذا منتج  أو موزع الأفلام السینماتوغرافیة ،

القانوني في الأصل یكون لدى المكتبة الوطنیة الجزائریة والمركز الجزائري للسینما  حسب نص 
نه یمكن أن من نفس الأمر فإ 11طبقا لنص المادة ، غیر أنه و  16-96من الأمر  10المادة

وهو 4أهداف أخرى ت أخرى لحساب الدولة في تخصصات و تسند مسؤولیة الإیداع إلى مؤسسا
تلام نسخ عن الحال بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي اسند لها قانون الإعلام اس

تساؤل هل تحل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة محل هو ما یجعلنا نطرح الو .النشریات الدوریة 
 المكتبة الوطنیة في استلام إیداع النشریات الدوریة أم أن هذه الأخیرة ملزمة بالقیام بالإیداع لدى كل

                                                             
  ،المبادئ الأساسیة لإعداد تشریعات حول الإیداع القانوني ،سلسلة ترجمة  نجاح بن خضرة و آخرون   -) 1(

  و الاتحاد .معاییر الافلا ،الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات                                        
 :الموقع موجود على ،  08،ص  2013العربي للمكتبات و المعلومات ،                                        

https://www.ifla.org/files/assets/national-libraries/publications/guidelines-for-legal-
deposit-legislation-ar.pdf  

     
  
  .المتعلق بالإیداع القانوني  16-96من الأمر  09المادة  -) 2(

      
  .المتعلق بالإیداع القانوني  16-96من الأمر  09المادة  -) 3(
  

               
  .المتعلق بالإیداع القانوني 16- 96من الأمر  11و   10المادتین  -) 4(
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من قانون الإعلام نجد أن المشرع قد  32بالتدقیق في نص المادة سلطة الضبط و من المكتبة و 
  .یة ملزمة بالإیداع لدى الهیئتین و ما یعني أن النشریات الدور وه'' ...زیادة على ''استعمل عبارة 

أي مشكلة بل على العكس من ذلك هو إجراء قانوني لا یطرح  الإیداع القانوني  ویرى البعض أن 
العلمي ووقایته وكذا جمعه والسماح بالرجوع إلیه من ل المحافظة على الإنتاج الفكري و مهم من أج

الإیداع القانوني لا یتعارض مع حریة ،حیث یرى البعض أن  والاعتماد علیهطرف الباحثین 
،ویعتبره البعض الآخر وسیلة للحفاظ على 1.لیس شكلا من أشكال الرقابةالمكتوبة و الصحافة 

  التراث الثقافي

غیر أن الإشكال الذي یمكن طرحه خاصة فیما یتعلق بموضوع وإن كنا نتفق مع هذا الرأي     
-96 المادة الخامسة من الأمرالذي یكون حسب ما نصت علیه هو إشكالیة میعاد الإیداع و ثنا فبح

قبل وضع الوثائق أمام الجمهور، وهو ما یعني أن إیداع النشریات الدوریة لدى سلطة ضبط  16
لصحافة المكتوبة یكون قبل النشر ،وهنا نتساءل أیضا هل یمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة ا

إن للنصوص القانونیة بعد إیداعها و  نشر النشریات الدوریة  التي ترى فیما ستنشره مخالفةأن تمنع 
لم یتضمن نصا یجیز لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة القیام بذلك  05-12كان القانون العضوي 

طة ضبط الصحافة المكتوبة غیر أنه نتساءل عن جدوى إلزام النشریات الدوریة بالإیداع أمام سل
الذین بات تفرض على الأشخاص المعنیین و ن قانون الإیداع القانوني ینص على عقو وأ ،خاصة

تكییف هذا الإخلال على  تتمثل في و  16-96من الأمر  14حددتها المادة یخلون بالتزام الإیداع 
  .مالیة غرامة انه مخالفة یعاقب علیها ب

یداع القانوني إلا أن إیداع النشریات على الرغم من ایجابیات الإلذلك فإنه یمكن القول أنه و      
إن كانت غیر نوعا من أنواع الرقابة المسبقة و یعتبر  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة برأینا لدى

مباشرة حیث أن المؤسسات الناشرة في هذه الحالة ستتردد في النشر بكل حریة خاصة وانه وكما 
ى كل من سلطة الضبط و المكتبة الوطنیة  مما سبق الإشارة أن النشریات الدوریة تقوم بالإیداع لد

لكن فرض الرقابة ،كما أن فرض الرقابة النشریات الدوریة و أن الهدف لیس حفظ الوثائق و یؤكد 
المسبقة حتى وإن كانت بطریقة غیر مباشرة یعتبر مخالف للدستور الذي كرس منع الرقابة المسبقة 
                                                             
(1 - ) DERIEUX,  ( E) op cit , p p 154 , 155 . 
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 ة وتستوجبریغیر دستو  قانون الإعلام في رأینا من 32مما یجعل نص المادة  ،مهما كان شكلها 
 ، غیرسنوات من صدور قانون الإعلام 4ن التعدیل الدستوري جاء بعد خاصة وأ اإعادة النظر فیه

أمام عدم تأسیس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تبقى هذه المناقشة للنصوص القانونیة فقط أنه و 
  .بشكل عملي في انتظار تنصیب السلطة وتطبیق الإیداع 

  الثاني  المبحث

  سلطات ضبط الإعلام تصرفات  الرقابة القضائیة على نطاق 

في إطار مهامها بضبط النشاط الإعلامي تتمتع سلطات ضبط الإعلام كما رأینا أعلاه       
بمجموعة من الصلاحیات قبل الدخول إلى السوق من خلال قبولها منح التراخیص الإداریة أو 
رفضها وبعد الدخول إلى السوق من خلال تنظیم النشاط الإعلامي رقابته وتوقیع العقوبات على 

قد تمس بالمراكز القانونیة للمتعاملین والتي  ام حجم هذه الصلاحیات الموكلة إلیها المخالفین وأم
أعطى للمتضررین من  المشرع  فإن في قطاع الإعلام ،خاصة قراراتها التي تتضمن عقوبات ،

غیر أنه وأمام تنوع  )المطلب الأول ( ،إمكانیة الطعن في هذه القرارات  قرارات هذه السلطات
المعترف بها لهذه السلطات فإنه یبدو  ضروریا في هذا المقام تحدید فئة التصرفات الصلاحیات 

  )المطلب الثاني(التي یمكن الطعن فیها أمام القضاء 

  المطلب الأول

 طبیعة العلاقة بین القاضي وسلطات ضبط الإعلام

وسلطات ضبط الإعلام في تداخل الاختصاصات بدو أهمیة البحث في العلاقة بین القضاء ت    
والاختصاص كالسلطة القمعیة بینهما وذلك نتیجة تمتع هذه السلطات بمهام ذات طابع قضائي 

باستقلالیة هذه السلطات ما یعني أنها لا تخضع كما تبدو من خلال اعتراف المشرع . التحكیمي
لأي رقابة ،غیر أن المصلحة العامة تقتضي خضوع هذه السلطات لرقابة القاضي وهو ما یستدعي 

الفرع (أیضا البحث في الجهة القضائیة المختصة برقابة تصرفات سلطات ضبط الإعلام 
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ت ضبط الإعلام وهو ما سنحاول وتختلف الدعاوى التي یمكن رفعها ضد تصرفات سلطا،)الأول
  دراسته في الفرع الثاني 

  الفرع الأول

  )الحصانة القضائیة(بین الرقابة والاستقلالیة التعارض 

وتفترض الاستقلالیة عدم خضوع هذه السلطات  المشرع استقلالیة سلطات ضبط الإعلامكرس     
لأي شكل من أشكال الرقابة ،غیر أن عدم خضوع هذه السلطات لأي نوع من الرقابة قد یؤدي إلى 
تعسفها في استعمال صلاحیاتها خاصة وأنها تضبط قطاعا مرتبطا بالحریات العامة ،وتبعا لذلك 

لمستقلة الأخرى تخضع للرقابة القضائیة فإن سلطات ضبط الإعلام وعلى غرار سلطات الضبط ا
ومدى تعارضها  وهو ما یتطلب البحث في مدى مشروعیة هذه الرقابة على هذا النوع من السلطات

غیر أنه وبالنظر إلى أهمیة الرقابة القضائیة  في المحافظة  )الفقرة الأولى(.مع هذه الإستقلالیة 
  ) الفقرة الثانیة(یتعین أیضا دراسة مبررات فرضها  على حقوق الأفراد وحمایة المصلحة العامة فإنه

  الفقرة الأولى

  مدى مشروعیة الرقابة القضائیة على سلطات ضبط الإعلام 

إن وجود رقابة قضائیة على تصرفات سلطات الضبط المستقلة یثیر العدید من      
التساؤلات،حیث اعتبر بعض الفقهاء أن السلطة لا یمكن أن تكون مستقلة حقیقة إذا لم تتمتع 
بحصانة قضائیة ،إن هذا النقاش تم إثارته من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ 

الذي اعترف بصلاحیة القاضي الإداري لفحص شرعیة القرارات الصادرة عن  1981جویلیة  10
وسیط الجمهوریة الذي یعتبر من السلطات الإداریة المستقلة ،وقد تم الاعتراض من طرف بعض 
الفقهاء على هذا القرار حیث اعتبر هؤلاء أن الاستقلالیة المعترف بها لهذه السلطة لممارسة 

مستثناة من كل رقابة قضائیة ،وأثیر نفس النقاش بشأن المجلس الأعلى وظائفها یجب أن تكون 
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في حین ظهر موقف آخر للفقهاء یؤید الخضوع للرقابة القضائیة ومرد 1.للسمعي البصري الفرنسي
ذلك إلى المشروعیة التي تمنحها هذه الأخیرة للقرارات الصادرة عن هذه الأخیرة فهي إذن مكملة 

  2.لها

إلى القانون الجزائري نجد أن كل النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط وبالرجوع     
الاقتصادي تنص على إمكانیة الطعن في قراراتها أمام القضاء ،فقانون النقد والقرض مثلا أخضع 

إلى رقابة القاضي ) اللجنة المصرفیة ومجلس النقد والقرض(سلطات ضبط المجال المصرفي 
یة الطعن بالإلغاء في قراراتهما إلى كل من الوزیر المكلف بالمالیة الإداري حیث تؤول صلاح

  3. والأشخاص المتضررین من القرارات

وفیما یتعلق بسلطات ضبط الإعلام فقد أخضعهما كل من القانونین القانون العضوي المتعلق    
 05- 12بالإعلام وقانون النشاط السمعي البصري إلى رقابة القضاء،حیث نصت القانون العضوي 

،كما  4على إمكانیة الطعن في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  المتعلقة برفض الاعتماد
ن النشاط السمعي البصري على إمكانیة الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي نص قانو 
   5.البصري

                                                             
(1) -HERVIEU (M) ,op-cit ,p569. 
 
 

  ،الرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط الاقتصادي بین ازدواجیة  )مصطفى(عبد النبي  -) 2(
  العدد  11الاختصاص القضائي والمشروعیة القانونیة ،مجلة آفاق علمیة ،المجلد                                 

 . 100،ص 2019، 01                                
 
  

(3) -ZOUAIMIA(R) ,les autorités de régulation indépendantes face aux  
                                   exigences de la gouvernance ,Belkis édition , Octobre         
                                                            , 2013 ,p225                                                                                                                        

  لام المتعلق بالإع 05-12من القانون العضوي  14المادة -) 4(
  
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  88المادة -) 5(
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فمن غیر المقبول في نظامنا القانوني أن تخرج القرارات المتخذة من طرف سلطات الضبط من     
م أهم وسیلة لحمایة سلطات ضبط الإعلا تصرفات  تعد الرقابة القضائیة علىرقابة القاضي،حیث 

في مواجهة هذه السلطات التي  من المفروض  لرقابة ضمانا لهابل هي أكثر أنواع ا علامحریة الإ
في إطار تحقیق المصلحة العامة  أن یكون هدفها أثناء ممارسة سلطاتها ضبط ممارسة هذه الحریة

وفي هذا الشأن یجب أن تكون الطعون القضائیة متاحة لكل .المحافظة على النظام العام و 
على اعتبار أن لمعنویة المتضررة من قرارات سلطات ضبط الإعلام ،بیعیة واالأشخاص الط

ات صیانة القضاء ضمانة أساسیة للحریات العامة من تعسف الإدارة، فالقاضي یوازن بین متطلب
یأخذ بعین الاعتبار كل الظروف خر و یة الحریات العامة من جانب آحماالنظام العام من جانب و 

   1والملابسات المحیطة بقرار سلطة الضبط 

مستقلة وذلك لأنها لا تخضع لأوامر  نص القانون سلطاتبلإعلام ضبط اورغم أن سلطات     
لا تؤثر '' مستقلة''السلطة التنفیذیة غیر أن هذه الاستقلالیة لا تمنع خضوعها لرقابة القضاء ،فعبارة 

القضائیة لأعمال هذه السلطة ،كما أن السلطة التقدیریة التي تتمتع بها سلطة الضبط  على الرقابة
وتحمي بالمقابل المصلحة  وتحمي حریة الاعلام وحتى تقوم بمهامها-كنتیجة لهذه الاستقلالیة 

 ، هذه السلطة التقدیریة لا تعني مخالفة القانون أو التعسف في استعمال هذه -النظام العامالعامة و 
السلطة ،وإنما تعني حریة اختیار واحد من الخیارات التي حددها المشرع في القانون ،فهذه 

  2.الاستقلالیة تعني عدم الخضوع لجهاز إداري أو لوصایة إداریة 

النظام العام  وهو ما الحریة و فعند ممارسة الأفراد لحریة الصحافة قد یحصل مواجهة بین      
تتمثل في التعارض بینهما حیث یعتبر النظام العام فكرة صادة للحریة  یحتمل ثلاثة فرضیات الأولى

غیر أن هذه الفرضیة تنطلق في البدایة من الصلاحیة الحصریة للمشرع في تقیید الحریات وهذه 

                                                             
  .186،المرجع السابق ،ص  )صاحب(مطر خیاط  -) 1(

               
  

(2 -)  COLLET ( M) , op cit p 128. 
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خاصة أنها تضع '' القانون یحمي الحریات '' الأخیرة تبدو غیر متوافقة مع الفكرة الأصلیة أن
عیة عدم القدرة على توضیح السبب ،في حقیقة أن حدود هذه الحریات سواء المدافعین عنها في وض

من حیث المبدأ أو أسالیبها لا تستمد بشكل كامل من القانون ،كما لا یمكن تفسیر لماذا سلطة 
إداریة دنیا یمكنها أن تضیف أثناء ممارسة حریة معینة شروطا غیر منصوص علیها في القانون 

شي مع بعض ویتمثل الأساس القانوني لتماشي تقیید الحریة مع النظام العام في الثانیة في التماو . 1
انه یقع على الدولة التزام ضبط المجتمع للمحافظة على النظام العام وذلك بالعمل على الوقایة من 

ى الوقایة من الآثار التي تؤثر على السكینة الواجب توافرها حتالأضرار التي تهدد الأمن العام و 
للموازنة بین الحقوق بالتالي لابد من التقیید كن الفرد من ممارسة نشاطه ومنع الاضطراب و یتم
  2.الحریات من ناحیة وتحقیق المصلحة العامة من جهة أخرى و 

فالرقابة القضائیة هي أفضل ضمان لكل الذین یریدون ممارسة حریة الصحافة وقطع الطریق      
التي ترید استغلال صلاحیاتها من أجل أو أي سلطة إداریة أخرى سلطات ضبط الإعلام أمام 

  .لمحافظة على النظام العام احتجاجا با التجاوز على الحریات

یمكن أن تواجه تناقضا أثناء إصدار القرارات بین حمایة النظام العام فسلطات ضبط الإعلام     
لتأكد من مدى شرعیة القضائیة من اجل ا وحریة الصحافة التي یكفلها القانون لهذا تم فرض الرقابة

التزامات تتمثل في ضرورة یقع على عاتقها قواعد و ف 3شرعیةعلى أساس القرارات هذه السلطات 
توخي المصلحة العامة في كل تصرف وتوخي الحرص على تنظیم الحریات من خلال التطبیق 

                                                             
(1) - PICARD (  E) ,la notion de police administrative tome 2 ,librairie générale de  
                            droit et de jurisprudence ,paris ,1984,p535. 
  

  . 370المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(رضا عرابى  -) 2(
               

  . 236الإطار القانوني لحریة الصحافة ، مرجع سابق ، ص  ،)كمال(سعدي مصطفى  -) 3(
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وفاعلیة رة بالحمایة الأول نشاط الصحیح لأحكام القانون تناسقا وتوازنا بین مبدأین كلاهما جدی
  1الثاني هو حریة الأفراد في ضوء القواعد القانونیة الإدارة لتحقیق غایتها و 

ا مع الاستقلالیة الوظیفیة لسلطات ه یمكن القول أیضا أن هذه الرقابة لا تتعارض إطلاقنّ ر أغی   
ضمان مشروعیة بالأخص لك ستكون ضمانة لتطویر وظیفتها و الضبط بل على العكس من ذ
، فعلى القاضي أن یوازن في كل حالة من الحالات المعروضة  2قراراتها في مواجهة المواطنین

خر بحیث حمایة الحریات العامة من جانب آات صیانة النظام العام من جانب و علیه بین متطلب
ضبط  حیطة بالقرارات التي تتخذها سلطتي یأخذ بعین الاعتبار كل الظروف والملابسات الم

    3الإعلام

  قرة الثانیةلفا

  برقابة تصرفات سلطات ضبط الإعلامالجهة القضائیة المختصة 

نظرا للطابع الإداري لسلطات ضبط الإعلام فإن الطعن في قراراتها كأصل عام یكون أمام      
القضاء الإداري،ورغم أن المشرع لم ینص صراحة على اختصاص القاضي الإداري بالنظر في 

فانه نص  4اكتفى بإخضاعها لرقابة القضاءالصحافة المكتوبة و الطعون في قرارات سلطة ضبط 
ص القاضي الإداري بالنظر في طعون قرارات سلطة ضبط السمعي البصري صراحة على اختصا

                                                             
  . 59المرجع السابق ،ص  ،)محمد(احمد إبراهیم المسلماني   -) 1(
  

             
(2)- AUBERGER (P), la démocratie déléguée , article (régulation économique et    
                                    démocratie) ,Dalloz ,2006 p 82.                  
      

  . 186،المرجع السابق ، ص)صاحب(مطر خباط -) 3(
  
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  14المادة  -) 4(
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،أخضع المشرع قرارات سلطات ضبط الإعلام لرقابة الجهات القضائیة الإداریة إلا أنه لم یحدد 1
هذه الجهة القضائیة هل یتعلق الأمر بالمحاكم الإداریة أو بمجلس الدولة هذا الأخیر الذي خولت 

ص القانونیة  المنظمة لسلطات الضبط المستقلة صلاحیة النظر في الطعون له العدید من النصو 
  .2المرفوعة ضدها 

المتعلق  01-98قد حدد المشرع اختصاصات مجلس الدولة في القانون العضوي و      
على  01-98من القانون العضوي  9،حیث تنص المادة 3تنظیمه باختصاصات مجلس الدولة و 
تقدیر مشروعیة صل في دعاوى الإلغاء والتفسیر و دائیا ونهائیا بالفأن مجلس الدولة یفصل ابت

المنظمات عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة و  القرارات الإداریة الصادرة
یثور اریة ،و الإدون الإجراءات المدنیة و من قان 901المهنیة الوطنیة ،وهو ما أكدته لاحقا المادة 

  لفئة التي تنمي إلیها  السلطات الإداریة المستقلة في إطار اختصاصات مجلس الدولة التساؤل عن ا

ثلاثة أسئلة تتمثل في مدى إمكانیة تصنیف السلطات الإداریة  الأستاذ رشید خلوفيقد طرح و     
المستقلة ضمن الجماعات الإقلیمیة المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو السلطات المركزیة 

الثانیة یة لا تدخل ضمن الفئتین الأولى و و قد أجاب على هذه الأسئلة بالقول أن السلطات الإدار 
تكون قراراتها قابلة لدعوى الإلغاء حسب ما ي الهیئات العمومیة الوطنیة و ا ففي حین یمكن إدراجه

                                                             
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  105المادة -) 1(
  
  
  دراسات قانونیةمدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة ،مجلة ،)مجدوب (قوراري  -) 2(

  . 41،ص  2010لدونیة للنشر و التوزیع ،الجزائر ،خ،دار ال 8العدد                            
  

       
  المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه ، 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون  -) 3(

  . 37ج ر ج ع                             
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المجلس الأعلى  الأستاذ محمد الصغیر بعلي، كما اعتبر 1تنظمه النصوص القانونیة المنظمة لها 
مجموعتین تضم الأولى السلطات  یة وطنیة حیث صنف هذه الأخیرة إلىللإعلام هیئة عموم

السلطة القضائیة أما متمثلة في المجلس الدستوري والسلطة التشریعیة و والالهیئات الدستوریة و 
المجالس الوطنیة العلیا یة فتتمثل في التنظیمات و المجموعة الثانیة المكونة للهیئات العمومیة الوطن

اقتراحات لا تتوافر على خصائص القرار ات ذات طابع استشاري تصدر آراء و هیئ''وقد اعتبرها 
نشاطها إصدار قرارات إداریة تتعلق بموظفیها أو ا أجهزة إداریة یستدعي تسییرها و نهالإداري إلا أ

إن كنا لا نتفق مع الرأي المعتبر لهذه ،و 2'' شؤونها المالیة مما یجعلها صالحة لدعوى الإلغاء 
كما –أنها تتمتع ن الاستشارة هي أحد صلاحیاتها و السلطات كونها هیئات استشاریة فقط نظرا لا

تتمتع بسلطات عدیدة تنازلت لها عنها الدولة والتي من بینها السلطة التنظیمیة ،بل إنها  -فناأسل
  .حتى بصلاحیة إصدار عقوبات 

فئة  باعتبارها سلطات إداریة مستقلة فإنها تدخل ضمن وبالنسبة لسلطات ضبط الإعلام و   
التنظیمات المكلفة بممارسة نشاط معین تلبیة الهیئات الوطنیة العمومیة والتي یقصد بها الأجهزة و 

لاحتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولة إلى جانب السلطات 
فإن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  الأستاذ لحسین بن شیخ آث ملویاحسب ،و 3الإداریة المركزیة 

المالیة من الدولة و تقید في المیزانیة العامة تعتبر بمثابة هیئة عمومیة كونها تتلقى اعتماداتها 
لیس طبقا لقواعد المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومیة و للدولة ،وكونها تمسك محاسبتها 

عبر كامل التراب الوطني مما على مستوى جمیع التراب الوطني و  التجاریة ،كون اختصاصها یمتد

                                                             
  قانون المنازعات الإداریة ، الدعاوى و طرق الطعن الإداریة ،الجزء الثاني ، الطبعة ،)رشید(خلوفي   -) 1(

  . 59،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ص  2013الثانیة                          
          

  . 103المرجع السابق ،ص  ،)محمد الصغیر(بعلي  -) 2(
     

                        2012التوزیع ،عنابة ،الجزائر عوى الإلغاء ،دار العلوم للنشر و ،القضاء الإداري ،د )محمد الصغیر(بعلي -) 3(
  . 102ص                                 
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لك اعتبار سلطة ضبط السمعي البصري س على ذ،ونقی1یجعل منها هیئة عمومیة وطنیة بامتیاز
ضع لها سلطة تدخل ضمن فئة الهیئات العمومیة على اعتبار أنها تخضع لنفس الأحكام التي تخ

  .على النحو الذي درسناه في الباب الأول ضبط الصحافة المكتوبة 

ضد القرار  قد خول الاختصاص بالنظر في الطعون المشرع المصريعلى سبیل المقارنة فإن و     
الصادر برفض الترخیص إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصیل 

  .2بنظر الطعون في القرارات الإداریة 

قد طرحت إشكالیة اعتبار المجلس الأعلى للسمعي البصري ف في التشریع الفرنسيأما     
مشرع الفرنسي  خول الطعن في الفرنسي جهاز قضائي أو شبه قضائي وذلك على اعتبار أن ال

لتحدید أمام محكمة بعض قرارات المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي للقضاء العادي ،وبا
حیث اعتبر بعض الفقهاء أن تطبیق مبادئ الاجتهادات القضائیة سمحت لمجلس استئناف باریس 

الأعلى للسمعي البصري ن المجلس الدولة الفرنسي بأن یقبل الطابع القضائي لجزاءات صادرة م
یعتبر  بالنتیجة السماح بالقول بان الجهاز الذي أصدرها تصرف كجهاز قضائي ، غیر أنهو 

إن منح المشرع لسلطة ضبط إمكانیة إصدار جزاءات وصرح بأن البعض الآخر من الفقهاء أنه و 
زة قضائیة فطالما النزاعات التي قد تنشأ تعود إلى القضاء العادي فهذا یعني أن هذه السلطات أجه

   .3أن المشرع لم تتجه نیته نحو إحداث صنف جدید من المحاكم فإنها تظل غیر قضائیة  

                                                             
   2016رسالة في الاستعجالات الإداریة ، الجزء الثاني ، دار هومة ، ،)لحسین(بن شیخ آث ملویا  -) 1(

  . 259الجزائر ،ص                                       
      

  . 386المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(رضا عرابى  -) 2(
            

  . 79، المرجع السابق ، ص ّ  ،ومن معه )یحي(حلوي -) 3(
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فإن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد  المغربي لمشرعاأما فیما یخص 
ذه السلطة قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري هو القضاء الإداري على اعتبار أن ه

  1. 'سلطة إداریة مستقلة ''هي 

  الفرع الثاني

  توزیع الاختصاص بین مجلس الدولة والمحكمة الإداریة

ینعقد الاختصاص بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد سلطات ضبط الإعلام إلى القضاء الإداري  
ورغم أن المشرع اكتفى بالنص على دعوى إلغاء قرارات سلطات ضبط الإعلام سواء دعوى إلغاء 

لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو الطعن في القرارات المتضمنة عقوبات بالنسبة الاعتماد بالنسبة 
إلا أنه ،الفقرة الأولى(سلطة ضبط السمعي البصري والتي ینعقد الاختصاص فیها لمجلس الدولة ل

أغفل النص على دعاوى القضاء الكامل أو التعویض التي یعود فیها الاختصاص إلى المحكمة 
  )الفقرة الثانیة( الإداریة 

 

  الفقرة الأولى

  )دعاوى الإلغاء ،التفسیر وفحص المشروعیة( نطاق اختصاص مجلس الدولة

تعرف غالبا  2تمثل دعوى الإلغاء القسط الأوفر في المنازعات الإداریة وهي دعوى قضائیة    
بأنها القضاء الذي بموجبه یمكن للقاضي أن یفحص القرار الإداري فإذا ما تبین له مجانبة القرار 

ه إلى أكثر من ذلك فلیس له تعدیل القرار المطعون للقانون حكم بإلغائه ولكن دون أن یمتد حكم
فیه أو استبداله بغیره،كما تعرف دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائیة  الإداریة والموضوعیة 
والعینیة التي یحركها ویرفعها ذوو الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في 
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،فتنحصر سلطات القاضي المختص فیها في 1غیر مشروعة الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إداریة
الحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما تم التأكد رات المطعون فیها بعدم الشرعیة و بحث مدى شرعیة القرا

،فهي الطریق الرئیسي المتاح أمام 2من عدم شرعیتها وذلك بحكم قضائي ذي حجة عامة ومطلقة 
فالمدعي یطلب من القاضي دراسة القرار المطعون فیه  الأفراد للسهر على احترام الشرعیة

  .3ومجابهته مع عمل أعلى وذلك بغیة إقرار عدم شرعیته ثم إعلان إبطاله

بناء على ما سبق  أمام القضاء الإداري  تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى التي یمكن رفعهاو   
سلطات ضبط الإعلام أمام مجلس الدولة  فانه بإمكان رفع دعوى إلغاء القرارات التي تصدرها 

حیث یختص كجهة قضائیة إداریة بالفصل في المنازعات التي تكون فیها الإدارة طرفا أین تظهر 
تتمتع بامتیازات لا یتمتع بها الأفراد لهذا تعتبر رقابة ه الأخیرة بصفتها صاحبة السلطة والسیادة و هذ

خاصة  الحریات العامة للأفرادكثرها ضمانا للحقوق و لإداري أهم وإحدى صور الرقابة وأالقضاء ا
یزة أساسیة في حمایة الحقیقة أن وجود رقابة هذا القضاء یمثل ركفي إجراءات سلطات الضبط ،و 

أساس الرقابة في القضاء ق الأفراد من تعسف سلطات الضبط و ضمانا لاحترام حقو المشروعیة و 
نون أو التي تسبب ضررا لقرارات الإداریة المخالفة للقاالإداري هو تحقیق ضمانة حمایة الأفراد من ا

  4 .الحكم لهم بالتعویض عن هذه الأضرارللأفراد و 

المصلحة وجود الصفة والأهلیة و مجلس الدولة یتعین توافر شروط تتمثل في أمام لرفع الدعوى و    
المؤهل  سلطات ضبط الإعلام هو في الطاعن ،وبناء علیه فإن الشخص المتضرر من قرارات

على اعتبار أن الأشخاص الممارسین لنشاط الإعلام هم ب الصفة في رفع الطعن بالإلغاء و صاحو 
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أشخاص معنویة فإنه یتعین رفع الدعوى من طرف الممثل القانوني لهذا الشخص مهما كانت 
بدون مصلحة فإن الدعوى الإداریة المرفوعة ضد قرارات دعوى تسمیته ، وتطبیقا لقاعدة  لا 
التي یجب أن تكون شخصیة ل إلا إذا كان رافعها له مصلحة و سلطات ضبط الإعلام لا تقب

،مباشرة ،قائمة وحالة سواء كانت مادیة أو معنویة فشرط المصلحة لا یتوفر إلا إذا أثر قرار 
ویتحدد نطاق  .1سلطات ضبط الإعلام في المركز القانوني للطاعن بصورة مباشرة وفعلیة

دولة بإلغاء القرارات التي یصیب أحد أركانها عیب أو شروط صحتها فیكون اختصاص مجلس ال
  .القرار باطلا ولا یملك القاضي إلا الحكم بإلغائه 

تنصب هذه ص مجلس الدولة بنظر دعوى تفسیر وفحص مشروعیة القرارات الإداریة و كما یخت     
بطال فدعوى التفسیر تكون الدعاوى على القرارات التي لا یمكن أن تكون محلا للطعن بالإ

القاضي بإعطاء المعنى الحقیقي  یتقید فیهاوالمبهمة و  بخصوص القرارات الإداریة الغامضة
،أما دعوى تقدیر المشروعیة فتثار من  2الإبهاملقرار المطعون فیه برفع الغموض و الصحیح لو 

هذه الحالة إلغاء  ضي فيجانب الشخص الذي یجادل في شرعیة القرار الإداري فلا یستطیع القا
  .3یستبعد تطبیقه لكن یكتفي بإقرار عدم شرعیته و القرار و 

میعاد رفع الدعوى  فلم یتضمن قانون الإعلام أو قانون النشاط السمعي البصري وفیما یخص     
ذلك على خلاف بعض القوانین المنظمة للسلطات الإداریة د رفع الدعوى أمام مجلس الدولة و میعا

الطعون میعاد الشأن بالنسبة للجنة المصرفیة حیث حدد قانون النقد والقرض هو  المستقلة كما
،كما  4المرفوعة ضد قراراتها عندما تمارس سلطتها العقابیة بستین یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار

سلطة ضبط البرید نظیم عملیات البورصة ومراقبتها و حدد المشرع میعاد الطعن في قرارات لجنة ت
والاتصالات الالكترونیة بشهر واحد من التبلیغ في حین أن قرارات كل من الوكالة الوطنیة 
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للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة تكون في أجل ثلاثین یوما من 
  .1تاریخ تبلیغ القرار محل النزاع 

د الطعن ضد قرارات سلطات ضبط الإعلام فإنه یستوجب الأمر وأمام عدم تحدید المشرع لمیعا   
الإداریة الذي حدد أجل الطعن د إلى قانون الإجراءات المدنیة و بالتحدیالرجوع إلى القواعد العامة 

لإداري الفردي أو من تاریخ نشر ابأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار 
أجل ثلاثین یوما للطعن في قرار المجلس  المشرع المصري،وقد حدد 2ي القرار الإداري التنظیم

    3الأعلى للصحافة المتضمن رفض الترخیص 

 الفقرة الثانیة

  )إغفال النص على دعوى القضاء الكامل(نطاق اختصاص المحكمة الإداریة 

قد یترتب عن ممارسة سلطات الضبط الاقتصادي لاختصاصاتها في مجال ضبط السوق    
  4رفع دعوى التعویض أو دعوى المسؤولیة  أضرارا ،الأمر الذي یدفع هؤلاء إلى

جبر الأضرار یة تهدف إلى المطالبة بالتعویض و دعاوى القضاء الكامل أو دعوى المسؤولف  
وهي الدعوى التي یرفعها المتضرر من قرار غیر 5.لمادیة والقانونیة المترتبة عن الأعمال الإداریة ا

 .مشروع اتخذته هیئة إداریة مستقلة وهي تمثل دعاوي مسؤولیة السلطات الإداریة المستقلة 

وقد سكت المشرع الجزائري عن تحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعاوى المسؤولیة 
الناتجة عن الأضرار التي تسببها سلطات الضبط الاقتصادي عامة وسلطات ضبط الإعلام بصفة 
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خاصة وهو ما یتطلب الرجوع إلى القواعد العامة حیث نفرق في هذه المسألة بین حالتین الحالة 
هي ارتباط دعوى التعویض بدعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة في هذه الحالة فإن  الأولى

من ق إ م و إ  809وذلك استنادا إلى نص  في الدعویین معا مجلس الدولةالاختصاص یرجع إلى 
والتي تختص  1،أما إذا رفعت دعوى التعویض مستقلة فإن الاختصاص یعود إلى المحاكم الإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة  801ذلك طبقا لنص المادة حصریا و ى القضاء الكامل بدعاو 
یختص مجلس الدولة بإلغاء قراراتها كما هو الشأن بالنسبة  حتى بالنسبة للسلطات التي2الإداریة و 

لسلطات ضبط الإعلام ،حیث تختص المحكمة الإداریة بالنظر في دعاوى المسؤولیة للحصول 
علیها بتعویض على تعویض لجبر الضرر وإذا تأكدت مسؤولیة سلطة الضبط فإن القاضي یحكم 

  3.مالي لفائدة المدعي

أما بالنسبة لتمثیل هذه السلطات أمام القضاء فإنه وبالنظر إلى أن سلطات ضبط الإعلام في 
التشریع الجزائري تتمتع بالشخصیة المعنویة فإن الدعوى ترفع ضدها مباشرة وذلك على عكس 

في هذه حیث یتم سلطات الضبط الاقتصادي التي لم یعترف لها المشرع بالشخصیة المعنویة 
  .الدعوى ضد الدولة  الحالة رفع

  المطلب الثاني

  الإداري على قرارات سلطات ضبط الإعلام أوجه رقابة القاضي

إن القرارات الصادرة عن سلطات ضبط الإعلام قد تكون مشوبة بعیب یستدعي النظر فیها     
أمامه یختص القاضي الإداري بناء على الدعاوى المرفوعة ولذلك   وإلغاءها كما قد تمس بالحقوق

سواء كانت فردیة أو تنظیمیة  برقابة موضوع القرارات الإداریة التي تصدرها سلطات ضبط الإعلام
التي الإعلام للشكل والإجراءات و  بالإضافة إلى رقابته مدى مراعاة سلطات ضبط) الفرع الأول(

                                                             
  .340،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،المرجع السابق ،ص  )إلهام(رشي خ- 1
  
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  801المادة  - 2

      
  . 338المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(محیو   -) 3(

             



 
 

272 
 

قضاء الطعن أمام التمكینهم من الدفاع عن مصالحهم و ضروریة لضمان حقوق الأشخاص و تعتبر 
  .)الفرع الثاني(

  الفرع الأول

  رقابة موضوع القرارات الإداریة التي تصدرها سلطات ضبط الإعلام

ري إلا أنه إن كان المشرع قرر قابلیة قرارات سلطات ضبط الإعلام للطعن أمام القضاء الإدا    
وبتنوع التصرفات القانونیة التي تقوم بها هذه السلطات بالنظر لتنوع صلاحیاتها فإنه لیست كل 

داریة ،حیت تخضع هذه الإقرارات فلا یقبل الطعن إلا الالطعن فیها أمام القضاء التصرفات  قابلة 
الأخیرة لرقابة القضاء إعمالا لمبدأ سیادة القانون ،وقبل أن نحدد قرارات سلطات الضبط الخاضعة 

 )ىالأول الفقرة(خصائصه ین تحدید تعریف القرار الإداري و یتع )الفقرة الثانیة(للرقابة القضائیة 

  الفقرة الأولى

  خصائصه ار الإداري و تعریف القر 

قانوني له في ذلك في غیاب تعریف تعریف القرار الإداري و لهناك محاولات عدیدة للفقهاء        
حتى الاجتهاد القضائي الجزائري لم یعرف القرار الإداري غیر أن محكمة التشریع الجزائري و 

إفصاح الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن إرادتها ''القضاء الإداري المصریة عرفته بأنه 
ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین و اللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معین متى كان ال

الأستاذ محمد صغیر وقد عرفه ،1''كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة ممكنا وجائزا قانونا و 
قانوني الذي من شأنه إحداث أثر لانفرادي الصادر عن إدارة عامة و العمل القانوني ا'' :بأنه بعلي

عمل قانوني من جانب واحد ''،كما یعرف  الفقهاء القرار الإداري بأنه 2''تحقیقا للمصلحة العامة 
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یحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو دى السلطات الإداریة في الدولة و ،یصدر بإرادة إح
انونیة یتمتع بالطبیعة یعرف أیضا بأنه عمل انفرادي ذو صیغة قعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم و ت

التزامات الغیر دون رضاهم في النظام القانوني أو في حقوق و الإداریة الهدف من ورائه التأثیر 
،كما یعرف بأنه العمل الذي من خلاله تستعمل الإدارة سلطتها بصفة انفرادیة لتغییر أوضاع 

  1.قانونیة 

تمیز بثلاثة خصائص أساسیة أنه عمل بناء على هذه التعاریف نستنتج أن القرار الإداري یو   
ونقصد بأن .أنه تنفیذي عن سلطة إداریة بإرادة منفردة ،و قانوني أو تصرف قانوني ،أنه یصدر 

القرار الإداري تصرف قانوني هو أن  یكون له آثارا قانونیة وهذه الآثار تتجسد في إحداث قاعدة 
یعدل المركز التزامات و دائما حقوقا و وني فردي فهو یخلق ذات طابع عام أو في خلق مركز قان

إحداث تیب و إرادة تر إداریا یجب أن یكون صادرا بقصد و ،فحتى یكون العمل قرارا 2القانوني القائم 
وهو بهذا المعنى 3.أثر قانوني إما بإحداث مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم 

ریة لیس لها آثار قانونیة فالعمل المادي هو عملیة یختلف عن الأعمال المادیة وهي تصرفات إدا
هو العمل الذي وقد یكون العمل المادي إرادیا  و تنفیذ مادیة یستهدف موضوعها نتیجة واقعیة 

الذي یقع یصدر قصدا عن الإدارة ولكن دون إحداث أثر قانوني وقد یكون غیر إرادي وهو العمل 
ذا التمییز بین العمل القانوني كنتیجة لهو  4مال أو خطر إنما نتیجة إهمن جانب الإدارة دون قصد و 

المادي فان الأول یكون قابلا للإلغاء إذا كان غیر مشروع أما الثاني فلا یمكن إلغاؤه لأنه عندما و 
  5.یعرض على القاضي یكون قد حصل فعلا
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فیمكن تحدیدها ة الثانیة للقرار الإداري فهو أن یكون صادرا عن سلطة إداریة یأما الخاص     
الذي نعرف استنادا إلیه السلطة الإداریة بأنها مجموعة ا لمعیارین هما المعیار العضوي و استناد

وبذلك فان مصدر القرارات الإداریة هو بصورة 1الأجهزة التي تضمن تسییر الشؤون العمومیة  
بهذا و 2ت العامة عامة مرافق عمومیة سواء كانت أجهزة أو هیاكل السلطة الإداریة أو المؤسسا

المعنى تعتبر سلطات ضبط الإعلام سلطات إداریة، وتعرف السلطة الإداریة استنادا للمعیار 
  .3المادي بأنها النشاط الذي تقوم به الأجهزة الإداریة بهدف تحقیق المصلحة العامة 

حیث لا تعتبر ة الثالثة للقرار الإداري فتتمثل في أنه یتمتع بالطابع التنفیذي یالخاصوتتمثل    
التصرفات القانونیة الصادرة بإرادة واحدة قرارات إداریة إلا إذا كانت تتمتع بالطابع التنفیذي 

،حیث یمثل الجانب التنفیذي للقرار الإداري الامتیاز المعترف به للإدارة في اتخاذ قرارات 4النهائي
یعني أن الإدارة لا تحتاج سبقیة و هذا الامتیاز بامتیاز الأیسمى جباریة بدون اللجوء إلى القاضي و إ

إلى سند تنفیذي قضائي لتنفیذ قراراتها بل قراراتها تنفذ بصفة آلیة ذلك لان الإدارة لها الحق في 
من جانب واحد دون حاجة لموافقة الأفراد الذین یبقى أمامهم في و  إصدار قراراتها بصفة انفرادیة

ارات إداریة ،وبهذا المعنى فإنه لا تعتبر قر 5ضاء حالة اعتراضهم علیها هو الطعن فیها أمام الق
المتمثلة خاصة دارة العامة قبل اتخاذ القرار و هي التصرفات التي تقوم بها الإالأعمال التحضیریة و 

ذ قرار إداري المتمثلة في نشره كذا الأعمال اللاحقة لاتخاالاقتراحات ودفاتر الشروط و في الآراء و 
  6.تبلیغه و 

                                                             
  335النشاط الإداري ،المرجع السابق ،ص   ،)ناصر(لباد  -) 1(

       
  . 73المرجع السابق ،ص  ،)محمد الصغیر(بعلي   -) 2(

                 
  .335، المرجع السابق ،ص ، النشاط الإداري )ناصر(لباد   -) 3(

              
  . 67، المرجع السابق ،ص  )محمد الصغیر(بعلي -) 4(

               
  .349النشاط الإداري، المرجع السابق ،ص  ،)ناصر(لباد  -) 5(

        
  . 71، المرجع السابق ،ص  )محمد الصغیر(بعلي -) 6(

             



 
 

275 
 

   الفقرة الثانیة

  ءقرارات سلطات ضبط الإعلام القابلة للإلغا

إن تحدید قرارات سلطات ضبط الإعلام القابلة للطعن فیها بالإلغاء أمام القضاء الإداري      
ذلك من خلال مختلف ارا إداریا و یفترض تطبیق معاییر اعتبار العمل القانوني الصادر عنها  قر 

التي نص المشرع على إطار ممارسة اختصاصاتها و طات في الأعمال التي تقوم بها هذه السل
إمكانیة الطعن فیها غیر أنه یثور التساؤل عن إمكانیة الطعن في القرارات الأخرى التي لم 

  القضائیة المشرع صراحة للرقابة  یخضعها
وهي القرارات قرارات سلطات ضبط الإعلام القابلة للإلغاء بنص القانون في هذا الإطار فإنه هناك 

مضمون القرار الإداري یتعین أن یكون منسجما مع القانون بمفهومه العام ،كما أنه أن  الإداریة ذلك
بحیث تنتفي المصلحة العامة حتى یكتسي الصبغة الشرعیة  الإداريیتعین أن یستهدف القرار 

  1 شرعیة القرار الإداري كلما انتفت المصلحة العامة

التي یمكن الطعن فیها بالإلغاء رة عن سلطات ضبط الإعلام و الصاد لقد حدد المشرع القراراتو    
یتعلق لنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري و سواء بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أو با

في ممارسة نشاط  الأمر أساسا بالقرارات التي تمس المراكز القانونیة للأفراد أو تؤثر على حقهم
منح الاعتماد الصادر عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حیث  یتعلق الأمر بقرار رفضالإعلام و 

في حالة رفض  '':نه المتعلق بالإعلام أ 05-12العضوي  من القانون 14جاء في نص المادة 
فقرار رفض   ''.یكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة و ... منح الاعتماد 

التي یمكن ذها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و لضبطیة التي تتخمنح الاعتماد یعتبر من القرارات ا
الذي هو حق مكفول قانونا لذلك یتعین راد في إصدار النشریات الدوریة و أن تشكل مساسا بحق الأف

أن یخضع لرقابة القاضي من حیث الأسباب التي تتذرع بها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في 
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لمصري أیضا للشخص الذي اصدر المجلس الأعلى للصحافة ،وقد منح المشرع ا1رفض الاعتماد 
وتكون لطعن أمام محكمة القضاء الإداري قرارا برفض طلبه بالترخیص لإصدار نشریة دوریة با

اتفاقه مدى مشروعیة القرار ومدى  في هذه الحالة رقابة مشروعیة حیث یتحقق من القاضيرقابة 
كتوبة باختصاصها في هذا سلطة ضبط الصحافة المحیث یراقب مدى التزام مع قواعد القانون ،

وضحة في المتمثل في منح الاعتماد باكتمال الشروط التي حددها القانون خاصة وأنها مالمجال و 
على اعتبار أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تملك سلطة تقدیریة في منح قانون الإعلام إلا أنه و 

 م  فهذا ما قد یشكل إعاقة لحریة الصحافة المكتوبة إذاالاعتماد معللة ذلك بالمساس بالنظام العا
  .بالغت سلطة الضبط  في التقدیر 

في العدید من أحكامه أن سلطة الإدارة في قبول أو القاضي الإداري الفرنسي وفي هذا الشأن أكد   
رفض الإخطار سلطة تكاد تكون منعدمة بمعنى انه لا دور لها في هذا الشأن سوى التحقق من 

حة البیانات الواردة فیه ومن ثم لا یحق لها البحث أو التحقق من مدى خطورة ممارسة النشاط ص
على النظام العام ،فهي لا تملك رفضه إلا في حالتین حالة وجود بیانات ناقصة عما یتطلبه القانون 

صدر وحالة احتوائه على معلومات غیر صحیحة ،وهذا ما أكده منشور وزیر العدل الفرنسي الذي 
 29إلى النائب العام لتوزیعه على أعضاء النیابة عقب صدور قانون  1881جویلیة  29في 

فقد جاء فیه أن النیابة لا تملك سلطة رفض الإخطار حتى إذا ظهر منه أن الهدف  1881جویلیة 
من إصدار الصحیفة غیر مشروع ذلك أن سلطتها تتوقف عند حد التأكد من وجود جمیع البیانات 

یتطلبها القانون والتحقق من صحتها على أن یراعى أن أي تزویر في هذه البیانات یعامل التي 
وعلیه فان صلاحیة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة تقتصر على ،2معاملة عدم التقدم بالإخطار 

بیانات یح المسبق والتأكد من عدم وجود معلومات و التأكد من صحة البیانات التي تضمنها التصر 
ط دون أن یكون لها دور في رفض التصریح المسبق ومنح الاعتماد لأسباب أخرى وإلا مزورة فق

نه حتى یكون القرارات الضبطیة لسلطة ضبط كما أر قرارها مشوب بعیب عدم الشرعیة ،اعتب
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الصحافة المكتوبة في إطار الشرعیة القانونیة فانه یجب أن یكون ضروریا ولازما بمعنى أن تكون 
خطر حقیقي یهدد النظام العام ،فالخطر البسیط الذي قد یلحق النظام العام لا یرخص غایته تفادي 
  .بط مشروعیة اتخاذ هذه القرارات لسلطة الض

الاضطراب المراد خلل و ه یجب أن تكون قراراتها الضبطیة متناسبة مع طبیعة وجسامة النّ كما أ  
یة الصحافة المكتوبة كغیرها من ن تكون عمومیة ومحققة للمساواة حیث تخضع حر تفادیه ،وأ

الحریات لمبدأ المساواة ومفاده أن الأفراد متساوون في الحریات والحقوق لا تفرقة بینهم لأي سبب 
ن قرار سحب الاعتماد لم تماد قابل للإلغاء بنص القانون فإن كان قرار رفض الاعوإ ،1من الأسباب 

نه من القرارات الضبطیة التي م ألطعن فیه من طرف صاحب الشأن رغینص على إمكانیة ا
تستوجب الطعن فیها بالإلغاء ذلك أن عقوبة إلغاء الاعتماد في حد ذاتها عقوبة منتقدة من طرف 

ب تصرف الشخص بین الفعل المرتكب ذلك أن الإلغاء بسبذلك بسبب عدم التناسب بینها و و  الكثیر
الذي یخول لمالك الشيء التصرف الإرادة و لغیره یمس بمبدأ سلطان التنازل علیه مثلا في الاعتماد و 

یقرره  فیه كما یشاء فتصرف الشخص مالك النشریة الدوریة في الاعتماد بطریقة شرعیة ووفقا لما
 التصرف لا تناسبه عقوبة مشددة مثل إلغاء الاعتماد فكان من المفروضالدستور من حریة التملك و 

  2.جدید بتجدید هذا الاعتماد بدلا من سحب الاعتمادیلزم المالك ال أن یقرر المشرع بدلا عنها انه
لذلك كان من المفروض أن یعطي المشرع للشخص المتضرر الحق في الطعن بإلغاء هذا       

وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى حكم  القرار الذي یعتبر عقوبة إداریة تستوجب الرقابة القضائیة ،
لاستعمار الفرنسي للجزار المتمثل في إلغاء قرارین أصدره مجلس الشورى الفرنسي  في عهد ا

-12- 29إداریین والتي أصدرهما حاكم الجزائر التي كانت تحت سلطة الاحتلال الفرنسي بتاریخ 
لة حجز ومصادرة نسخ من صحف ،حیث قامت الإدارة ،ویخص مسأ 06/01/1956و  1956

إرسالها إلى المدعي العام قامت بمصادرة جمیع أعداد الصحیفة في جمیع أنحاء الجزائر وتم 
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الصحف المعنیة برفع طعن على أساس تجاوز الإدارة لسلطتها ،وقد اعتبر مجلس الشورى عملیة 
  .1المصادرة و الحجز عملا إداریا وقام بإلغائه على أساس أن الإدارة اخترقت حدود سلطتها 

  
ف المتعلق بوقالمكتوبة و  رار سلطة ضبط الصحافةویثور التساؤل حول إمكانیة الطعن في ق  

ذلك في الحالات التي ذكرناها آنفا ذلك أن هذا القرار أیضا من صدور النشریات الدوریة مؤقتا و 
القرارات التي لها طابع تنفیذي فهي بمثابة سحب للاعتماد لمدة مؤقتة خاصة في حالة ما إذا اعتبر 

أنه لم یقم بالمخالفات التي أدت بها ة ضبط الصحافة المكتوبة تعسفیا و صاحب الشأن أن قرار سلط
الأستاذ لحسین بن شیخ آث إلى إصدار قرار وقف صدور النشریة الدوریة ،وفي هذا الشأن یرى 

 بأنه یمكن الطعن في القرار الصادر عن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المتضمن وقفملویا 
-12من القانون العضوي  30مادة المنصوص علیه في الفقرة الثالثة من الصدور النشریة الدوریة و 

تقبل مخاصمته بموجب دعوى إبطال أمام  مجلس الدولة طبقا لنص المتضمن قانون الإعلام و  05
نه یمكن وقف تنفیذ هذا القرار وذلك لان كما یرى أ''، 01-98المادة التاسعة من القانون العضوي 

مثلة في الإضرار حها و المتهذا القرار یمكن أن یتسبب تنفیذه في إحداث أضرار یصعب إصلا
كما قد الموزعین بسمعة النشریة وتوقف مداخیلها من الإشهار والبیع وكذا تضرر المستخدمین و 

  . 2الحجز على أملاكهایؤدي إلى إعلان إفلاسها و 
  

أما بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فقد نص المشرع على إمكانیة الطعن في قراراتها    
یمكن الطعن في هذه القرارات لدى ...'' 105إداریة حیث جاء في نص المادة  المتضمنة عقوبات

للتذكیر فإن العقوبات التي ،و '' ع و التنظیم الساري المفعولالجهات القضائیة الإداریة طبقا للتشری
الفوري أو النهائي  تعلیق التتمثل في الاعذار و توقیعها ي یمكن لسلطة ضبط السمعي البصر 

دون قرار سحب الرخصة على اعتبار أنه صادر عن السلطة -العقوبات المالیة  كذلكلرخصة و ل
  -التنفیذیة
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حریات الأفراد فإنه یجب أن تمارس هذه العقوبات خطار التي تتهدد حقوق و وبسبب الألذلك    
تحت رقابة القضاء الذي یفحص مدى صدورها طبقا للقانون فلا یمكن إصدار عقوبة إداریة دون 

ا كما على سلطة الضبط أن تطیع سلطة الضبط أن تحدث عقوبة ما من تلقاء نفسهنص فلا تس
كما سیتم  1المبادئ العامة للحق وخاصة حقوق الدفاعبق الأوامر الواردة في القانون و تطتحترم و 

وفي هذا الشأن فإن مجلس الدولة الفرنسي قام بإلغاء قرار صادر عن ،العنصر الثانيفي  بیانه
  2المجلس الأعلى للسمعي البصري المتعلق بإلغاء ترخیص لأحد القنوات الفرنسیة 

من بین العقوبات التي تثیر إشكالیة الطعن فیها رغم نص القانون على إمكانیة ذلك  ه غیر أنّ    
عاملین بضرورة ه قیام سلطة الضبط بتذكیر المتكما عرفناه أنلك أن هذا الأخیر و هو الاعذار ذ

وبهذا المعنى فإنه یثیر مطابقة برامجها مع هذه الأحكام والمتطلبات احترام القوانین والأنظمة و 
خاصة وكما نعلم فإن فیه من طرف الأشخاص المعنیة به  إشكالیه اعتباره قرارا إداریا، والطعن

وبالرجوع إلى الاجتهاد أن یغیر مركزا قانونیا معینا و  دث أثرا قانونیاالقرار الإداري یجب أن یح
القضائي المتعلق بالاعذار الصادر عن السلطات الإداریة المستقلة عموما نجده یربطه في بعض 
الأحیان بالقرارات المساعدة ،حیث یسمح للقاضي ببناء قراره على عنصر موضوعي وهو خاصیة 

بالتالي اعتباره قرارا إداریا قابلا بل إصدار عقوبة أو قرار نهائي ،و مي قالإجراء المسبق والإلزا
وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي نجد مجلس الدولة الفرنسي یعتبر في 3.ءللطعن فیه بالإلغا

بعض القضایا الإعذار قرارا إداریا یتضمن عقوبة ویقوم بالحكم بإلغائه أما في بعض الحالات فإنه 
 2019-05-13مجلس الدولة الفرنسي في قراراه الصادر بتاریخ حیث اعتبر لا یعتبره عقوبة 
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عقوبة  جهه المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي لقناة تلفزیونیة لا یمثلالإعذار الذي و 
  1وبالتالي رفض الطعن المقدم من طرف هذه القناة 

ا المجلس الأعلى أن الرسالة التي وجههمجلس الدولة الفرنسي  اعتبروفي نفس السیاق      
المجلس یستنكر تصرف فیها أن  جاءوالتي التي تتضمن تحذیرا لقناة تلفزیونیة للسمعي البصري و 

یعلمها أن استمراره سیقود إلى نتائج وخیمة  اعتبرها لا ترقى إلى مرتبة القرار الإداري هذه القناة و 
الذي یمكن الطعن فیه ،ونفس الحكم كان بشأن اعذار تم توجیهه من طرف المجلس الأعلى 

لعدم احترامها للإشعار المسلم لها للسمعي البصري لشركة خاصة بالإعلام تم معاقبتها فیما بعد 
في حین اعتبر مجلس الدولة في قرار له آخر صادر .2لنفس الأسباب بضعة أسابیع بعد التحذیر 

  RTL الإعذار الذي وجهه المجلس الأعلى للسمعي البصري لشركة 2018أكتوبر  15بتاریخ 
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(2) - COLLET  ( M) op cit p 60. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

      



 
 

281 
 

،كما ألزم المجلس الأعلى للسمعي  قرارا إداریا وقام بإلغائه بناء على دعوى مرفوعة من هذه الشركة
  1أورو 3000البصري بدفع غرامة مالیة لهذه الشركة تقدر ب

التي تقوم بها سلطة ضبط السمعي البصري  بالتصرفات القانونیةوفي نفس المقام وفیما یتعلق     
نتساءل عن القضاء المختص الشخص المتحصل على الرخصة ،لاسیما الاتفاقیات التي تبرمها مع 

،قبل أن نجیب على هذا التساؤل یتعین تحدید الطبیعة بالنظر في المنازعات التي تقوم بشأنها 
نصت على هذه القانونیة لهذه الاتفاقیات أو بالأحرى هل یمكن اعتبار هذه الأخیرة عقودا إداریة ؟ 

الاتفاقیة حیث التي بینت مضمون هذه من قانون النشاط السمعي البصري و  40الاتفاقیة المادة 
،وحتى 2بنود دفتر الشروط العامة ط استعمال الرخصة طبقا للقانون و أكدت أنها تحدد بموجبها شرو 

نتمكن من تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الاتفاقیة فإنه یتعین التذكیر بتعریف العقد الإداري حیث 
سییر مرفق عام أو تنظیمه و ذلك العقد الذي یبرمه شخص معنوي عام قصد ت'' :یعرفه الفقهاء بأنه

تظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام  القانون العام ،حیث یتضمن العقد شروطا استثنائیة وغیر 
  .3''مألوفة في القانون الخاص 

مة بین سلطة ضبط المتعلق بإمكانیة اعتبار الاتفاقیة المبر وللإجابة عن التساؤل المطروح و     
 له بإنشاء خدمة للاتصال السمعي البصري عقدا إداریا، یتعین مطابقةالمرخص السمعي البصري و 

فاقیة كما سبق الإشارة أول ما نبدأ به هو أطراف هذه الاتمع مضمون هذه الاتفاقیة و هذه المعاییر 
یتعلق الأمر بسلطة ضبط السمعي شخص من أشخاص القانون العام و  حد أطرافهاإلیه فإن أ

                                                             
1 -CE,5 et 6 ch. Réunies,15 octobre 2018,Société RTL N° 417228 :critique des  
                                    des principes et des valeurs républicains -liberté de  
                                    communication (annulation d’une mise en demeure  
                                     https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-
de-references/Decisions-et-avis-du-Conseil-d-Etat/Les-principaux-arrets-du-
Conseil-d-Etat/CE-5-6-ch.-reunies-15-octobre-2018-Societe-RTL-n-417228-
critique-des-principes-et-des-valeurs-republicains-liberte-de-communication-
annulation-d-une-mise-en-demeure  
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غیر أن هذا لا یكفي لاعتبارها عقدا إداریا بل ،مستقلة هي سلطة إداریة البصري والتي كما أسلفنا 
یر المألوفة في القانون الخاص لابد من مطابقة باقي المعاییر وتأتي في مرتبة ثانیة الشروط غ

یرجع ذلك لعدة أسباب أهمها اختلاف مع على تعریف واحد لهذه الشروط و رغم أن الفقه لم یجت،و 
هناك توجهات مع ذلك المرفق العام أم السلطة العامة و قانون الإداري هل هو الفقه حول أساس ال

التي من بینها اعتبار الإحالة إلى دفتر الشروط العامة تحدید هذه الشروط و القضاء في للفقه و 
طبقا لأحكام ...'':من قانون النشاط السمعي البصري حیث جاء فیها  40،وهو ما أكدته المادة 1

  2''.د دفتر الشروط العامةالقانون و بنو 

وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في البدایة أن مجرد الإحالة إلى دفتر الشروط العامة یكون     
غیر هذا  كافیا بذاته للتحقق من وجود شروط استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاص ،غیر أنه

العامة لا تضفي الطابع الإداري اعتبر أن الإحالة على دفتر الشروط الاتجاه في قضیة أخرى و 
تصفح نص المادة ،وب3على العقد إلا إذا كان الدفتر المحال إلیه یحوي في طیاته شروطا استثنائیة 

من قانون النشاط السمعي البصري یتضح بأن المشرع حدد بنود دفتر الشروط بدقة ووضع  48
الوحدة بالمحافظة على النظام العام و  إجمالهافي القانون الخاص تتعلق في  مألوفةشروطا غیر 

هذه الالتزامات التي یضعها دفتر الشروط العامة لا  كما أن4المصالح الاقتصادیة و  الأمنالوطنیة و 
یمكن أن تكون التزامات بین أطراف متكافئة ،فهي التزامات تضعها الإدارة على عاتق المستفید 

ورغم أن مرفق السمعي البصري هو مرفق مرفق عام ،،بالإضافة إلى ارتباط هذه الاتفاقیة بتسییر 5
نها تحتوي على شروط أبما  حسب الأصل تعتبر عقوده خاصة غیر أنه صناعي تجاري أي أنه ب
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كذلك تتعلق بتنفیذ المرفق العام من جانب المتعاقد مع سلطة الضبط فإنها تعتبر في هذه و استثنائیة 
-12- 12وهو ما أكدته محكمة التنازع الفرنسیة في حكمها الصادر بتاریخ  الحالة عقودا إداریة 

سسة العامة ذات الطابع الصناعي عندما تتخذ المؤسسة العامة من القانون شكل المؤ '' 2005
ي ،باستثناء التجاري فإن المنازعات المتولدة عن نشاطاتها تخضع لاختصاص القضاء العادو 

هذه  إبرامو بمجرد 1.''ن بطبیعتها مشتملة على امتیازات السلطة العامةالتي تكو النشاطات المتعلقة و 
أحد الأطراف بهذه  إخلالقیام التزامات بین الطرفین و  إلىتؤدي اقیة فإنها تنتج آثارا قانونیة و الاتف

وعلى اعتبار أن المتعاقد مع سلطة ضبط السمعي البصري الالتزامات یترتب علیه قیام المسؤولیة 
بل من بنود العقد فغنه لا یمكنه اللجوء إلى  مباشرة من القانون هذه الاتفاقیة لا یستمد حقهوجب بم

اء بل ینعقد الاختصاص لقاضي العقد عن طرق دعوى القضاء الكامل  وهو ما أكدته قضاء الإلغ
  . 19632-12-28المحكمة الإداریة العلیا المصریة  في حكمها الصادر بتاریخ 

                                                             
  . 48المرجع السابق ،ص ،)أحمد(عبد الفتاح  -) 1(
  

      
ومن حیث أنه على مقتضى ما تقدم، فإنه متى توافرت في المنازعة حقیقة العقد الإداري، :  جاء في الحكم -) 2(

فإنها كلها تدخل في نطاق القضاء الكامل، دون  سواء كانت المنازعة متعلقة بانعقاد العقد أو تنفیذه أو انقضائه،
  ..ولایة الإلغاء

  جة منازعات عقود الإدارة ،مداخلة ألقیت ضمن فعالیات ،دور القاضي الإداري في معال )السعید(سلیماني :راجع   
  نحو الطابع التعاقدي للعلاقات القانونیة ،المنظم من طرف مخبر ''الملتقى الدولي حول                            
   24و  23القانون الخاص الأساسي ،كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان أیام                            
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أن رأینا أعلاه فإن سلطات كما سبق و فالتوجیهیة لسلطات ضبط الإعلام التفسیریة و القرارات  أما 
أن المشرع قد نص على إمكانیة الطعن في بعض لاحیات عدیدة و ضبط الإعلام تضطلع بص

قراراتها خاصة تلك التي تتضمن عقوبات إداریة ،غیر أن التساؤل یثور حول القرارات الأخرى 
قانونیا أو تغیر مركزا قانونیا یمكن الطعن فیها أن كانت تحدث أثرا لسلطات ضبط الإعلام هل 

القرارات التي تصدرها سلطتي ضبط الإعلام و التفسیریة الأمر هنا بالقرارات التوجیهیة و یتعلق و 
المتمثلة في الآراء التحكیمیة التي تصدرها سلطة ضبط السمعي البصري فبالنسبة للقرارات التفسیریة 

نه لا یتم الطعن الآراء فإنه من المنطقي أتشارة و الاقتراحات وفیما یخص تقدیم الاسالتوصیات و و 
فیها لأنها مجرد أراء غیر ملزمة لأي شخص ولا تؤثر في مراكزهم القانونیة فللهیئة التي تطلب 

  .تشارة الحریة في طلب الاستشارة والرأي وفي الأخذ به من عدمهالاس

ن سلطة ضبط هاد قضائي یتعلق بهذه المسألة  لأائري منازعة أو اجتولا نجد في القضاء الجز       
ه بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي  ى غایة الیوم ،غیر أنالصحافة المكتوبة لم یتم تنصیبها إل

اعتبر أن الرسالة التي  1995-01-13نجد أن مجلس الدولة الفرنسي وفي قرار له صادر في 
برعایة ''المتعلقة سي إلى مدیري القنوات التلفزیة و لسمعي البصري الفرنوجهها المجلس الأعلى ل

، 1فلا تعتبر قرارا إداریا قابلا للطعن ,شرحا لأحكام مرسوم لا تمثل إلا تفسیرا و '' البرامج بعض
ل الطعن وكذلك الشأن بالنسبة لرفض تقدیم الرأي وهو ما جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي حو 

قراره برفض تقدیم رأي لأسباب منطقیة حیث اعتبر أن القرار برفض في قرار وسیط الجمهوریة 
وتدخل هذه القرارات الإرشادیة التهدیدیة أو غیر  ،2تقدیم الرأي لا یعتبر قرارا إداریا قابلا للطعن 

حسب قوتها ومدى  في الرقابة الوقائیة وتندرج دیة في إطار صلاحیات سلطات ضبط الإعلامالتهدی
  3.الملاحظات إلى الاعذار نوني للمعني من توجیه التوصیات و في المركز القاتأثیرها 

                                                             
(1 -) CE,13 janvier 1995 , Sté Télévision Française 1 (TF1) , Rec , p 31 DA, 1995 ,  
                                       n195 : AJDA , 1995 , p 406 .  
     
(2) - COLLET  ( M) op cit p 58  
                                       . 

  ، مجلة دراسات '' النموذج الفرنسي''تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة  ،)الهام  (خرشي -) 3(
   132ص  2010ئر ، العدد التاسع ، نوفمبر قانونیة ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ،الجزا                         
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نفرادیة إلا الاداریة الإقرارات الأما بالنسبة للتوصیات فمن حیث المبدأ فإنها لا ترقى إلى مستوى     
من نونیة تقبل الطعن و یحدث آثارا قاأن الاجتهاد القضائي في بعض الحالات اعتبر لها مضمونا 

التوصیات التي سهر علیها المجلس الأعلى ''ذلك ما اعتبره مجلس الدولة الفرنسي من أن 
بالتالي یمكن الطعن زیة مع القرارات التنظیمیة و للسمعي البصري قد أحدثت آثارا قانونیة متوا

  ، 1''فیها لتجاوز السلطة 

من بین هذه عقوبات تتطلب مجموعة من الشروط و ن قرارات سلطات الضبط المتضمنة لذلك فإ 
التي تصدرها سلطة ضبط السمعي لى القرارات التي تتضمن عقوبات و الشروط  ما فرضه المشرع ع

البصري  حیث یجب أن یسبق العقوبة توجیه اعذار ،كما یجب أن تبلغ قرارات سلطة ضبط 
الأشخاص المعنویین المرخص لهم السمعي البصري المتعلقة بالعقوبات الإداریة معللة إلى 

باستغلال خدمات الاتصال السمعي البصري المعنیة ، بالإضافة إلى إمكانیة الطعن في هذه 
  2.القرارات 

   الفرع الثاني

  رقابة مدى احترام  سلطات ضبط الإعلام الإجراءات الشكلیة 

دعي لذلك كان لزاما وضع إن السلطة القمعیة المخولة لسلطات ضبط الإعلام تتمیز بطابعها الر    
مجموعة من الضمانات  حمایة لحقوق الأفراد المتضررین منها ومن بین هذه الضمانات نجد 

والمتمثلة أساسا في احترام  باحترام إجراءات صدور القرارحیث یتعین علیها  الإجراءات الشكلیة 
فیما یتعلق بالقرارات التي النصاب القانوني وإجراء المداولة بالإضافة إلى احترام حقوق الدفاع 

كما یتعین احترام مجموعة من الشكلیات تتعلق بتسبیب القرار ثم ) الفقرة الأولى(تتضمن عقوبات 
  .)قرة الثانیةالف(لابد من نشره وتبلیغه إلى الأشخاص المعنیین به حسب الحالة 
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  الفقرة الأولى

  احترام سلطات ضبط الإعلام إجراءات صدور قراراتها 

یتطلب القانون لصدور قرارات سلطات ضبط الإعلام بشكل صحیح احترام الأحكام          
  . كذا احترام حقوق الدفاع فیما یخص القرارات المتضمنة عقوباتو الخاصة بالاجتماعات 

فإن قرارات سلطات ضبط  إجراء المداولةأو احترام الأحكام الخاصة بالنصاب القانوني فبخصوص 
سلطات ضبط الإعلام تحكمها قواعد تتعلق أساسا باحترام الإجراءات بحیث إن قرارات  الإعلام 
بمسبباتها أي هي على درایة هذه الإجراءات بحمایة مصلحتها وذلك بان تتخذ قراراتها و  تسمح لها

بأن لا تتخذ ضدهم قرارات سریعة من ناحیة ثانیة حتى تحمي حقوق الأفراد بعد دراسة متأنیة و 
  .1مایة للأفراد ضد تعسف الإدارة غیر مدروسة فهي حو 

وقد اشترط المشرع لصحة إصدار قرارات سلطات ضبط الإعلام إجراءات معینة تتعلق أساسا      
باحترام النصاب القانوني للاجتماع ،فبالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا تصح مداولاتها إلا 

أما بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري فإن اجتماعاتها لا تصح إلا  2بحضور عشرة أعضاء 
معناه أنه في حالة '' لا تصح''استعمال المشرع لعبارة و  3بحضور خمسة على الأقل من أعضائها 

القرارات المتخذة فان هذا الأخیر یكون غیر صحیح و  عدم احترام هذا النصاب المقرر لكل اجتماع
مانة لإصدار القرارات  بشفافیة یعتبر اشتراط النصاب ضو تكون باطلة ،  بناء على هذا الاجتماع

، وكما سبقنا أنهدون تحیز وذلك بمشاركة أغلبیة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري حیث و 
متنوعة كما تتضمن صحافیین مختصین في مجال السمعي تشكیلة السلطة الإشارة إلیه أعلاه فان 

بالمقارنة مع المشرع المغربي فإن هذا الأخیر و ات موضوعیة ، البصري مما یسمح باتخاذ قرار 
أربعة ي البصري المغربیة حضور الرئیس و اشترط لصحة مداولات الهیئة العلیا للاتصال السمع
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كما اشترط المشرع أن تتخذ القرارات ،أعضاء وهي نفس النسبة المشترطة في القانون الجزائري 
في حالة تساوي عدد الأصوات یكون تا السلطتین و الحاضرین في كلبالأغلبیة المطلقة للأعضاء 

على اعتبار أن رئیس سلطة الضبط هو الذي یدعو السلطة للانعقاد فإن ،و 1صوت الرئیس مرجحا 
لأي سبب كان ونص على إجراءات نع له سواء كان دائما أو مؤقتا و المشرع انتبه لحالة وقوع ما

معي البصري ففي الحالة الأولى أي حالة المانع الدائم فإنه استخلافه بالنسبة لسلطة ضبط الس
یتولى الرئاسة بدلا عنه العضو الأكبر سنا من أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري من بین 
المختارین من طرف رئیس الجمهوریة ،وذلك على اعتبار أن رئیس الجمهوریة هو من یختار و 

یختارهم سلطة ضبط السمعي البصري تضم أعضاء  یعین رئیس سلطة الضبط ولأنه و كما نعلم أن
أشهر  6أكثر من  ألزم المشرع أن لا تتجاوز مدة رئاسة الرئیس المستخلفرئیسي غرفتي البرلمان ،و 

2.  

نعتقد أن هذه المدة طویلة جدا یمكن أن تؤدي إلى تعطیل أعمال سلطة الضبط فبالمقارنة مع و     
هي كافیة في اعتقادنا لإثبات حصول المانع عشر یوما و ربي فإنه حددها بخمسة المشرع المغ

النص على حالة حصول مانع لرئیس  05-12ولم یتضمن القانون العضوي 3استخلافهللعضو و 
نص على حالة شغور منصب عضو في السلطة حیث یتم و  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة

قضاء هذه الفترة المتبقیة یمكن عند اندید لاستكمال الفترة المتبقیة ،و استخلافه بتعیین عضو ج
تعیینه من جدید عضوا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذا لم تتجاوز هذه الفترة المتبقیة 

،ونص المشرع على نفس الحالة بالنسبة لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري غیر أنه  4السنتین
أشهر  6خلاف و هي حدد مدة انقطاع عضو سلطة ضبط السمعي البصري و التي تستوجب الاست

                                                             
  المتعلق  04-14من القانون  83المتعلق بالإعلام و المادة  05- 12من القانون العضوي  54المادة  -) 1(

  .بالنشاط السمعي البصري                    
                

  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  85المادة  -) 2(
    

                 
  .المتعلق بالإعلام  05-12من القانون العضوي  53المادة  -) 4(

              



 
 

288 
 

متتالیة ففي هذه الحالة یتعین على رئیس سلطة ضبط السمعي البصري أن یبلغ رئیس الجمهوریة 
  . 1باعتباره السلطة المخولة بالتعیین بغرض تعیین عضو مستخلف

كما أكد المشرع على حالة انقطاع عهدة عضو سلطة ضبط السمعي البصري بسبب صدور      
ینة و مخلة بالشرف ففي هذه الحالة خول للرئیس أن یقترح بعد الاتفاق مع حكم نهائي بعقوبة مش

كما اشترط المشرع .2بقیة الأعضاء على السلطة المخولة بالتعیین استخلاف العضو للمدة المتبقیة 
 3قراراتها باللغة الوطنیة الرسمیة وهي اللغة العربیةكون مداولات سلطات ضبط الإعلام و أن ت

وتجدر الإشارة إلى أنه هناك إجراءات 4هو أن تكون سریة المغربي شرطا آخر و  وأضاف المشرع،
ن تكون یمكن أین المنظمة لسلطات ضبط الإعلام و أخرى لم ینص علیها المشرع في القوان

هو إجراء و  5التي من بینها القیام بالتحقیقات اللازمة قبل اتخاذ القرارضروریة لاتخاذ قراراتها و 
یتعلق بمجال الإعلام ،خاصة أنها تتمتع بصلاحیة إصدار عقوبات تصل حد  ضروري خاصة فیما
حد العقوبات المالیة بالنسبة لسلطة ضبط بة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة و سحب الاعتماد بالنس

السمعي البصري فالمفروض أن یتم إدراج هذا الإجراء وجوبا حتى تضمن سلطة الضبط عدم 
  .واء المكتوبة أو السمعیة البصري رسة حریة الصحافة سالمساس بحق الأفراد في مما

كما أن هناك إجراء آخر ضروري أیضا اغفل المشرع النص علیه فیما یتعلق بسلطات ضبط    
الإعلام وهو الاستشارة و ذلك لتفادي التعسف عند اتخاذ القرار الإداري فیتعین على سلطة الضبط 
                                                             

  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  70المادة   -) 1(
              

  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04-14من القانون  69المادة    -) 2(
  

     
  من القانون العضوي  55المتعلق بالنشاط السمعي البصري و المادة  04- 14من القانون  82المادة  -) 3(

  .المتعلق بالإعلام  12-05                     
     

  . 75المرجع السابق ،ص  ،)عبد العزیز(النویضي  -) 4(
               

  . 365، النشاط الإداري ،المرجع السابق ،ص  )ناصر(لباد -) 5(
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لقرار عوض تنفیذه جبرا ،فرغم أن سلطات ضبط الإعلام أن تعتمد على الإقناع كوسیلة لتنفیذ ا
كذلك المتعاملین في قطاع الإعلام إلا أن القانون لا یلزمها تعطي الاستشارة للسلطات الأخرى و 

بالاستشارة رغم أنها ضروریة فمثلا كان من الممكن أن یلزمها المشرع باستشارة مجلس المنافسة 
  .اعاتها باعتباره سلطة ضبط للسوق بجمیع قط

باتخاذ تختص  سلطات ضبط الإعلام  وبخصوص احترام حقوق الدفاع فإنه وعلى اعتبار أن   
قرارات تتضمن عقوبات إداریة ونظرا لخطورة السلطة العقابیة التي تضطلع بها هذه السلطات فإنه 

ي من من المفروض أن یقوم المشرع بوضع إجراءات تحمي الأشخاص المعنیین بهذه العقوبات،والت
بینها احترام حقوق الدفاع فوفقا لهذا المبدأ یتعین على سلطة الضبط عندما تتخذ عقوبة ما أن 

یعتبر هذا الإجراء مبدأ عاما للقانون بموجبه یتعین على ،و  1تمكن صاحب الشأن من تقدیم دفاعه
وضعیة  سلطة الضبط أو الإدارة بصفة عامة و بمناسبة إصدارها لعقوبات إداریة أن تضع الشخص

التنظیمیة ت للنصوص القانوني و تمكنه من الدفاع عن نفسه لمواجهة الأفعال التي تشكل مخالفا
،وتطبیقا لذلك فإنه یتعین على سلطات ضبط 2التي نسبت إلیه أو الإجراءات التي اتخذت ضده و 

أ المواجهة سماعه ، وذلك تطبیقا لمبدلطرف المعني بالقرار و الإعلام  قبل إصدار القرار استدعاء ا
یم دفاعه قبل حق الدفاع والذي تلتزم من خلاله سلطة الضبط بتمكین صاحب الشأن من تقدو 

الشأن  بمقتضى هذا المبدأ یتعین على سلطة الضبط أن تخطر صاحبصدور القرار ضده ،و 
أن یكون التبلیغ في بابه حتى یتمكن من تحضیر دفاعه و أن تبلغه بأسبالإجراء المزمع اتخاذه و 

  . 3د مناسب قبل صدور الإجراءموع

غیر أنه بالرجوع إلى النصوص المنظمة لصلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري لاسیما قانون  
النشاط السمعي البصري لا نجد نصا یلزمها بإتباع هذه الإجراءات ، بل یكتفي بإلزامها باعذار 

                                                             
  . 326، المرجع السابق ،ص  )أحمد(محیو  -) 1(

             
  . 367،النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص  )ناصر(لباد   -) 2(
  

     
  رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري ، مطابع الشرطة ،)محمد(عبد الحمید مسعود  -) 3(

  . 446،ص 2006للطباعة والنشر والتوزیع ،مصر الطبعة الأولى                                      
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وهو ما یعني عدم 1كما سبقنا إلیهالمعني لحمله على احترام مطابقة النصوص القانونیة و التنظیمیة 
بالرجوع إلى القانون المقارن لاسیما و البصري  بتطبیق إجراء المواجهة ، التزام سلطة ضبط السمعي

فإن المجلس الدستوري الفرنسي كانت له الفرصة ''حسب الأستاذ رشید زوایمیة الفرنسي فإنه 
النظام یشبه العقوبة الجنائیة ،بهذا المعنى جعل هذا ستوري حقیقي للعقوبات الإداریة و لوضع نظام د

فإنه قرر أن النظام المتعلق بالعقوبات یجب أن یطبق على جمیع القرارات التي تتضمن عقوبة 
تقریرها لسلطة لیست قضائیة ،وفي هذا الشأن فإن مجلس إن كان المشرع قد ترك إصدارها و حتى و 

طات الضبط ضرورة إتباع الإجراءات الدولة الأوروبي لعب دورا كبیرا بأن فرض على سل
الحریات العامة قوق الإنسان و من اتفاقیة حمایة ح 6المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

بالتالي أدخلت ضمن نطاق لجزائیة على العقوبات الإداریة و ذلك بتطبیق نفس نظام العقوبات ا،و 
قاضي العادي أو القاضي الإداري متبعة أمام الالمذكورة آنفا لیس فقط الإجراءات ال 6تطبیق المادة 

  2''لكن أیضا أمام سلطات الضبط و 
ه هناك جانب من الفقه ذهب إلى ضرورة التمییز في تطبیق هذا المبدأ ،بین قرارات غیر أنّ     

الضبط الوقائیة التي لا تستهدف العقاب و لكن ترمي إلى المحافظة على النظام العام و هذه لیس 
،  وهو ما ذهب 3بین القرارات التي تنطوي على جزاءات إداریة یدعو إلى تطبیق المبدأ بشأنها و  ما

لا محل لتطبیقه بشأن تدابیر الضبط التي تتخذ لتحقیق ''إلیه مجلس الدولة الفرنسي حیث یرى أنه 
ارات التي غیر أنه یتفق الجمیع على أنه وفي حالة القر ،4''أحد غایات النظام العام في المجتمع 

التي منها حد أدنى من الإجراءات الضروریة و تتضمن عقوبات یتعین على سلطة الضبط الالتزام ب
ذلك جراء المزمع اتخاذه في مواجهته و على سبیل الخصوص ضرورة إعلام صاحب الشأن بالإ

                                                             
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  98المادة    -) 1(

            
   ( 2) ZOUAIMIA (R ), les autorités de régulation financière en Algérie ,Belkeise  

                                    édition Alger ,p 77 , 
  . 451،المرجع السابق ،ص  )محمد(عبد الحمید مسعود -) 3(

     
  . 448،المرجع السابق ،ص  )محمد(عبد الحمید مسعود -) 4(
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اطلة تعتبر القرارات التي تصدر دون احترام حقوق الدفاع بو ،1حتى یتمكن من إعداد وسائل دفاعه 
  .في حالة نص المشرع على ضرورة إتباعها

   الفقرة الثانیة

  لإصدار قراراتهاالمتطلبة احترام سلطات ضبط الإعلام للشروط الشكلیة 

لكل سلطة إداریة الحق في اتخاذ القرارات الإداریة التي تدخل في إطار اختصاصها غیر أنه    
یتطلب ، 2علیها إتباعها قبل اتخاذها لأي قرار إداريبالمقابل وضع المشرع إجراءات ابتدائیة یتعین 

رارات إصدار السلطات الإداریة عموما شروطا شكلیة في قراراتها تتعلق أساسا بشكلیة كتابة الق
شكلیة  شكلیة تسبیب القرارات الإداریة وشكلیة التوقیع على القرارات الإداریة في وثیقة معینة و 

تعتبر هذه الشكلیات جوهریة إذا قرارات و تبلیغ الالإداریة وشكلیة نشر و تاریخ إصدار القرارات تحدید 
ما تضمنت النص علیها نصوصا قانونیة أو اجتهاد قضائي  ویؤدي خرقها إلى عیب شكلي 

التي تعبر ضمانات لحقوق الأشخاص یتعین یس المشرع لهذه الشروط الشكلیة و ولمعرفة مدى تكر 3.
لطات ضبط الإعلام من خلال تقسیم هذا الفرع إلى فقرتین الرجوع إلى النصوص المنظمة لس

  .في الثانیة تسبیب قرارات سلطات ضبط الإعلام اول في الأولى النشر والتبلیغ و نتن

إن الطابع الأساسي للقرارات الإداریة ف فبخصوص نشر وتبلیغ قرارات سلطات ضبط الإعلام   
نفیذ بمجرد صدورها غیر أن هذا الأمر یتطلب أن التي تصدرها سلطات ضبط الإعلام أنها قابلة للت

یتم إعلان قرارات و  4یعلم الأشخاص المعنیین بهذه القرارات و ذلك حتى یمكن الاحتجاج علیهم بها
سبة للقرارات الإداریة سلطات ضبط الإعلام كغیرها من القرارات الإداریة بطریقین هما التبلیغ بالن

                                                             
  . 363،ص  1995،الضبط الإداري وحدوده،الهیئة المصریة العامة للكتب ، )عادل(الخیرأبو   -) 1(

             
  . 100،المرجع السابق ،ص  )أحمد(عبد الفتاح -) 2(

               
  . 365، النشاط الإداري ، المرجع السابق ،ص  ناصر لباد -) 3(

               
  . 327، المرجع السابق ،ص  )أحمد( محیو  -) 4(
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الإجراءات من الشكلیات اللازمة الإداریة التنظیمیة حیث تعتبر هذه  النشر بالنسبة للقراراتالفردیة و 
ومن الثابت أن عدم نشر القرارات لا یؤثر في وجودها أو  .اللاحقة على صدور القراراتو 

مشروعیتها غیر أن عدم مراعاته تؤدي إلى عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة المخاطبین به 
، وبقصد بالتبلیغ حمل 1ي إلا من تاریخ نشره وفقا للقانون ،وعدم سریان میعاد الطعن القضائ

القرارات الفردیة إلى العلم الشخصي لأصحاب الشأن وهذا الأسلوب الشخصي للإعلان یسمح 
بالتأكد من أن الشخص المعني به قد أخذ حتما علما بالقرار و تبدو فائدته في  الأثر الذي یترتب 

داریة إذ یبدأ منه میعاد الطعن القضائي بالإلغاء لذلك تطبق علیه على التبلیغ بقرار یتضمن عقوبة إ
  2.القواعد العامة 

أما النشر فیقصد به إعلان القرارات الإداریة التنظیمیة حیث یخضع لنفس قواعد النشر المطبقة     
المراسیم المتمثلة في رات السلطات الإداریة المركزیة و على القانون  وفي هذا الشأن فإن نشر قرا

القرارات الوزاریة یكون في الجریدة الرسمیة أما بالنسبة لقرارات السلطات الرئاسیة و التنفیذیة و 
وبالنسبة لقرارات سلطات ضبط ،3الإداریة المحلیة فتنشر غالبا باللصق أو الإعلان في الشارع 

ضبط الصحافة المكتوبة  الإعلام فقد ألزم المشرع تبلیغ القرارات الفردیة فیتعین تبلیغ قرار سلطة
جل ستین یوما من تاریخ  تقدیم التصریح المسبق أو برفض الاعتماد و ذلك قبل انتهاء أالمتعلق 

، كما ألزم بتبلیغ قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتضمنة عقوبات إداریة 4طلب الاعتماد 
للتبلیغ لذلك یتعین  ،غیر أنه لم یحدد طریقة5إلى مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري 

الإداریة حیث تتحدد یه في قانون الإجراءات المدنیة و الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عل
طریقة التبلیغ  حسب الطبیعة القانونیة للشخص المبلغ فبالنسبة للمؤسسات العمومیة یتم تبلیغ 

                                                             
  . 462المرجع السابق ،ص ،)محمد(عبد الحمید مسعود  -) 1(

               
  . 467المرجع السابق ،ص ،)محمد(عبد الحمید مسعود   -) 2(

              
  . 330المرجع السابق ،ص  ،)أحمد(محیو   -) 3(

             
  .المتعلق بالإعلام  05- 12من القانون العضوي  14المادة  -) 4(

              
  .المتعلق بالنشاط السمعي البصري  04- 14من القانون  105المادة  -) 5(

                 



 
 

293 
 

لتبلیغ یكون لممثلها القانوني أو القرارات لممثلها القانوني ،  أما بالنسبة للأشخاص المعنویة فان ا
ممثلها الاتفاقي أو المصفي بالنسبة للتي تكون في حالة تصفیة ،أو أي شخص تم تعیینه لهذا 

،و في هذا الشأن فانه و بالنسبة للقرارات الفردیة التي أصدرتها سلطة ضبط السمعي 1الغرض
ط السمعي البصري قام فان رئیس سلطة ضب3 الجزائریةو 2الخبر البصري ضد كل من قناتي

باستدعاء مدیر كل واحدة من هذه القنوات، وبلغهما شخصیا إنذارا شفویا یتعلق ببرامج في هاتین 
المتعلقة بالنشاط  القناتین اعتبرتها سلطة ضبط السمعي فیها مخالفة للنصوص القانونیة و التنظیمیة

 .السمعي البصري

بخطاب موصى '' تبلیغ قرار رفض الترخیص بقوله طریقة فقد  حدد  المشرع المصريأما      
أما النشر فإن المشرع لم ینص على نشر القرارات التنظیمیة لسلطات ضبط  ،4''علیه بعلم الوصول

الإعلام ذلك لان سلطتها التنظیمیة محدودة جدا ،غیر أنه  ألزم سلطة ضبط السمعي البصري 
اكتفى بإلزامها حدد طریقته و ی، دون أن 5الاعذار هو واحد من التدابیر التي تتخذها و  بنشر تدبیر

بأن یكون  النشر كافیا دون أن یتطلب شكلا معینا أو وسیلة معینة وهو ما یظهر من  خلال 

                                                             
  .الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و  408المادة  -) 1(

                 
  وتبلغه إنذارا شفویا ،مقال في جریدة جزایرس نشر بتاریخ  KBCسلطة الضبط تستدعي مدیر قناة الخبر  -) 2(

         29 -06 -2015 ،https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/59487  تم الاطلاع على  
  . 13:14على الساعة  2019-03-16الموقع بتاریخ           

               
  سلطة ضبط السمعي البصري تبلغ إنذارا شفهیا لمسیر قناة الجزائریة  ،مقال في جریدة جزایرس نشر  -) 3(

  تم الاطلاع  https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/59487 2015-04-20بتاریخ          
  . 13:14على الساعة  2019-03-16على الموقع بتاریخ           

              
  . 381المرجع السابق ،ص ،)أحمد(رضا عرابى  -) 4(

               
  .المتضمن قانون النشاط السمعي البصري  04-14من القانون  98الفقرة الأخیرة من المادة   -) 5(
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، وفي هذا الشأن یمكن أن یكون 1'' بكل الوسائل اللازمة '' 48العبارة التي جاءت في نص المادة 
سمعي البصري أو أي وسیلة أخرى تكفي لمعرفة النشر في الموقع الالكتروني لسلطة ضبط ال

نتساءل عن سبب إلزام المكتوبة ، و علام المرئیة المسموعة و صاحب الشأن بالقرار أو وسائل الإ
 المشرع بنشر هذا الأخیر رغم انه یخضع أیضا لإجراء التبلیغ باعتباره قرارا إداریا فردیا ،ولعل

هو طابعه الوقائي  ذلك لأنه یسبق عقوبات تصل تبلیغه  السبب في حرص المشرع على نشره و 
كذلك طابعه الردعي لباقي مستغلي ما رأینا سابقا ، و حد سحب الرخصة في حالة عدم الامتثال ك

  .خدمات الاتصال السمعي البصري 

یعد التسبیب ضمانة أساسیة لسلامة قرارات سلطات قرارات سلطات ضبط الإعلام فتسبیب  أما    
د على عاتق هذه الأخیرة التزام بتسبیب قراراتها الفردیة و الذي یعني قیامها الضبط حیث یوج

بعرض الأسباب القانونیة و الواقعیة التي دفعتها إلى اتخاذها لیتمكن المعني من الوقوف علیها 
لذلك فإنه تشترط الكثیر من القوانین أن تتضمن قرارات سلطات الضبط أسبابها مكتوبة في صلب 

أن تبلغ مبررة معللة إلى بعض قرارات سلطات ضبط الإعلام و  لزم المشرع أن تصدرأ،2القرار 
المتعلقة  05-12من القانون العضوي   14الأشخاص المعنیین بها،وهو ما یتبین من نص المادة 

وكذلك  ''...مبررا...''بقرار رفض الاعتماد  الذي تصدره سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بقولها 
تبلغ قرارات سلطة ضبط '':من قانون النشاط السمعي البصري التي جاء فیها  105نص المادة 

وقد أحسن المشرع صنعا باشتراط تسبیب هذه ، ''...السمعي البصري المتعلقة بالعقوبات معللة 
والتي دفعت الإدارة القرارات و ذلك لإحاطة أصحاب الشأن علما بالأسباب التي بني علیها القرار 

یترتب على إغفاله أو إهماله لتعلیل هنا إجراء شكلیا أساسیا و یعتبر التسبیب أو اإلى الرفض و 
یعتبر التعلیل في هذه الحالة من الضمانات الأساسیة لأصحاب الشأن إذ ار الصادر و بطلان القر 

محاولة تداركه بالطعن فیه في حالة عدم اقتناعهم بالسبب الذي كنهم من مراقبة مشروعیة القرار و یم
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تسبیب القرارات الإداریة '':في التسبیب أن الفتاح أبو المجد الأستاذ اشرف عبدیرى  ،1علیه  قام
دوار متعددة في سبیل الرقابة على مشروعیتها فالالتزام بتسبیب القرارات سواء كان مصدره یقوم بأ

ر باطلا عند التي یعد القراالتسبیب إلى الشكلیات الجوهریة و القانون أو الاجتهاد القضائي یرقى ب
إهمالها فهو یعد وسیلة مهمة للتأكد من سلامة القرار الإداري من الناحیة الشكلیة ذلك انه إذا نص 

یؤدي تخلفها إلى أن ا فإن هذه الشكلیة تصبح جوهریة و القانون على وجوب تسبیب الإدارة لقراراته
ملاءمة یراقب مدى مشروعیة و أن التسبیب  یصبح القرار الإداري معیبا و یجعله واجب الإلغاء ،كما

هو أیضا یضطلع بدور لا ینكره لرقابة القضائیة على ركن السبب و القرار الإداري فهو وسیلة مهمة ل
حد على سلامة الإجراءات لا یستطیع أ احد في الرقابة على استعمال السلطة أما دوره في الرقابة

  ، 2''إنكاره 

غیر أن الملاحظ أن المشرع لم یلزم تسبیب قرار سحب الاعتماد  وكذا قرار وقف صدور       
النشریة الدوریة رغم أنها من العقوبات الصارمة التي یمكن أن تتخذها سلطة ضبط الصحافة 
المكتوبة ،وبالرجوع إلى القانون المقارن لاسیما القانون الفرنسي نجده یفرض تسبیب مجموعة 

تكون في صالح الأشخاص الطبیعیة والمعنویة داریة  الفردیة وهي القرارات التي لا القرارات الإ
یتعلق الأمر بالقرارات المقیدة لممارسة الحریات العامة ،القرارات التي توقع جزاءات ،القرارات التي و 

القرارات التي ترفض منح میزة تعتبر حقا یص لشروط مقیدة أو تفرض قیودا ،و تخضع منح ترخ
وبناء على ذلك وقیاسا على إلزام 3.شخاص الذین یستوفون الشروط القانونیة للحصول علیها للأ

قانون السمعي البصري تسبیب قرارات سلطة ضبط السمعي البصري المتضمنة عقوبات إداریة فإنه 
  .یتعین أیضا تسبیب العقوبات المتعلقة بالاعتماد 
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الباب الثانيخلاصة   

ین أساسیین یتمثل الأول في حجم ضبط الإعلام تظهر من خلال عنصر إن فعالیة سلطات       
یظهر العنصر الثاني من خلال الحدود القانونیة المفروضة أهمیة الصلاحیات الممنوحة لها ،و و 

متنوعة على ممارستها صلاحیتها ،فبالنسبة للصلاحیات الممنوحة لها یبدو من خلال دراستها أنها 
ة ما یتعلق منها بصلاحیة تعطي لهذه السلطات سلطة تقدیریة ،خاصو في بعض الأحیان واسعة و 

الإعلام ،فبالنسبة للصحافة المكتوبة فإن سلطة ضبط الصحافة قطاع  إلىبالدخول السماح 
المكتوبة تضطلع بسلطة منح الاعتماد للأشخاص الراغبین في النشر وهو الأمر الذي یثیر الانتقاد 

ته یعتبر من حدود حریة الصحافة ،ومع عدم استقلالیة سلطة ذلك أن فرض الاعتماد في حد ذا
حمایة حریة الصحافة  الضبط استقلالا تاما یثور التساؤل عن مدى فعالیة هذه الصلاحیة في

إن كانت سلطة ضبط السمعي البصري لا تملك سلطة منح الترخیص إلا أنها تقوم بكل المكتوبة ،و 
الصلاحیات فإن أهمها ما یتعلق بفرض العقوبات على  الإجراءات المتعلقة بمنحه ، أما باقي

د هي الصلاحیة التي تنفر مالیة و  المخالفین حیث تتنوع هذه الأخیرة حتى تصل إلى فرض عقوبات
لان إعطاء الصلاحیات على إطلاقه یؤدي إلى تعسف هذه بها سلطة ضبط السمعي البصري ،و 

الرقابة القضائیة على التصرفات القانونیة لهذه كذا فرض ت فكان لزاما وضع حدود قانونیة و السلطا
لتقدیم الضمانات للمتعاملین في هذا القطاع حیث یختص القضاء وذلك لتحقیق التوازن و السلطات 

  .الإداري بالنظر في الطعون بالإلغاء ضد قرارات سلطات ضبط الإعلام 
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  الخاتمة
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  الخاتمة
  

الاقتصادیة والسیاسیة والتكنولوجیة على دور الدولة ،حیث الأزمات والتطورات لقد أثرت       
ب إیجاد تحولت من دولة متدخلة محتكرة لكل القطاعات إلى دولة محایدة ضابطة وهو دور تطلّ 

ب استخدام تقنیات حدیثة تتماشى مع هذا الوسائل القانونیة الضروریة واللازمة للقیام به ،كما تطلّ 
حریة الصناعة والتجارة فإنه تم استحداث سلطات ان تحقیق مبادئ المنافسة الحرة و لضمالتغییر و 

الضبط الاقتصادي كهیئات جدیدة تعوض انسحاب الدولة من خلال ضبط السوق والقطاعات 
  .الاقتصادیة بحیاد

حریة الإعلام المكتوب  حیث تعتبر وقطاع الإعلام من المجالات التي طالها هذا التغییر    
الأنظمة بما رف بها للأفراد في كل القوانین و الحقوق المعتعي البصري من الحریات الأساسیة و السمو 

الملغاة أو القوانین  في كل قوانین الإعلام التي صدرت سواءكرسها الذي في ذلك التشریع الجزائري 
السیاسیة مع كل قانون یصدر كانت هذه الحریة تعرف تطورا تبعا لتطور الأوضاع الحالیة ،و 

رفع احتكار ل قانون اعترف بفتح هذا القطاع و أو  07-90قد كان قانون أنظمة الحكم في الدولة و و 
الذي جاء نتیجة تغییر نظام الحكم في الدولة من اشتراكي  موجه إلى لیبرالي یقوم و الدولة عنه ،

  .وحمایتهاضمان الحریات على 

فتح القطاع على اعتبار أن دولة من تسییر هذا القطاع لذلك كان من الضروري انسحاب ال    
بالتالي یتعین وجود هیئات مستقلة ومحایدة تمتلك الوسائل وجود قطاعین عمومي وخاص و یفترض 

عة بین المتعاملین دون تحیز ویتعلق ضمان المنافسة المشرو رقابته و انونیة لتسییر القطاع و الق
  .ضبط الإعلام الأمر بسلطات

للإعلام الذي  الأعلىنص المشرع في البدایة على إنشاء سلطة ضبط واحدة هي المجلس وقد      
نتیجة للأوضاع التي ذا السمعي البصري معا ،غیر أنه و المكتوب وك اختص بضبط قطاع الإعلام

استحداثه ،وبقي قطاع عرفتها البلاد في التسعینات ،تم حل هذا المجلس بعد ثلاثة سنوات من 
والذي  05- 12،حیث صدر القانون العضوي 2012إلى غایة سنة محتكرا قانونیا وفعلیا الإعلام 

لحمایة حریة الصحافة  جاء في إطار قوانین الحریات العامة التي تم إصدارها في تلك الفترة
دون قیود باستثناء تلك التي السمعیة البصریة ،حیث أكد على ضمان حریة الإعلام المكتوبة و 
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في هذا الشأن تضمن هذا القانون النص على لوحدة الوطنیة والمصلحة العامة،و ة اتهدف إلى حمای
سلطة ضبط السمعي هما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  استحداث سلطتین لضبط الإعلام

  .وحدد صلاحیاتها ''سلطات مستقلة''وهي هیئات أعطاها المشرع وصف ،البصري 

الطبیعة القانونیة لهذه السلطات إلا أنه یحدد بعضا من وإن كان هذا الوصف لا یحدد بدقة   
الذي یفترض الاعتراف بالطابع السلطوي لها و  خصائصها والمتمثلة في كونها سلطة وهو ما یعني

وهو ما یجعلها تحدث أثرا قانونیا ذة  تغیر المراكز القانونیة و تمتعها بإمكانیة إصدار قرارات ناف
بالإضافة إلى كونها مستقلة والذي یعني أنها لا تخضع لأیة ،یة تدخل في زمرة السلطات الإدار 

،كما أنها لا تتبع السلطات الأخرى في الدولة لاسیما السلطة رقابة سلمیة وصائیة أو رئاسیة 
  .عدم الخضوع للسلطة التنفیذیة هذا النوع من السلطات هو  التنفیذیة فالغایة من إنشاء

یظهر ذلك من تقلة من الناحیة العضویة و هذه السلطات مس وتفترض الاستقلالیة أن تكون    
كذلك الشروط التي یجب اختیارهم ،و  خلال استقلالیة أعضائها سواء من ناحیة طریقة تعیینهم أو

  .طریقة إنهاء مهامهمفیهم بالإضافة إلى مدة تعیینهم و أن تتوفر 

عدم احتكار التعیین من مختلفة و ن یتم تعیینهم من سلطات فاستقلالیة الأعضاء تفترض أولا أ   
من طرف أن اقتراح الأعضاء یكون الملاحظ بالنسبة لسلطتي ضبط الإعلام سلطة واحدة و طرف 

كذا رئیس الجمهوریة ،غیر أن ،و  رئیس مجلس الأمة ل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ك
یع الاقتراح بین توز ویعتبر تعیینهم جمیعا یكون بید رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي ،

حصر صلاحیة التعیین في ید رئیس الجمهوریة رغم التنفیذیة أمر ایجابي التشریعیة و  السلطتین
،وذلك مقارنة مع سلطات الضبط الأخرى في التشریع الجزائري حیث یحتكر رئیس الجمهوریة 

  .التعیین صلاحیة الاختیار و 

ویفترض أن یتم اختیار هؤلاء الأعضاء بناء على كفاءتهم وتخصصهم في مجال الإعلام وهو     
بطریقة غیر لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري و الشرط الذي وضعه المشرع مباشرة بالنسبة 

مباشرة بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على اعتبار أن هذه الأخیرة تتضمن وجوبا 
من الخبرة سنة  15تها یتم انتخابهم من بین الصحافیین المحترفین الذین یثبتون صحافیین في تشكیل

  وهو ما یضمن ممارسة أهل الاختصاص لمهمة ضبط قطاع الإعلام،،
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نتداب في القانون یتعین تحدید مدة الاممارسة مهامهم من  لأعضاء هؤلاء اتمكن وحتى ی    
م بالنسبة لسلطتي ضبط الإعلام حیث حدد مدة كذلك أسباب العزل وهو ما تضمنه قانون الإعلاو 

قد أكد المشرع بالنسبة اء السلطتین ،و سنوات غیر قابلة للتجدید بالنسبة لأعض 6الانتداب ب
الات المنصوص علیها في لأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري أنه لا یتم فصلهم إلا في الح

  .یعتبر ضمان لاستقلالیة الأعضاء  وضع هذا الشرطالقانون و 

الحیاد في أعضائها ،حیث المشرع یشترط تحقق التنافي و ولضمان حیاد هذه السلطات فإن    
وظیفة حكومیة أو عهدة انتخابیة تتنافى مهمتهم كأعضاء في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل 
بل  سسات التابعة لقطاع الإعلام،كما یمنع أن تكون لهؤلاء مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في المؤ 

عدم الانحیاز ،وعدم ذلك لضمان الشفافیة و عهداتهم و  یمتد هذا المنع لمدة سنتین بعد انتهاء،و 
  .تحقیقهم لمصالح شخصیة

إن توفر كل هذه العوامل أدى إلى توفر نوع من الاستقلالیة العضویة بالنسبة لسلطتي ضبط    
لأخرى في التشریع الجزائري ،غیر أن هذه الاستقلالیة لا الضبط الطات الإعلام ،مقارنة مع س

في وجود معاییر تتمثل والتي تتحقق من خلال الاستقلالیة الوظیفیة  تتوفر تكفي بل یتعین أیضا أن
الإداري لهذه السلطات ،ولقد النص المشرع و الاستقلال المالي الاعتراف بالشخصیة المعنویة و 

سلطة ضبط السمعي البصري تتمتع الصحافة المكتوبة، و من سلطة ضبط  صراحة على أن كل
والاستقلال الإداري من خلال توفرها على هیاكل تضمن تسییرها ،غیر انه و بالشخصیة المعنویة 

النص الصریح على استقلالیتهما المالیة إلا أن خضوعها للمحاسبة بالنسبة للاستقلال المالي ورغم 
  .ستقلالیتها المالیة محل استفهام المیزانیة العامة للدولة یجعل اتقیید اعتماداتها في العمومیة و 

من خلال ما سبق یمكن القول بأن تفعیل سلطات ضبط الإعلام في التشریع الجزائري جاء      
من خلال نصوص قانونیة عدیدة تمت ترجمتها في الواقع بإنشاء سلطة لضبط السمعي البصري 

ا یدعو إلى التساؤل عن بة مازالت لم تنشأ لحد الآن وهو مغیر أن سلطة ضبط الصحافة المكتو 
ما یجعل إرادة فتح قطاع الصحافة المكتوبة و  في التأسیس الفعلي لهذه الهیئة  السبب في التأخیر

  .محل شك
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وحتى یكون لإنشاء هذه السلطات فعالیة فإنه یتعین تزویدها بصلاحیات وسلطات تمكنها من  
في هذا الشأن فإن المشرع اعترف لكل من سلطتي ضبط الإعلام بته و وتسییره ورقاضبط القطاع 

بة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة بصلاحیات واسعة أهمها هو منح رخصة الدخول للقطاع بالنس
التحضیر لمنح الرخصة بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري ،فمنح الاعتماد الذي تضطلع به و 

وریة یعتبر إجراء إصدار النشریات الدللأشخاص بالنشر و  لمكتوبة للسماحسلطة ضبط الصحافة ا
بالتالي فإن تعسف سلطة حریة الصحافة المكتوبة ،و حدا لأن الاعتماد یعتبر مهم جدا خاصة و 

یمكن أن یمس  موضوعیة في رفض منحه عدم استنادها على أسبابأو ضبط الصحافة المكتوبة 
التي أكدها المشرع في القانون العضوي المتعلق  بحریة الأفراد في إصدار النشریات هذه الحریة

لیست هي السلطة المؤهلة بمنح  أنهارغم سلطة ضبط السمعي البصري فإنها و  كما أن.بالإعلام 
تحضر لإجراءات منحه  انهسلطة التنفیذیة بموجب مرسوم إلا أالترخیص هذا الأخیر الذي تصدره ال

كما تبدي رأیها وهو أیضا ما یجعلها مسؤولة بطریقة غیر مباشرة عن السماح أو رفض الاستثمار 
  شخاص الذین یتقدمون بطلب الرخصةفي قطاع السمعي البصري للأ

بالإضافة إلى ذلك فإن سلطات ضبط الإعلام تختص بتنظیم قطاع الإعلام من خلال السلطة    
ممنوحة لها ،ولا شك أن سلطة العقاب الممنوحة لهذه السلطات لا تقل أهمیة عن باقي التنظیمیة ال

لاعذار حیث تتدرج العقوبات بین اة نها تصل إلى العقوبات المالیالصلاحیات بل تعد أخطرها لأ
كذلك به سلطة ضبط الصحافة المكتوبة و  التحذیر لتصل إلى سحب الاعتماد الذي تختصو  الأمرو 

هذه الأخیرة التي یمكن أن تصدر كما  صة من طرف سلطة ضبط السمعي البصريتعلیق الرخ
  .یه غرامة مالیة في حق المخالفینسبقنا الإشارة إل

رقابة وحدود ،حتى تتحقق الفعالیة من إنشاء هذه هذه الصلاحیات على أهمیتها تتطلب  إنّ     
یفترض احترام النصوص ،الذي  السلطات التي یجب أن تمارس صلاحیاتها في إطار مبدأ الشرعیة

عدم الخروج عنها ومخالفتها ،تحت طائلة إلغاء القرارات التي تشكل خرقا القانونیة والتنظیمیة و 
للقانون ذلك أن المشرع قد سمح للأشخاص المتضررین من قرارات سلطات ضبط الإعلام لاسیما 

حیث یختص القضاء إلغائها ، القرارات التي تتضمن عقوبات باللجوء إلى القضاء الإداري بهدف
لنسبة الإداري بالنظر في الطعون بإلغاء قرارات سلطات ضبط الإعلام بنص القانون صراحة با
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قیاسا بالنسبة لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة على اعتبار أنها لسلطة ضبط السمعي البصري و 
  .سلطات إداریة 

  :ع الإعلام ،خرجنا بالنتائج التالیة بدراستنا إذن لموضوع سلطات الضبط الاقتصادي في قطا  
رفع احتكار الدولة ضرورة حتمیة تفرضها حمایة على الاستثمار الخاص و فتح  قطاع الإعلام أن -

  .حق الأفراد في ممارسة حریاتهم
وعدم تفعیل استحداث سلطات الضبط في قطاع الإعلام أكثر من ضرورة مادام لتحقیق الحیاد  أن-

  .ضبطهرقابة قطاع الإعلام وتنظیمه و متعاملین و المنافسة المشروعة بین الضمان الانحیاز و 
القانونیة  أن إنشاء سلطات ضبط الإعلام تطلب أولا وضع نصوص قانونیة  تواكب التطورات-

  .السمعیة البصریةالدولیة والانفتاح والاستثمار الخاص ،وضمان حریة الصحافة المكتوبة و 
الثانیة في لام واحدة في الصحافة المكتوبة و سلطتین لضبط الإعیسه لبتكر أن المشرع أحسن فعلا -

ضرورة ضبط كل قطاع على حدى بمختصین ري نظرا لخصوصیة كل قطاع منهما و السمعي البص
في كل قطاع منهما ،غیر أن عدم تنصیب  سلطة ضبط الصحافة المكتوبة  لحد الآن جعلها دون 

وذلك رغم وجود الإمكانیات اللازمة لذلك بین عدم وجود نیة حقیقیة في إنشائها فعالیة وجدوى و 
إبقائها تحت سیطرة قیقیة في فتح الصحافة المكتوبة و ،وهو ما یمكن رده إما لعدم وجود رغبة ح

السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة الإعلام والاتصال أو بسبب عدم وجود مثیلاتها في أغلبیة الدول 
  .ى إلى وجود تردد في تنصیبها رغم وجود نظامها القانونيمما أد

خلال أن اعتراف المشرع لهذه السلطات بالاستقلالیة ضمانة لها حبذا لو جسدت فعلیا من -
العضوي فرغم وجود مجموعة من العناصر الایجابیة في هذه السلطات استقلالها المالي الوظیفي و 

رى إلا أنه مازالت هناك مجموعة من النقائص التي تحد مقارنة مع سلطات الضبط الاقتصادي الأخ
من استقلالیتها مقارنة مع مثیلاتها في التشریع المقارن والتي تتمتع باستقلالیة اكبر لاسیما من 

  .الناحیة المالیة 
إن كانت كافیة وفعالة للقیام بدورها في ضبط القطاع صلاحیات الممنوحة لهذه السلطات و أن ال-
عدم وجود منافسة حقیقیة جعل هذه الصلاحیات مجرد ام عدم وجود متعاملین حقیقیین و مأیر أنه و غ

  .أحكام قانونیة في نصوص 
ضمان لحقوق الأفراد وحمایة لهم رغم أننا لم نجد اجتهادا قضائیا  أن وجود الرقابة القضائیة هو-

،حیث عات المقارنة أو قضیة تتعلق بسلطة ضبط السمعي البصري مقارنة مع نظیراتها في التشری
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تكتفي هذه السلطة لحد الآن في تقدیم الاعذارات والإنذارات دون أن یكون لها دورا حقیقیا في 
  . العدید من القضایا التي عرفها قطاع الإعلام لاسیما السمعي البصري منذ تأسیسها

الخاصة  أن غیاب منافسة حقیقیة واقعیة جعل دور هذه السلطات یكاد لا یذكر فكل القنوات-
  .الحالیة لم تتحصل بعد على رخصة طبقا لقانون النشاط السمعي البصري 

  :فإننا نقدم التوصیات التالیة بناء على ما سبقو 
في فتح قطاع الصحافة  التسریع في تنصیب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك نظرا لأهمیتها-

  .في القطاع  حقیقیینالسماح بإصدار النشریات الدوریة لخلق متعاملین المكتوبة و 
تخفیف من إجراءات منح الاعتماد والرخصة أو التخلي القانون الإعلام والسمعي البصري و  تعدیل-

  .جل ضمان حریة الإعلام عنهما كلیا من أ
  .الاعتماد بناء على عوامل موضوعیة لضمان حریة الإعلام منح الرخص و -
على غرار بعض سلطات ضبط  یتعین أن یكون لسلطتي ضبط الإعلام موارد مالیة خاصة بها -

تتحصل علیها من أتاوى أو نشاطات أو خدمات تقدمها للمتعاملین  الإعلام في التشریعات المقارنة
  .حتى تتمكن من تحقیق استقلالیتها المالیة وعدم الاعتماد على الدولة في میزانیتها 

ة وإشراك السلطة القضائیة في ات المختصة بالتعیین وعدم حصرها في سلطة واحدتنویع الجه-
  .ذلك
ذلك لأنه بط الصحافة المكتوبة قبل النشر و إلغاء الإیداع القانوني للنشریات الدوریة أمام سلطة ض-

  .یشكل حسب رأینا نوع من الرقابة القبلیة التي نص الدستور على منعها 
القضائي في قرارات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أمام القضاء  النص الصریح على الطعن-

  .الإداري
النص على إمكانیة الطعن في كل قرارات سلطات ضبط الإعلام ولیس فقط تلك المتضمنة -

  .عقوبات 
منذ التسعینات إلا بدأت إن ط الإعلام في التشریع الجزائري و وفي الأخیر یمكن القول أن تجربة ضب

الأسلوب  جل تمكین هذه الهیئات المضطلعة بهذا تطلب الجهود من أربة فتیة تأنها مازالت تج
الفعالیة لحمایة حقوق الأفراد وحمایة المصلحة العامة خاصة بعد مقارنتنا  الجدید للتسییر من تحقیق

نظیراتها في التشریعات المقارنة لاسیما الفرنسي المغربي والمصري وإن كانت الدول العربیة لها مع 
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بة الفرنسیة رائدة في هذا تشابه فیما بینها في الأحكام القانونیة المتعلقة بهذه السلطات فإن التجر ت
  .المجال سواء من حیث وضوح النصوص القانونیة أو من حیث فعالیة هذه السلطة في الضبط 
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  .المراجع قائمة المصادر و 
  باللغة العربیة-أ

  الكتب :أولا

  ،التحكیم في إطار العقود الإداریة وعقود الاستثمار ،مكتبة الوفاء القانونیة  )عبد الفتاح(أحمد  -1
  .2019الإسكندریة ،مصر ،الطبعة الأولى                           

    تأثیرها في الحریات العامة دراسة الإدارة في مجال الضبط الإداري و ،سلطات  )فلاح حاكم(علي - 2

                             2018دار الجامعة الجدیدة ،مقارنة ،                         

  ،رؤیة تحلیلیة لقوانین الحریات العامة في الجزائر ،الأحزاب السیاسیة  )فاطیمة(مفتي   - 3
  .الإّعلام ،دار بلقیس ،الجزائر الجمعیات و                      

  ،فتح القطاع السمعي البصري مشهد ضبابي في طور  )رمضان(وعبد المجید  )قوي(بوحنیة  - 4
              الدولیة في ظلقوانین الوطنیة و ق والكتاب حریة الإعلام في المواثی منالتجلي                   

                                         التوزیع ،الأردن یة المعاصرة ،دار الرایة للنشر و الدولرات المتغی
  .2017الأولى ، الطبعة 

    ، سلطة الصحافة في الجزائر ،الحریة ، الرقابة و التعتیم ،دار الغرب )الجیلالي (عباسة - 5
  . 2002للنشر والتوزیع ، وهران                         

  ، الوسیط في تشریعات الصحافة ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،  )النجار(عماد عبد الحمید - 6
                                1985.  

  .1959علم ، دار المعارف ،القاهرة ،، الصحافة رسالة واستعداد وفن و  )صابات (خلیل- 7
  ، النظام القانوني لحریة إصدار الصحف ،دراسة مقارنة ،دار  )عبد االله الشیخ(عصمت - 8

  .1999النهضة العربیة ، القاهرة ،                              
  القانون ، المنصورة،دراسة مقارنة ، دار الفكر و صحف ، حریة إصدار ال) محمد البدرى(هشام - 9

  .29، ص  2011مصر الطبعة الأولى ،                           
  ،منافع المرافق العامة وحتمیة استدامتها ،دراسة مقارنة ،مطبعة  )عبد الحمید أبو زید(محمد  -10

  .2012العشري ،مصر                                    
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  .2014، الطبعة الأولى ،  2القانون الإداري،النشاط الإداري ،ج  ،)لباد (ناصر  - 11

  مستقبل الدیمقراطیة في الوطن العربي في كتاب المسألة الدیمقراطیة  ،)عبد المجید (وحید   - 12
  في الوطن العربي  سلسلة كتب المستقبل العربي ، مركز دراسات                              
  . 2000الوحدة العربیة ، بیروت ،                              

    الإعلام بالبلدان ، حالة حریة الصحافة و  )علال(عبد الرحمن ،  )ماء العینین(محمد الغمام  -13

  الربیع العربي ،مركز الدراسات والبحوث  المغاربیة غداة ثورات                                   

  .2013،المغرب الاجتماعیة ، وجدة الإنسانیة و                                     

  القانون ، نظام المطابع ، تنظیم الصحافة ، الصحافة ،حریة الإعلام و  )راغب الحلو(ماجد  -14
  الإلكترونیة ، إصدار الصحف ، ملكیة الصحف ، شروط المهنة                          

  واجبات الصحفیین ، حقوق الصحفیین ، الإذاعة و التلفزیون ،منشأة                          
  .2006المعارف ، الإسكندریة                          

  دار الجامعة الجدیدة  ،نون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، قا )راغب الحلو(ماجد  -15
  2012الإسكندریة ،                         

  ،النظام القانوني لحریة إصدار الصحف ،دراسة مقارنة ،دار  )عبد االله الشیخ(عصمت  -16

  .1999قاهرة ،النهضة العربیة ،ال                                

  أثره في الحریات العامة ، دار الفكر الجامعي ، الضبط الإداري و ) علي حسونة(محمد  -17

  .2014الإسكندریة  الطبعة الأولى ،                              

   4 القانونیة ، رقم ،الجوانب القانونیة لفكرة البولیس الإداري ، مجلة العلوم) عوابدي(عمار  -18

  . 1987سنة                        

  ، بدون  2004، الطبعة الأولى ،  2، القانون الإداري ، النشاط الإداري ، ج ) دلبا(ناصر -19

  .دار نشر                   
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  ، ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط ) مطر خباط(صاحب -20

  .2015الإداري،دار الجامعة الجدیدة ،                             

  ،النطاق القانوني لسلطة الضبط الإداري في الظروف  )أحمد إبراهیم المسلماني(محمد  -21

  الاستثنائیة ،دراسة مقارنة ،دار الفكر الجامعيالعادیة و                                         

  .2016الإسكندریة ،الطبعة الأولى ،                                       

  ،دراسة تحلیلیة لبعض جوانب قانون الصحافة ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ) فكري(فتحي  -22
  .1987مصر ،                  

   ،رسالة في الاستعجالات الإداریة ، الجزء الثاني ، دار هومة  )بن شخ آث ملویا(لحسین  - 23
                                      2016.  

   ،سلطات الإدارة في مجال الضبط الإداري و تأثیرها في الحریات العامة  )حاكم (علي فلاح -24
  .2018،دار الجامعة الجدیدة ، -دراسة مقارنة                        

  الحریات العامة في مواجهة سلطات الضبط ،ضمانات الحقوق و )خورشید توفیق(محمد   -25

  . 2017دار الكتب القانونیة ،مصر ،لإداري دراسة تحلیلیة ،ا                              

  . 2011،التنظیم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجدیدة ، )مرسي(حسام   -26

  2007،ي القانون الإداري ،جسور للنشر والتوزیع ،الطبعة الثانیة،الوجیز ف )بوضیاف(عمار  -27

  .1995، الضبط الإداري وحدوده ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ، )أبو الخیر(عادل -28

   ،النطاق القانوني لسلطة الضبط الإداري في الظروف  )المسلمانيأحمد إبراهیم (محمد -29

  .2017، ،الطبعة الأولىیة والاستثنائیة ،دراسة مقارنة العاد                                  

  .2017، الإدارة الشرطیة المعاصرة ، دار الخلیج ،  وآخرون )الخزعلة(یاسر  -30
     ،  القانون الإداري بین التشریعین المصري )بن محمد  الصغیر(عبد العزیز  -31

  ،المركز القومي للإصدارات القانونیة ،الطبعة   والسعودي                                    
  .2015الأولى ،                                   
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  الجامعي  أثره في الحریات العامة  ،دار الفكر، الضبط الإداري و ) علي حسونة(محمد  -32

  .2014الطبعة الأولى ، القاهرة                              

   

  ،الهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري في المغرب دراسة في) النویضري(عبد العزیز  -33

  .2004المهام ،دار الأمان الرباط ،المغرب ،نشأة و ال                             

  القانون ،المنصورة لصحف ،دراسة مقارنة ،دار الفكر و ،حریة إصدار ا )محمد البدري(هشام  -34
  .2011مصر الطبعة الأولى                             

  ،محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  )محیو(أحمد  -35

                      2006.  

  یة في الجزائر ،الصحافة والسیاسة ،أو الثقافة السیاسیة والممارسة الإعلام )حیاة(قزادري  -36

  2008والنشر والتوزیع ، ات تكسیج للدراس                    

    2005،القانون الإداري ، الجزء الأول التنظیم الإداري ، الطبعة الثالثة ،  )لباد (ناصر -37
  

  التوزیع ،الجزائر ،الطبعة الثانیة الإداري ،جسور للنشر و ي القانون ،الوجیز ف) بوضیاف(عمار -38
                        2007.  

  .، المحاسبة العمومیة ،الطبعة الثانیة ،دار الهدى عین ملیلة الجزائر )مسعى(محمد  -39

  الجدیدة ،الإسكندریة ،مصر ،التنظیم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة  )مرسي(حسام -40

                      2011   

  القضاء ،دار ور والقانون و التجریم في الدست،حریة الصحافة بین الإباحة و  )عرابى(أحمد رضا  -41

  .2017الكتب المصریة ،                           
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  دار شتات –، الإطار القانوني لحریة الصحافة ،دار الكتب القانونیة ) سعدي مصطفى (كمال -42

  .2017الإمارات ،- البرمجیات ،مصرللنشر و                                

  ء الأول ، تنظیم إداري ، أعمال ، القانون الإداري العام ، الجز  )سعد االله الخوري(یوسف   -43

  .عقود إداریة ، الطبعة الثانیةو                                   

  ،ضمانات التوازن بین السلطة والحریة في إجراءات الضبط الإداري  )مطر خباط (صاحب -44

  .2015دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،مصر ،                         

  ، الضبط الإداري وحدوده ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مصر  )أبو الخیر(عادل  -45

                         1995.  

  ،القانون الإداري ،دراسة تطبیقیة لأسس ومبادئ القانون  )بسیوني عبد االله(عبد الغني  -46

  الإداري وتطبیقاته في مصر ،منشاة المعارف الإسكندریة ،                                      

  .2005مصر ،                                      

  ، القیود الواردة على حریة الرأي والتعبیر ، منشورات زین الحقوقیة  )عزیز حمد(مجید  -47

  .2016بیروت ،الطبعة الأولى                           

  ، القیود القانونیة على حریة الصحافة منذ العهد العثماني وحتى  )محمد الخطیب(سعدى  -48

  العهد الحالي دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي القانونیة ،بیروت                                   

  ..92،ص 2006الطبعة الأولى ،                                

  التوزیع ، عمان ، الأردن ت الإعلامیة ، دار أسامة للنشر و ، إدارة المؤسسا) شاكر(عطا االله -49

  .2015منقحة ، طبعة مزیدة و                     
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  الحریات من الدستور الجزائري ، توسیع ،قراءة في فصل الحقوق و ) رمضان(عبد المجید  -50

  مجال الحریات ودسترة حریة الصحافة ،من كتاب حریة الإعلام في                             

  الدولیةالمواثیق والقوانین الوطنیة والدولیة في ظل المتغیرات                              

  .المعاصرة ،دار الرایة ،الأردن                             

  ،قانون المنازعات الإداریة ، الدعاوى و طرق الطعن الإداریة ،الجزء الثاني ،) خلوفي(رشید  -51
  .2013 الطبعة الثانیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر                      

  
  لتوزیع ،عنابة و ،القضاء الإداري ،دعوى الإلغاء ،دار العلوم للنشر  )بعلي (محمد الصغیر-52 

  . 2012الجزائر                            
  

   2،النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،ج  )عوابدي(عمار  -53
  .1996نظریة الدعاوى الإداریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،                        

  
  ،رقابة القضاء على مشروعیة قرارات الضبط الإداري ، مطابع  )عبد الحمید مسعود(محمد  -54

  .2006الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع ،مصر الطبعة الأولى                                  

  ،تسبیب القرارات الإداریة أمام قاضي الإلغاء ،دراسة مقارنة )دأبو المج(تاح أشرف عبد الف -55

  حدث ألفرنسي ونصوص القانون المصري مع في التشریع ا                                

  .2007بالإسكندریة ،الآراء الفقهیة ،منشأة المعارفو الأحكام القضائیة                               

  المؤسساتیة ،دراسة في الأبعاد الاجتماعیة و  ،وسائل الإعلام والمجتمع )بن روان (بلقاسم -56

  .2007دار الخلدونیة ،الطبعة الأولى ،                          
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  المذكرات والرسائل الجامعیة :ثانیا

  .رسائل الدكتوراه - أ

  ،الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة  )عزاوي(عبد الرحمن - 1

  .2007في القانون العام ،كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر ،                         

  ،الهیئات الإداریة المستقلة ،دراسة مقارنة ،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه  )راضیة(شیبوتي   - 2

  الإداریة ،كلیة لعام ،تخصص المؤسسات السیاسیة و علوم في القانون ا                        

  .2015الحقوق جامعة الإخوة منتوري قسنطینة ،                       

  الوظیفة الاستشاریة أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ،السلطات الإداریة المستقلة و   )محمد(جبري  - 3

  .2015،كلیة الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر                      

  الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي ،أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه  )داود(منصور - 4

  .2015علوم تخصص قانون الأعمال ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،                   

  ریة المستقلة في ظل الدولة الضابطة ،أطروحة مقدمة لنیل درجة ،السلطات الإدا )إلهام(خرشي - 5

  .2015، 2الدكتوراه علوم ،تخصص قانون عام ،جامعة سطیف                    

  المسموع في الجزائر ستثمار في مجال الإعلام المرئي و ،النظام القانوني للا )بریك(نور الدین  - 6

  أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ل م د في القانون الخاص ،تخصص                         

  كلیة الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري قانون الضبط الاقتصادي                        

  .2018،قسنطینة                       

  حریة الإعلام السمعي البصري والقیود الواردة علیها ،أطروحة مقدمة لنیل  )إسماعیل(بلحول  - 7

  درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص  قانون الإعلام  ،جامعة جیلالي                         

  .2018،2019الیابس سیدي بلعباس                        
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  م الاقتصادي ،دراسة مقارنة ،أطروحة مقدمة لنیل ،قواعد المنافسة والنظام العا )محمد(تیورسي  - 8

  2011- 2010درجة الدكتوراه علوم ،كلیة الحقوق جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان ،                  

  .مذكرات الماجستیر - 

  ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة  )ولید(بوجملین - 1

  الماجستیر ،جامعة الجزائر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،فرع الدولة                       

  2007والمؤسسات العمومیة ،                      

  ،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري  )موسى(ني رحمو  - 2

  الإداریة ،جامعة باتنة قانونیة و الماجستیر في العلوم ال،مذكرة لنیل درجة                       

  2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة فرع قانون إداري و إدارة عامة ،                      

  ،التنظیم القانوني لحریة الاتصال السمعي البصري في التشریع الجزائري )بن عزة(حمزة  - 3

  ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق ،جامعة أبو بكر                       

  .2015بلقاید ،تلمسان ،                     

   النصوص التنظیمیة للمؤسساتق في الإعلام من خلال القوانین و ،الح )مداسي(بشرى  - 4

  البصریة ،الصحافة المكتوبة ،وكالة الأنباء الإعلامیة في الجزائر السمعیة و                        

  الاتصال یر في علوم الإعلام و مذكرة لنیل شهادة الماجست 1962-2012                       

  .2012الاتصال ،ة والإعلام ،قسم علوم الإعلام و ،كلیة العلوم السیاسی                     

  ریة في التشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لنیل ،استقلالیة سلطات الضبط الإدا هاشمي إلهام- 5

  شهادة الماجستیر في القانون تخصص قانون الإدارة العامة،جامعة العربي بن                    

  2015مهیدي ،أم البواقي ،                   
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  ،العلاقة بین السلطات الإداریة المستقلة والقضاء في القانون الجزائري ،مذكرة  )مزیان(هشام  - 6

  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون تخصص هیئات عمومیة وحوكمة                   

  2015،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمن میرة بجایة ،                  

  المقالات العلمیة : ثالثا

  الفرق بین قانوني (،حریة إصدار الصحافة المكتوبة في التشریع الجزائري  )خضیر(رشید -1

   الدین أصول مجلة المعیار ،كلیة )07-90و 05- 12الإعلام                    

  .41عبد القادر ،قسنطینة ، العدد  الأمیرجامعة                    

       ،مفهوم الخدمة العامة والصحافة المكتوبة ،المجلة الجزائریة للاتصال ) السعید(بومعیزة -2

  .1992، 3قسم علوم الإعلام والاتصال ،جامعة الجزائر  8 دالعد                  

  التعددیة من أجل شبكة مؤشرات التعددیة الإعلامیة ، مقال ، الإعلام العمومي و  )زرن(جمال - 3

  سائل الإعلام العمومیة العربیة منشور في إطار الملتقى الدولي حول و                     

  علوم الأخبار ، مؤسسة كوراد معهد الصحافة و حول الدیمقراطي ،عملیات التو                     

  .2013ادیناور ، تونس ،                    

  التنمیة للإدارة المحلیة و مجلة المغربیة حدودها ،الحریة الصحافة و  )ادمینو(عبد الحافظ -4

  . 2،2001العدد الرباط                   

  ، القیود والمضایقات على حریة الصحافة في ظل التعددیة الحزبیة في ) قیراط(محمد -5

  .2007جوان الإنسانیة جامعة باتنة ،عددالجزائر مجلة العلوم الاجتماعیة و            

  ، نظرة حول قانون الإعلام الجدید في ظل الإصلاحات السیاسیة  )لعبادي(إسماعیل -6

  عملیات سائل الإعلام العمومیة العربیة و ملتقى دولي حول و  رالجزائفي                   

  مؤسسة كونراد  علوم الإخبارتحول الدیمقراطي ،معهد الصحافة و ال                    
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  .2013 سأدیناور ،تون                     

  

  

  ،مجلة  2009- 1990،صحافة القطاع المكتوب الخاص في الجزائر ، )لعقاب(فاتح -7

   2011جانفي دراسات اجتماعیة  ،العدد السابع ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع            

 ، تمكین الحقوق في ظل السلطات الإداریة المستقلة ،النموذج الفرنسي ،  )خرشي(الهام -8

  .2010،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع الجزائر 9العدد راسات قانونیةدمجلة                

  ،شروط حظر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة الجزائري ،مجلة الحقوق  )نادیة(اكلي -9

  2018جانفي  09والعلوم السیاسیة ،العدد                

  ،حمایة مبدأ المنافسة من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة في  )زهرة(بن عبد القادر -10

  )2019( 1العدد  5السوق ،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ،المجلد                      

  محدودیة النص ،مجلة سمعي البصري بین مقتضیات الضبط و ،سلطة ضبط ال الهام خرشي-11

  .2016جوان  22الاجتماعیة ،العدد العلوم                     

  ،النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري )الشاذلي(زیبار - 12

  .2014مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ،العدد الرابع ،دیسمبر ،                     

  ،الخدمة العمومیة في الجزائر بین تعقیدات البیروقراطیة وتحدیات )مفتاح(حرشاو  -13

  12،،العدد 7الإلكتروقراطیة ،مجلة البحوث السیاسیة الإداریة ،المجلد                      

  ة الإداریة ، مساهمة السلطات الإداریة المستقلة في دمقرطة الحیا عبد الحافظ ادمینو -14

  قتصاد ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة الإ،طنجیس للقانون و                          

  .2001، 2الاجتماعیة ،طنجة ، المغرب ،العدد و                         
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  مجلة الاقتصادي في القانون الجزائري  ،النظام القانوني لسلطات الضبط )الشاذلي(زیبار  -15

  الباحث للدراسات الأكادیمیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر ،العدد                        

  .2014الرابع ،دیسمبر                         

  

  فعالیتها في نطاق تحدیث الإدارة المغربیة ،السلطات الإداریة المستقلة و ) حوات (حسن -16

  الاجتماعیة ، قتصاد ،كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة و الاو  للقانون،طنجیس                       

  .2001، 2طنجة ،المغرب ، العدد                      

  ،المكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة ،مآل مبدأ الفصل بین  )عیساوي(عزالدین  -17

  السلطات مجلة الإجتهاد القضائي ،جامعة محمد خیضر ،بسكرة ،العدد                       

  .2008الرابع ،                       

  ،السلطات الإداریة المستقلة وجدلیة الانتقال بالدیمقراطیة من المجال السیاسي  )یحیا(محمد  -18

  العلوم القانونیة الاقتصاد ،كلیة الفضاء الإداري ،طنجیس للقانون و إلى                      

  .2001، 2الاجتماعیة ،طنجة ،العدد والاقتصادیة و                      

  ،دور السلطات الإداریة المستقلة في اتخاذ قرارات إداریة  )جمال الدین (،زهیر )حلوي(یحي  -19

  الاقتصاد ،كلیة العلوم انفرادیة ،طنجیس للقانون و                                          

  الاجتماعیة ،طنجة ، المغرب ،العدد القانونیة والاقتصادیة و                                       

                                        2،2001.  

  ،أي دور للسلطات الإداریة المستقلة في دمقرطة  )بوزرزایت(، إدریس  )جمال الدین(زهیر  -20

     جامعة عبد الملك الشعريالاقتصاد للقانون و  الإدارة ، مجلة طنجیس،                            

  2،2001الاجتماعیة ،طنجة ،العدد القانونیة والاقتصادیة و كلیة العلوم                            
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  سیاسیة عي البصري ،مجلة أبحاث قانونیة و سلطة ضبط السم،استقلالیة )بن بخمة (جمال -21

  .2017العدد الخامس ،                       

  مظاهر تأثیراتلي للمؤسسات الإداریة المستقلة و الاستقلال الما،إشكالیة  )محمد(بلعوشي  -22

  قتصاد ،كلیة العلوم القانونیة الاتدخلات الدولة ،طنجیس للقانون و                           

  .2001، 2الاجتماعیة ،طنجة المغرب ،العدد والاقتصادیة و                          

  سلطات إداریة  تنظیمیة واسعة –، حریة الإعلام في الجزائر  )فواز(،لجلط  )نادیة(ضریفي  -23

  مقابل حریة إعلامیة ضیقة ،مداخلة في المؤتمر العلمي الرابع ،القانون                          

  .2017أفریل  -24-23الإعلام ،كلیة الحقوق جامعة طنطا ،و                         

  المستقلة ،مجلة  التحكیمي للسلطات الإداریةالاختصاص الاستشاري و  ،)جمال (بن خمة  -24

  .،جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل 2سیاسیة ،العدد قانونیة و أبحاث                         

  

  الحریات من الدستور الجزائري ،توسیع ، قراءة في فصل الحقوق و  )رمضان(عبد المجید  -25

  مجال الحریات ودسترة حریة الصحافة ،مقال منشور في كتاب حریة                               

  الإعلام في المواثیق والقوانین الوطنیة والدولیة في ظل المتغیرات                                 

  قلة الجزائر ،دار الدولیة المعاصرة ،جامعة قاصدي مرباح ور                                  

  .2017،التوزیع ،الطبعة الأولىالرایة للنشر و                                   

  ،مدى رقابة القاضي الإداري لقرارات سلطات الضبط المستقلة ،مجلة  )مجدوب(قوراري  -26

  .2010التوزیع ،الجزائرللنشر و  لدونیةخ،دار ال 8دراسات قانونیة ،العدد                        
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  ،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  )ولید(بوجملین -27

  .4العدد ، 9المجلد                       

  ،عن فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر أمام المنافسة الحرة ،مجلة  )سحوت(جهید -28

  . 1،2019د ،العد10العلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد                      

  من الأحادیة إلى تحریر القطاع السمعي :النشاط الإعلامي في الجزائر )،یاسین(ربوح  -29

  .2017،جوان  29البصري،مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،العدد                    

  ،مجلة جامعة دمشق  في الجزائر ،حریة الصحافة في ظل التعددیة السیاسیة )محمد (قیراط -30

  .2003، 3،العدد 19المجلد                    

  ،إشكالیة مفهومیة مبدأ حریة الاستثمار والتجارة في القانون الجزائري  )یعقوب(بن ساحة  -31

   4،العدد  3مجلة المفكر للدراسات القانونیة والسیاسیة ،المجلد                      

                     2020دیسمبر                       

  ،مبدأ حریة الصناعة والتجارة في القانون الجزائري ،المجلة النقدیة للقانون  )صفیة(ولد رابح  -32

  .2،العدد  1والعلوم السیاسیة ،المجلد                         

  الخدمة العمومیة في القطاع السمعي البصري ،المفهوم المتطلبات ،مجلة ،) ولیدة(حدادي  -33

  .2018، 2،العدد11العلوم الإجتماعیة والإنسانیة ،المجلد                       

  

  ،التسییر العمومي بین الاتجاهات الكلاسیكیة والاتجاهات الحدیثة،الطبعة )مریزق(عدمان  -34

  2015الأولى ،جسور للنشر والتوزیع ،                        

  

  الإداري و ،السلطات الإداریة المستقلة في النظام الدستوري   وآخرون )اسماعیل(بن حفاف -35
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  الجزائري دراسة مقارنة ،مقال منشور في المجلة الجزائریة                                

  2020لسنة  4العدد  56اسیة والاقتصادیة المجلد یللعلوم القانونیة والس                        

  ،سلطات الضبط الاقتصادي ومهامها ،مقال منشور في مجلة الدراسات القانونیة  )لخضر(زازة -36

  2017جوان  6والسیاسیة ،جامعة الأغواط ،العدد                    

  ،السلطة التنظیمیة لمجلس النقد والقرض ،مقال منشور في مجلة الحقوق  )منصور(داود -37

  3العدد 6د مجلوالعلوم الإنسانیة ،ال                    

  البحوث القانونیة ات ضبط الإعلام ،مجلة الدراسات و ضمانات حیاد سلط)،عبد المنعم(نعیمي -38

  جامعة المسیلة ،العدد الثاني                      

  إشكالیة التكییف القانوني ،مجلة البحوث و ،السلطات الإداریة المستقلة  )تمام آمال(یعیش -39

  2018القانونیة والسیاسیة ،العدد العاشر ،جوان                          

  ،الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والأنظمة المقارنة )كریمة(بوطابت -40

  .1،العدد 10مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ،المجلد                      

  ،الرقابة القضائیة على نشاطات سلطات الضبط الاقتصادي بین  )مصطفى(عبد النبي -41

  ازدواجیة الاختصاص القضائي والمشروعیة القانونیة ،مجلة آفاق                             

  . 01:العدد  11علمیة ،المجلد                            

  ،النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،مجلة  )الشاذلي(زیبار -42

  .2014الباحث للدراسات الأكادیمیة ،العدد الرابع ،دیسمبر ،                     
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  النصوص القانونیة والتنظیمیة:رابعا

  المواثیق الدولیة -1

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،موجود على الموقع الالكتروني - 1
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html  

دنیة و السیاسیة،موجود على الموقع الالكتروني العهد الدولي للحقوق الم- 2
https://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf  

 :المیثاق العربي لحقوق الإنسان متاح عبر الموقع الالكتروني - 3
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html  

   الدساتیر-2

 الدساتیر الوطنیة .أ

  .94ج ر ع 1976نوفمبر  12المؤرخ في  97/ 76رقم الصادر بالأمر  1976دستور -1

    1989 فیفري 28المؤرخ في  18/ 89الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1989فیفري  دستور-2

 .9ج ر ع                           

  مارس  6المؤرخ في  01-16،الصادر بموجب القانون  2016التعدیل الدستوري لسنة -3

  . 2016لسنة  14ج ر ع   2016                                     

  الدساتیر المقارنة -ب

 :الالكتروني  ،موجود على الرابط2019المعدل سنة  2014سنة لالدستور المصري  - -1

https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar  

  الوطنیة والأوامر  القوانین -3

  المتمم ،بتعلق باختصاصات المعدل و  1998ماي  30المؤرخ في  01-98لقانون العضوي ا-
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  . 1998لسنة   37عمله ، ج رعلس الدولة وتنظیمه و مج                               

   

   02،المتعلق بالإعلام ، ج ر ع  2012- 01-12المؤرخ في  05-12القانون العضوي -

  . 2012لسنة                                          

  المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988جانفي  12بتاریخ الصادر  01-88القانون  -

  .2العمومیة  الاقتصادیة، ج رع ،                                       

  . 1990لسنة  14،المتعلق بالإعلام ج ر  1990أفریل  03المؤرخ في  07-90القانون -

  ،یتعلق ببورصة القیم المنقولة  1993ماي  23،مؤرخ في  10- 93المرسوم التشریعي رقم  -

  . 34ج ر ج ع ،                                     

  . 41،ج ر عدد المتعلق بالإیداع القانوني  1996-07-02المؤرخ في  16- 96الأمر  -

  الغاز و توزیع الغاز المتعلق بالكهرباء و  2002فیفري  5المؤرخ في  01-02القانون  -

  . 8بواسطة القنوات ج ر ج ع                                

  .،المعدل والمتمم 43المتعلق بالمنافسة ، ج ر ع  2003یولیو  19المؤرخ في  03-03الأمر -

  المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة  2007أفریل  17المؤرخ في  03-07القانون -

  . 26ببعض المناصب والوظائف ج ر غ                   

  المؤرخ في  03-03المعدل و المتمم للأمر 2008یونیو  25المؤرخ في   12-08القانون  -

  . 36المتعلق بالمنافسة ،ج ر ج ع ، 2003یولیو  19                        

   16لسمعي البصري ،ج رع یتعلق بالنشاط ا 2014فبرایر  24المؤرخ في  04-14القانون -

  . 2014 03-23مؤرخة في                       

  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم -
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  . 2008أفریل  21مؤرخة في  21الإداریة ج ر ع و                                          

  .القوانین المقارنة-ب

  مكرر ب،مؤرخة  28بشأن سلطة الصحافة المصري ، ج ر  1980لسنة  148القانون رقم -

 :،موجود على الرابط الالكتروني  1980یولیو  14في                                     
http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=4531

1&Type=6  
   
  الإعلام  قانون التنظیم المؤسسي للصحافة و بإصدار  2016لسنة  92قانون رقم ال-

  . 2016دیسمبر  24مكرر في  51ر العدد ,المصري،ج                                   

   1.03.201بشأن الإیداع القانوني الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف  68-99القانون رقم  -
  بتاریخ  5171، ج ر عدد 2013-11-11الصادر في                                        
                                      22 -12 -2003  

                               
  

  المتعلق بإعادة تنظیم الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري ، ظهیر شریف  15,11القانون  -

  ، یتعلق بإعادة تنظیم  2016أغسطس  25الصادر بتاریخ  1,16,123رقم                      

  .الهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري                      

المتعلق بالصحافة والنشر  88-13 القانون المغربي-

http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/lois/Loi_88.13_Ar.pdf?ver=2017-02-

16-110716-810   

المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة  90-13 القانون المغربي-

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi/90.13.pdf   
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  .ة العلیا للاتصال السمعي البصري المتعلق بإعادة تنظیم الهیئ 15.11المغربي  القانون  -

  المتعلق بإعادة تنظیم الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري  11- 15القانون  المغربي رقم  -

  .النصوص التنظیمیة-2

  النصوص التنظیمیة الوطنیة-أ

  متعلق ببعض أحكام القانون  1993أكتوبر 26،الصادر بتاریخ ، 252-93المرسوم الرئاسي -

  المتعلق بالإعلام  1990أفریل  3المؤرخ في 90-07                           

  69ع ،ج ر                             

  المتضمن تعیین أعضاء  2016یونیو  19الصادر بتاریخ   178-16المرسوم الرئاسي -

  . 36سلطة ضبط السمعي البصري ،ج ر ع                                   

     المتضمن تحویل المؤسسة  1991أفریل  20المؤرخ في  100-90المرسوم التنفیذي -

  للتلفزیون إلى مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع ة الوطنی                                

  . 19ع صناعي و تجاري ، ج ر                                   

                        

  المتضمن منح امتیاز عن  1991أفریل  20الصادر بتاریخ  101-91المرسوم التنفیذي -

  الأعمال المرتبطة بالخدمة الأملاك الوطنیة والصلاحیات و                                    

   19ع إلى المؤسسة العمومیة للتلفزیون ج ر  العمومیة للتلفزیون                                   

   ،المتضمن تحویل المؤسسة 1991أفریل  20الصادر بتاریخ  102-91المرسوم التنفیذي -

  الوطنیة للإذاعة المسموعة إلى مؤسسة عمومیة للإذاعة                                    

  . 19المسموعة ،ج ر ج ع                                    

  ، المتضمن منح امتیاز عن  1991أفریل  20الصادر بتاریخ  103-91المرسوم التنفیذي -
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  الأعمال والصلاحیات و المنقولة الأملاك الوطنیة العقاریة و                                   

  المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومیة للإذاعة                                 

  .المسموعة                                  

  المتعلق بتحدید مبلغ و كیفیات  2016أوت  11الصادر بتاریخ  221- 16المرسوم التنفیذي  -

  ل دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصا                                    

  .48،ج ر ع .سمعي بصري موضوعاتي                                      

  المتضمن دفتر الشروط العامة  2016أوت  11الصادر بتاریخ  222- 16المرسوم التنفیذي  -

  الذي یحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث                                     

  .48التلفزیوني أو البث الإذاعي ج ر ج ع                                     

  

  المقارنةالنصوص التنظیمیة -ب

  ، یتعلق بإعادة تنظیم  2016أغسطس  25الصادر بتاریخ  1,16,123شریف رقم الظهیر ال -1

  .الهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري                                       

   88.13بتنفیذ القانون  2016أغسطس  10الصادر في  1.16.122الظهیر الشریف رقم  -2

   6491المتعلق بالصحافة والنشر ، جریدة رسمیة العدد                                         

  .5966،ص  2016اغسطس  15بتاریخ                                         

  المتعلق بالاتصال  77-03المتعلق بتنفیذ القانون رقم  1-04- 257الظهیر الشریف رقم  -3

  موجود  2003فبرایر  3السمعي البصري ج ر بتاریخ                                        
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على الرابط                                         
http://mincom.gov.ma/landing/demo/template/wordpress/media/k2/attach

ments/Loi0377ComAudioVis_AR.pdf .  

  قرارات وآراء سلطات ضبط الإعلام :خامسا

   27الصادر بتاریخ  05-22رقم  المغربي  قرار المجلس الأعلى للإتصال السمعي البصري-1
  عبد الرحمن بناني ضد القناة بالشكایة المقدمة من السیدالمتعلق  2005یولیو                     

  موجود على  الموقع الرسمي  للهیئة العلیا للاتصال السمعي الثانیة                               
  البصري المغربیة                              

                                                

https://www.haca.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%A3%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-05-22  

   
  یونیو  29المؤرخ في  05- 12:رقم  المغربي عي البصريقرار المجلس الأعلى للإتصال السم--2

  بشأن الشكایة التي تقدمت بها الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان  2005                           
  الرسمي للهیئة العلیا للإتصال السمعي البصري على الموقع   ،موجود                          
   المغربیة                           

                                                     
                       https://www.haca.ma/ar/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D8%A3%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-05-12  
  
  

  المتعلق  77-03بشأن تعدیل القانون رأي المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري -2
  ،موجود على  2016یونیو  22بالاتصال السمعي البصري ،صادر بتاریخ                       

  موقع الهیئة العلیا للاتصال السمعي البصري المغربیة                       
                                                         

https://www.haca.ma/ar/%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A-
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%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8

6-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-

%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-03-
77-0   

  

  المواقع الالكترونیة:سادسا   

   19،ص  2015،التشریعات الإعلامیة ،كتاب منشور على الانترنیت ، )لیلى(عبد المجید - 1

 :التالي  متوفر على الرابط الالكتروني                    
https://www.ust.edu/usty/images/open/library/Social/93/%D8%AA%D8
%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D
9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85/05_210_1_1.pdf  

  ،ملكیة وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامیة في ظل )محمد عبد االله(الخرعان  - 2

  الإسلام ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر ،الریاض ،السعودیة                             

 :التالي  ، ،موجود على الرابط الالكتروني1996                            
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%

A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%



 
 

326 
 

81-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%

8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B6%D9%88%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-pdf    

  ،سلطات الضبط وإرساء التوازنات الاقتصادیة ، بأي معنى ،مقال منشور في  )سعید(اشتاتو  - 3

:موقع مغرب القانون موجود على الرابط الالكتروني التالي                       

https://www.maroclaw.com/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7-
%D9%88%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7 

   

  مداخلة في الملتقى العلمي حول الهیئات الدستوریة المستقلة،كلیة ،)محمد شفیق(صرصار  -4

  مارس  2و1العلوم القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة بتونس ،یومي                            

 :،موجود على الرابط الالكتروني  9،ص 2018                           
https://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/10/Colloque-

sur-Les-Instances-Constitutionnelles-Ind%C3%A9pendantes.pdf  

  

  والهیئات المستقلة ،مقال موجود على الرابط  الاستقلال،مفهوم  )حنان(محمد القیسي  -6

 :الالكتروني التالي                      
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/attachments/7/7_2016_03_12!10_5

2_04_PM.pdf  
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  .باللغة الفرنسیة:ب

  الكتب:أولا

-1   ETIENNE (P) ,la notion de police administrative tome 2 ,librairie  

                           générale de droit et de jurisprudence ,paris ,1984. 

-2 DERIEUX( E) ,Droit des médias, Droit Français ,Européen et  

                                international , L.G.D.J lextenso éditions ,6e  

                                                édition 2010 , p 182 .  

3- LAURIANE (J), liberté d’expression et démocratie ;réflexion sur  

                                un paradoxe ,BRUYLANT,BRUXELLES ,2010  

4- EL ZEIN  (W), les aspects juridiques de la libéralisation des  

                               télécommunications(étude                               

                comparée) Paris ,l.G.D ,J ,édition                              

Alpha ,2012.                                  

  

5- COLLET (M) , le contrôle juridictionnel des actes des autorités   

                         administratives indépendantes ,L G D J ,librairie  

                         général de Droit et de jurisprudence , E J A et   

                               MARTIN COLLET , Paris , 2003  

6-ZOUAIMIA (R) ,les autorités de régulation indépendantes face aux 

                                  exigences de la gouvernance ,édition  
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                                                     Belkeise,2013. 

7- ZOUAIMIA (R) , les instruments juridiques de la régulation  

                                   économique en Algérie ,édition Belkeis . 

8- PICARD (E), la notion de police administrative tome 2 ,librairie  

                             générale de droit et de jurisprudence ,Paris ,1984 . 

9- AUBERGER (P), la démocratie déléguée , article (régulation  

                                   économique et démocratie) ,dalloz ,2006. 

 المذكرات والرسائل الجامعیة - ثانیا

HERVIEU (M) ,les autorités administratives indépendantes et      

                                  le renouvellement du droit commun  des  

                                  contrats , thèse pour le doctorat en droit de  

                                      l’Université panthéon –Assas(Paris 2)  

                                           ,DALLOZ, Paris ,2012. 

 

2-  EL AGY (M) ,les autorités autonomes de régulation , cas de  

                                     la HACA ,mémoire de 3éme cycle , université 

                                        Mohamed 6 faculté des sciences juridiques       

                                     économique et social ,Rabat ; Maroc  ,2009 . 

 والمجلات العلمیةالمقالات - ثالثا

1-ZOUAIMIA (R) , l’autorité de régulation de l’audiovisuel ,revue  
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                           académique de la recherche juridique ,volume  

                                                  17 , 2018 . 

2- CHEVALLIER (J) ,’’réflexions sur l’institution des autorités  

                                   administratives indépendantes article la  

                                   semaine juridique Edition générale 6 aout  

                                      1986 n 30 . 

3- De Robien (G), légitimé démocratique de la régulation ,conférences  

                              débats , organisées par l’Institut Cujas de  

                              l’université (Paris 2) sous le titre ‘’régulation  

                                  économique et démocratie’’. 

4- AUBERGER (P) , la démocratie déléguée , article (régulation  

                                économique et démocratie)Paris, dalloz ,2006. 

5-VAROL  (M-Ch), la régulation de l’audiovisuel au Maroc :un  

                                        choix irréversible ou un alibi ?,In Horizons 
Maghrébins -le droit à la mémoire ,N°62 ,2010 .   

 والتنظیمیةالنصوص القانونیة :رابعا 

1- la loi du 29 Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ,  
                                       https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-     
textes-de-references/Lois/Loi-du-29-juillet-1982-sur-la-communication-
audiovisuelle 

1-La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de  
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                             communication audiovisuel modifié  

2- Décret n 2004-1044 du 4 octobre 2004 –art 1 (v)  JORF 5 octobre  

                                       2004 

  الاجتهاد القضائي:خامسا

  
1-CE ,Section ,30 Mars 2016 ,société diversité TV   
                                  France ,395702 ,(abrogation    
                                 d’une autorisation-article 42-3 al.1- notion de      

                                                   fraude)    

 
2-CE, 13 Mai 2019 ,société France Télévisions n°421779 :défaut de  
                            mesure dans      
                           l’évocation d’une procédure judiciaire en cours  
                            légalité d’une mise en demeure   
                                              
. https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-de-
references/Decisions-et-avis-du-Conseil-d-Etat/Les-principaux-arrets-
du-Conseil-d-Etat/CE-5-6-ch.-reunies-13-mai-2019-Societe-France-
Televisions-n-421779-defaut-de-mesure-dans-l-evocation-d-une-
procedure-judiciaire-criminelle-en-cours-legalite-d-une-mise-en-
demeure  
 
3-CE, 5 et 6 ch. Réunies,15 octobre 2018,Société RTL N°  

417228 :critique  des principes et des 
valeurs républicains - liberté de  
communication (annulation d’une mise en 
demeure) 
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                                     https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-
de-references/Decisions-et-avis-du-Conseil-d-Etat/Les-principaux-arrets-du-
Conseil-d-Etat/CE-5-6-ch.-reunies-15-octobre-2018-Societe-RTL-n-417228-
critique-des-principes-et-des-valeurs-republicains-liberte-de-communication-
annulation-d-une-mise-en-demeure 

4-CE,13 janvier 1995 , Sté Télévision Française 1 (TF1) , Rec , p 31  
                                 DA, 1995 , n195 : AJDA , 1995 
 

  قرارات وآراء سلطات ضبط الإعلام -سادسا
                                                                      
    
1-Décision de CSA le 5 octobre 2017 ,sanction à l’encontre de Radio  

courtoise https://www.csa.fr/Reguler/Comment-le-CSA- peut-il-
sanctionner/Differentes-sanctions- possibles/Sanction-a-l- encontre-de-Radio- 
Courtoisie 

2- Avis  n °2020-05 relatif à un projet de décret portant modification du  
                             régime de diffusion des œuvres   
                             cinématographiques sur les services  
                               de télévision  
 
                                   https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-
reglementaires-du-CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-n-2020-05-du-24-
juin-2020-relatif-a-un-projet-de-decret-portant-modification-du-regime-de-
diffusion-des-oeuvres-cinematographiques-sur-les-services-de-television  
   

3-Avis n°2019-12 du 8 novembre 2019 du conseil supérieur de  
                                l’audiovisuel Sur le projet de loi organique  
                               modifiant la loi organique     



 
 

332 
 

                                  n°2010-837  relative a l’application du   
                                cinquième alinéa de l’article 13 de la constitution  
                                et le projet de loi  relatif à la  
                                communication audiovisuelle et à la souveraineté   
                                  culturelle  à l’ère numérique 
                             
     https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-  
CSA/Avis-du-CSA-au-gouvernement/Avis-n-2019-12-du-8-novembre-2019-du-
Conseil-superieur-de-l-audiovisuel-sur-le-projet-de-loi-organique-modifiant-la-loi-
organique-n-2010-837-du-23-juillet-2010-relative-a-l-application-du-cinquieme-
alinea-de-l-article-13-de-la-Constitution-et-le-projet  
 
Avis n°2015-07 du 6 mai 2015 à l’autorité de la concurrence sur la  
                                            Saisine   pour  le groupe Métropole  
                                           Télévision de l’Autorité de la   
                                          concurrence relatives à des pratiques  
                                          mises en œuvre par   le group TF1 et  
                                          TF1 publicités                                               

https://www.csa.fr/Reguler/Espace-juridique/Les-textes-reglementaires-du-
CSA/Avis-du-CSA-a-l-autorite-de-la-concurrence/Avis-n-2015-07-du-6-mai-
2015-a-l-Autorite-de-la-concurrence-sur-la-saisine-par-le-groupe-Metropole-
Television-de-l-Autorite-de-la-concurrence-relative-a-des-pratiques-mises-en-
oeuvre-par-le-groupe-TF1-et-TF1-Publicite 

 

  المواقع الإلكترونیة :سابعا 

  -1 CLEMENCE (D) ,le conseil supérieur de l’audiovisuel une  

                                     autorité4 de régulation indépendante ,article  
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                                         disponible en ligne à l’adresse  
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2010-9-
page-5.htm 
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  لملخصا

نتیجة هیئات جدیدة تم استحداثها  أو السلطات الإداریة المستقلة إن سلطات الضبط الاقتصادي    
 یتطلب استحداثو ، تغیر دور الدولة من التدخل في كل المجالات إلى الإشراف والتوجیه والرقابة

هذه الهیئات في أي قطاع فتحه على المبادرة الخاصة والاعتراف بوجود القطاع الخاص فیه إلى 
ویعتبر قطاع الإعلام من القطاعات التي تأخر فتحها بسبب رغبة الدولة في .جانب القطاع العام 

ت التطور الذي شهدته كل المجالاإبقاء سیطرتها علیه لاسیما المجال السمعي البصري ،غیر أن 
 تكوین مجتمع دیمقراطي حیث أصبحت جمیع الدول تتسابق نحو  غیرّ نظرة الدول لهذا القطاع،

هذا القطاع الذي یرتبط بحریة من الحریات الأساسیة  احتكارفرض علیها التخلي عن وهو ما 
یتطلب فتح و مجالا خصبا للاستثمار وتوظیف الأموال ،أصبح بذلك المعترف بها للأفراد ،حیث 

التعددیة والمنافسة الحرة والحیاد الإعلام على المبادرة الخاصة تكریس مبادئ اللیبرالیة لاسیما قطاع 
ه یتعین تكییف النصوص القانونیة للإعلام مع مقتضیات هذا بین المتعاملین وقبل ذلك فإنّ 

 التحریر،والمشرع الجزائري على غرار باقي التجارب في العالم حرص على تكریس حریة الصحافة
وقام باستحداث سلطتین مستقلتین لضبط قطاع المكتوبة والسمعي البصري دستوریا وتشریعیا 

واحدة في مجال الصحافة المكتوبة والأخرى في مجال السمعي البصري واعترف الإعلام 
هذه  عن السلطات الأخرى لاسیما السلطة التنفیذیة غیر أن لها لاستقلالیة الوظیفیة والمالیةبا
،كما أن الصلاحیات معاییر المكرسة في التشریعات المقارنة البالنظر إلى  ةتبقى نسبی ةستقلالیالا

المسندة إلیها تبقى دون فعالیة أمام عدم وجود منافسة حقیقیة وفعلیة في القطاع بسبب عدم تأسیس 
 سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وعدم منح تراخیص للقنوات التلفزیة والإذاعیة ما یجعل دور سلطة

ضبط السمعي البصري سلبیا مقارنة مع التشریعات الأخرى لاسیما المشرع المغربي ،المصري 
والفرنسي حیث تظهر فعالیة سلطات ضبط الإعلام فیها من خلال القرارات التي تصدرها والتي 

في  بناء سوق حقیقیة في مجال الإعلام یقوم على المنافسة الحرة ومعاقبة فعالا كان لها دورا 
إلى القطاع تبقى  الحقیقي الواقعي المخالفین للقانون ،لذلك وفي انتظار السماح للخواص بالدخول

  .أن تكون ذات فعالیة زائر حبیسة النصوص القانونیة المحدودة دون سلطات ضبط الإعلام في الج
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Résumé : 
 

Le terme du régulation économique est utilisé pour désigner 
une intervention publique suite à une crise, une intervention 
publique ou privée au niveau d’un secteur d’activité de l’économie 
afin d’organisé sont fonctionnement. 

 

La fonction du régulation de l’Etat  consiste à agir sur l’évolution 
économique de façon à en améliorer les principaux indicateurs en 
orientation l’économie pour la régulation structurelle. 

 

La régulation à alors pour objet de combattre la formation d’un 
monopole. Elle souvent confiée à une régulation ‘autorité de 
régulation à la fois indépendante des autorités publique est des 
acteurs économique. 
 

Les autorités de la régulation économique ou les autorités 
administratives indépendantes sont de nouveaux organes qui ont 
été créés à la suite de l’évolution du rôle de  l’État d’intervention 
dans touts les domaines à la supervision et le contrôle. La création 
de ces organes dans tous les secteurs qui nécessite de l’ouvrir à 
l’initiative privée et de reconnaître la présence du secteur privé en 
son sein aux côtés du secteur public. Cependant, en raison de la 
volonté de l’État de maintenir son contrôle sur les médias, en 
particulier dans le domaine audiovisuel, le développement observé 
dans tous les domaines à changé la vision de l’État sur le secteur 
des médias, tous les pays se précipitant pour former une société 
démocratique, ce qui les a forcés à abandonner le monopole de ce 
secteur, qui est librement lié aux libertés fondamentales reconnues 
par les individus Ainsi, elle est devenue un terrain fertile pour 
l'investissement et l'investissement de fonds, et l'ouverture du 
secteur des médias à une initiative privée passe par la consécration 
des principes du libéralisme, notamment le pluralisme, la libre 
concurrence et la neutralité entre les concessionnaires. 
Consécration de la liberté de la presse écrite et audiovisuelle 
constitutionnellement et légalement, et création de deux autorités 
indépendantes pour contrôler le secteur des médias, une Dans le 
domaine de la presse écrite et l'autre dans le domaine de 
l'audiovisuel, l'indépendance fonctionnelle et financière vis-à-vis des 
autres autorités, notamment du pouvoir exécutif, a été reconnue, 
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mais cette indépendance reste relative au regard des normes 
inscrites dans la législation comparée. 
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